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غاية المأمول في شرح ورقات الأصول اشداء 


إلى روح والدي ووالدتي ذ فى الرحاب الكريمء اللذین کابدا مشاق الحاة) 
کثيراً لتربيتي وتعليمي» > ورب مه ها 6 یاه ناک 


والی زوجتي واي ات صبرتا علی معاناة الغرية ولامیا 


عز وجل ا ا وأسرتي إلى صراطه لس 


اللهم آمين 


عثمان يوسف حاجي أحمد 
(أبو هاجر) 








كج شكر وتقدير 


لقد وعد الله تعالى من شكره بالزيادة» بقوله تعالی: لن کنر 
دنک عملا بهذه الآية الكريمة» أتوجه إلى الله شاكراً نعمه علىّ» فَإنَّ نعمه 
على کثیرة» ویعجز قلمي عن كتابتهاء له الشکر والثناء بما یستحقه؛ فانه أهل 
لذلك» نعم المولى ونعم النصير. 

كما أمرنا رسولنا الكريم بمكافأة كل من صنع لنا معروفاً. بقوله كك : (من صنع 
إليكم معروفاً» فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافتُونَهُ به» فادعوا له» حتى تَرَوا أنكم 
كافاأتموه) . (رواه أحمد وأبو داود والنسائي). كما علَّمنا رسولنا الكريمُ أن شكر 
الناس من شكر الله بقوله ككِ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». (رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي). 

هذاء ولما كان شكرٌ الناس من شكر اللهء وتأسّياً بهذين الحديثين فإنه يجب 
عليّ أن أتقدم بشكري إلى كل من كانت له يد في هذا العمل من اللحظة الأولى 
لبدايته وحتى وصوله إلى أيدي القراءء سائلاً الله تعالى أن يجزيهم من فضله خيرٌ 


عثمان يوسف حاجي أحمد 
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غاية المأمول في شرح ورقات الاصول 


ار 


میرم 


الحمد لله رب العالمین والصّلاة ة والسّلام علی آشرف ا لمرسلين نبينا محمد 
وعلى أله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدین. 


و 


وبعل : 


فلما آنهیت الدراسة التمهيدية بشعبة علوم القرآن ‏ بكلية الدعوة الإسلامية 
بطرابلس الغرب ‏ اخترت آن آجعل موضوع رسالتي التخصصية لنیل درجة 
الماجستیر» تحقیق مصلف ذي علاقة بعلم أصول الفقه الذي كان لي به شغف 
خاص من بين سائر العلوم التي تلقيتها في أثناء دراستي الجامعية» وقد وقع 
اختياري بمشيئة الله وبعد استشارات من أساتذة مختصين بهذا الفن ‏ جزاهم الله 
عني خيراً - أن یکون موضوع رسالتي تحقیق كتاب (غاية المأمول في شرح ورقات 
الأصول) للشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي» هذا الكتابٌ كما هو مدرجٌ في 
عنوانه شرح للكتاب المشهور (الورقات) لإمام الحرمين الجويني. 

آسبات اختياري تحقیق هذا الکتاب : 

الرغبة في المشاركة في إحياء التراث الإسلامي ونفض الغبار عن كنوزه 

الثمينة التي خلفها لنا علماؤنا الأسلاف؛ لأن المعيار الدقيق الذي يقاس به 
المستوى الحضاري والتقدم للشعوب هو مدى تمسكها وارتباطها بتراثهاء 
ولاسيما فيما يتعلق بأمور دينها. 

ونحن المسلمين في هذا العصر الذي انقلبت فيه الموازين في أشدٌ حاجة إلى 
التمسك بتراثنا الإسلامي الذي يكاد يضيع بين أيديناء بل ضاع منه الكثير. 
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والسبيل الوحيد الذي ننقذ التراث به هو الرجوع الی التمسك به» وذلك بإحيائه 
لنستضيءَ به في ظلمة هذا العصر. 

؟ - لهذا كانت رغبتي وتطلعاتي نرَاعَةً إلى أن أدلي بدلوي في إخراج هذا الکنز 
العظیم؛ لانهل منه ولا ولافي لاسلافي بحقهم انیا في إحياء تراثهم المغمور 
الذي لم یر الشمس بعد رغم قلة بضاعتي لاعطاء هذا الموضوع حقه. 

؟ - كان لني شغف خاص بمطالعة کتب علم آصول الفقه من بین ساثر العلوم؛ 
وكانت نفسي شواقة للكتابة عن هذا الفن أو أن أقوم بتحقيق کتاب منه. 
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ولما كانت الكتابة عن هذا العلم أمراً لا يأتي بجديد من حيث المادة العلمية التي 
اكتملت بناءً من قبل أسلافناء وشفيت بحثاً من قبل آساتذتنا الاجلای لم يكن أمامى 
إلا أن أتجه ٍلی تحقیق کتاب في آصول الفقه علی المذهب الشافعی: وذلك لأنى 
شافعي المذهب ولا ولأن هذا المذهب هو السائد في ربوع بلدي (الصومال) ثانياً. 

- قیمه الکتاب العلمیت إذ الكتاب غزير فى مادته وهو شرح لكتاب 
(الورقات) لامام الحرمین الجويني. 

0 الرغبة في اكتساب الخبرة والحنكة في مجال تحقیق المخطوطات لعلي 
أستطيع آن آقوم مستقبلاً ببعض الواجب من تحقیق المخطوطات الاسلامیت 
وذلك لايماني الکبیر بأهمية تراثنا الاسلامی وقيمته. 

خطة البحث: 

وقد فسمت البحث الی فسمين : فسم للدراست وقسم للتحقيق. 

آولا: القسم الدراسي: 

ویشتمل علی : مقدمة وتمهید. وئلائة فصول. 

آما المقدمة : فذکرت فیها آسباب اختياري التحقیق عامة والكتابة فى هذا الفن 
خاصة» ثم ذکرت فیها خطتی فی البحث. 
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وأما التمهيد: فذكرت فيه نشأةعلم الأصول وتطوره؛ وما حظي به من تألیف 
وطرق التأليف فيه . 

وأما الفصول: 

الفصل الأول: التعريف بإمام الحرمين (مؤلف الورقات). 

ويشتمل علی خمسة مباحث : 

المبحث الاول : نسبه ومولده. 

المبحث الثاني : نشأته ومکانته العلمية. 

المبحث الثالث : طلبه للعلم وشیوخه. 

المیحث الرابع : تلامیذه ووفاته. 

المبحث الخامس : آثاره العلمية. 

الفصل الثاني : التعریف بالشیخ شهاب الدین الرملي (شارح الورقات) . 

ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الاول : نسبه ومولده. 

المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم. 

المبحث الثالث : شيوخه وتلا ميذه. 

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس : وفاته وآثاره العلمية. 

الفصل الثالث : عصر الشیخ شهاب الدين الرملي» ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : الحالة السياسیة. 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث: الحالة الفكرية والعلمية. 


ثانياً: قسم التحقيق 
ويشتمل على النقاط التالية : 
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١‏ - تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى الشيخ شهاب الدين الرملي. 

١‏ - زمن تأليفه. 

۴ ۔ مصادره. 

4 - وصف نسخ المخطوط. 

© - طريقة المؤلف في الشرح وما فيها من محاسن وما عليها من مآخذ. 

: خطوات التحقيق» وتشتمل على‎ ١ 

أ ضبط الآيات القرآنية» وبيان مواضعها في الكتاب العزيز. 

ب ضبط الأحاديث النبوية» وبيان موقعها في الكتب الصحاح وغيرها. 

ج ‏ تتبع الشواهد؛ محل الاستشهاد؛ وردها إلى مصادرها. 

د - تحقیق النصوص التي افتبسها المولف وذلك بالرجوع إلى مصادرها. 

ه - تحقیق آراء العلماء التي ذکرها المولف» وذلك بنسبتها إلى أصحابها. 

و - التعريف يما ذكره المؤلف من الاعمال؛ والطواتف» والاماکن. 

ز- شرح الألفاظ الغريبة أو المشكلة. 

نم وضعت فهارس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث. 
وفهارس تفصيلية للموضوعات الواردة في القسمین : الدراسي والتحقيقي. 

قمت بذلك كله وهدفي هو إخراج هذا الكتاب النفيس» وتقدیمه لمن آراد 
الانتفاع به أو الاستفادة منه ‏ في صورة تليق بعظمته» وفي شکل یعین القاری على 
فهم معانيه. 

وحاشاي أن أدّعي أني أضفت إليه شيئاً جديداً» كما لا أدّعي أيضاً أن كل خطأ 
وجد في عملي هذا إنما هو مجرد سهو جری به القلی بل آعترف أن ما أجهله 
أكثر مما أعلمهء وما فأتني أكثر مما أدركته. 


وحسبي أني في أول الطريق؛ وما زلت طالباً يطرق أبواب العلم» ولذلك فإن 
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أصبت فحمداً لله على توفيقه» وإن أخطأت فالحقٌّ آردت؛ وها آنا آناشد کل من 
وقف على هذه الرسالة ووجد بها خطأ أن يصححه. وإنني أعتبر ذلك خدمة 
للعلم ؛ لأن الأمانة العلمية فوق كل اعتبار» والله على ما أقول شهيد. 

فهو حسبي» وبه أستعين على القيام بهذا العمل على أكمل الوجوه وأتمهاء 
وصلى الله على تبينا وحبيبناء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين. 


عتمان يوسف حاجي أحمد 
في ۷ جمادی الا خرة 


۱۶:5۲ من میلاد الرسول لا 
الموافق ۳۰ مم 
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۱ رثن مس 
هجو دوم 


42 2 2711 كراج زا 


تمهيد 





علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية شأناًء يحتاج إليه الفقيه والمحدث 
والمفسر» إذ هو عماد الاجتهاد وأساسه» ولا يستغنى عنه ذوو النظر»ء وبه يتوصل 
إلى معر فة الحلال والحرام في الحوادث | لمتحددة, 

ولحرص العلماء على خدمة هذا العلم وضعوا له قواعد كلية تطبق في فهم 


نشأة علم أصول الفقه: 


نشأ علم أصول الفقه مع علم الفقه بيد أن الفقه قد دون قبل» فلما كان موضوع 
علم أصول الفقه بيان طرق الاستنباط. فإن الاستنباط بدأ بعد رسول الله كي في 
عصر الصحابة» فإن الفقهاء ومن بينهم ابن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وعمر 
- و جميعاً ‏ ما كانوا يقولون أقوالهم من غير ضابط» وكانت مصادرهم النظرٌ في 
نصوص القرآن والستت وأحكام الحوادث والوقائع واجتهادهم الذي أقرّهم عليه 
الرسول يك ثم النظر في الأشباه والنظائر» ومعرفة العلل الشرعية» والوقوف عند 
رأي الجماعة وأهل الشورى» ولم يحتاجوا إلى النظر في قواعد اللغة العربية 
للاستعانة على فهم النصوص ؛ لآنهم يعلمونها بالسليقة» وعنهم أخذت. 

وإذا انتقلنا لی عصر التابعین وجدنا آن الاستنباط اتسع لکثرة الحوادث 
ولعكوف طائفة من التابعین علی الفتوی» مثل سعید بن المسیب وغیره بالمدينة ۳ 


(۱) انظر إعلام الموقعین ۲۲/۱ - ۰۲۳ وانظر الفکر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي ۱۲۹/۱ 
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وعلقمة وإبراهيم النخعي بالعراق» فكان منهم من يسلك مسلك الحكم بقاعدة 
المصلحة المرسلة» ومنهم من يسلك مسلك القياس ۳ 


وفي أواسط هذا العصر ‏ أي : في القرن الثاني - ظهرت آمور ووقائع لم تکن 
في السابق ودلك لاتساع رقعة الاسلام» فدخل الاسلام أجناسٌ مختلفة بلغات 
متعددة ففسد اللسان العربي؛ كما ظهر أيضاً من يدلس ومن يكذب مما جعل 
العلماء مضطرين أن ينظروا في قواعد اللغة العربية مما له صلة بالاستنباط. 

وهنا نجد المناهج تتسع أكثر من ذي قبل» وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان 
الاختلاف سبباً في أن تتميز مناهج الاستنباط في كل مدرسة عن غيرها. 

لما انقضى هذا العصر ‏ أي: عصر التابعين ‏ كثر المجتهدون» وتنوعت 
طرائقهم في الاجتهاد واستنباط الأحكام فدعا ذلك العلماء والمجتهدين إلى 
تحصیل القواعد والقوان, نين التي تتخذ أساساً لاستنباط الا حکام من الادلةالشرعية. 
فدونوا تلك القواعد» وجعلوها علماً مستقلا سموه: (علم صول الفقه). 
الشافعي يدون علم أصول الفقه: 

جاء الامام الشافعي( - رحمة الله عليه فوجد الثروة الفقهبة التي أثرث عن 
الصحابة والتابعین وأئمة الفقه الذین سبقوه. ثم ری الجدل بين أصحاب 
الاتجاهات المختلفة» فوضع قواعد علم الأصول؛ لیرسم ضوابط الاستنباط 
الفن. 

غرابة في أن يكون التدوين على يد هذا الإمام القرشي». فإنه جدیر بذلك» 

ند ری علما ی باللسان العربي بل يُعدٌ من كبار علماء اللغة» كما أوتي علم 
الحديث فتخرج على أعظم رجاله؛ أضف إلى ذلك أنه كان عالماً باختلاف 





)1( انظر اٍعلام الموقعین ۲۱-۲۱ ۲. 
(۲( انظر الفكر السامي 4/١‏ ,. 
(۳( انظر ترجمته في ص(۹٩‏ - 0۰) من قسم التحقیق. 
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العلماء من عصر الصحابة إلى عصره؛ كان عالماً بفقه المدينة الذي أخذه عن 
مالك رحمة الله عليه؛ وفقه العراق الذي أخذه عن محمد بن الحسن”' » وفقه 
مكة بنشأته وإقامته فيها. ۵ 

لقد دون الإمام الشافعي قواعد هذا الفن مجموعة مستقلة» فقد أملّى فيه رسالته 
الأصولية''' المشهورة» تكلم فيها عن القرآن وبيانه والسنة ومقامهاء ثم تكلم عن 
الناسخ والمنسوخ» والاحتجاج بخبر الواحد؛ والإجماع» والقياس» إلى غير 
ذلك من المباحث الاصولیة۳. یقول المورخ العظیم ابن خلدون في مقدمته(*) 
عند الكلام على علم أصول الفقه. «وکان آول من کتب فیه الشافعي ول . أملى 
فيه رسالته المشهورة» تکلم فیها عن الأوامر والنواهي..». 

ولأهمية هذا العلم وعلو منزلته تتابع العلماء بعد الامام الشافعي في توضیح 
مسائل هذا العلم» فألفوا فيه مصنفاتٍ ذات اتجاهات وطرق مختلفت ولم يتفقوا 
على الطريقة التي يسلكونها في مباحثهم ؛ لتفرّق أقطارهم واختلاف الغرض الذي 
رمي الیه کل منهم» فنشأ من ذلك وجود طريقتين في التأليف : 

الأولى: طريقة المتكلمين: 

ويهتم أصحابها بتحرير المسائل وتقرير القواعد الأصولية حسبما تدل عليه 
الدلائل» فما أبدته الدلائل من القواعد أثبتوه» وما خالف ذلك نَمَوْهُ من غير 
تعصب لمذهب معین؛ ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا للتمثيل والإيضاح. 

وإنما سميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من 
علماء الكلام وتسمى هذه الطريقة أيضاً بطريقة الشافعية؛ لأن الشافعي أولٌ من 
كتب على هذه الطريقة. 





(۱) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق. 

(۲) لمعرفة سبب تسميتها بالرسالة انظر مقدمة «الرسالة!» تحقیق آحمد محمد شاكر. 

)۳( انظر الرسالة» وتاریخ التشریع الاسلامي للشیخ محمد الخضري بك ص۱۵۹ وما بعدها. 
(8) انظر تاریخ این خلدون ۳۷۹/۱. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 
الثائنية: طريقة الفقهاءء أو طريقة الحنفية: 
ويهتم أصحابها بتقرير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمة المذهب ساروا 

علیها في اجتهادهم وتفریع المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها. 
ولکل من هاتین الطریقتین کتب خاصة بها. 

آ - آهم المصنفات علی طردقة المتکلمین: 

١‏ الرسالة للإمام الشافعي َيه (4 ٠‏ اه) وشرحها كثير من علماء الشافعية» كأبي 
بكر الصيرفي والقفال الشاسي. وأبي محمد الجويني. 

۲ التقریب والارشاد في ترتیب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر الباقلاني 
(4*5ه) يعتبر هذا الكتاب من أجل کتب الاصول استمد منه معظم من أتى 
بعد القاضي الباقلاني من الأصولیین وله مختصرات منها: مختصر إمام 
الحرمین؛ وسماه التلخیص. 

۳ - القواطع لابي مظفر منصور پن محمد السمعاني (1۲ه). ۱ 

٤‏ - المع وشَرْحهء لأبي إسحاق الشيرازي (4175ه). 

۶ البرهان ل مام الحرمين الجويني (۷۸٤ه).‏ 


۷ المستصفى للإمام الغزالي (۵۰۵ه). 
4 المحصول للإمام الرازي (155ه). 
٩‏ -الجحکام للمدي (۱۳۱ه). 
ب ‏ آهم المصنفات علی طریقة الفقهاء: 
۱ - مأخذ الشرائع للومام آبي منصور الماتريدي (۲۳۰ه). 


1 - کتاب في الا صول لامام الكرخي (۳6۰ه). 


غاية المأمول ي شرح ورقات الأصول 





۳ الأصول لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص (۳۷۰ه). 

- تقويم الادلة لأبى رید الدبوسى (١547ه).‏ 

۵ کتاب في الأصول للومام فخر الإسلام البزدوي (4/7ه) وعليه شرح يسمى 

5-أصول السر خسى لأبى بكر محمد بن أحمد السرخسي (۹۰٤ه).‏ وهناك طائمة 
من متأخري الحنفية وغيرهم صنفوا كتباً تجمع الطريقتين: طريقة المتكلمين» 
وطريقة الفقهاء. 

ج - أهم الكتب التي جمعت بدن الطريقتدن: 

١‏ - بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للومام مظفر الدين ابن 
الساعاتی (۱۹۶ه). ۱ 

۲ - التنقیح لصدر الشريعة (۷2۷ه) وشرحه التوضیح. 

۳ التحریر لکمال الدین بن الهمام (۸۱۱) وشرحه تلمیذه ابن آمیر الحاج 
(ؤلاممه) وسمأه: التقرير والتحبير» وشرحه أمين المعروف بأمير بادشاه 
وسماه تیسیر التحریر. 

4 جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي (١لالاه)‏ وله شروح كثيرة. 

4 مسلّم الثبوت للعلامة محب الدين بن عبد الشكور (۱۱۱۹ه) وعلیه شرح 
مسمی ب: فواتح الرحموت. للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري. 

آما الامام الشاطبي (50لاه) فقد انفرد بطريقة جديدة في العألیف في کتابه 

الموافقات إذ اهتم بالأصول التي اعتبرها الشارع في التشریع. 


4 4 © 
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غاية المأمول في شرح ورقات الاصول التعریف بامام الحرمین 





(سس (رزرل 


التعریگ بامام الحرمین (مولف کتاب الورقات) 


المبحث الاول: نسبه ومولده: 


على كل من أراد أن يقدم دراسة حول كتاب من الكتب المشروحة أن يقدم 
دراسة وافية عن مؤلف الكتاب المشروح» وذلك لأهمية المؤلّف والمؤلّف. إذ 
بمعرفة القراء أخبار مؤلّف الكتاب وشارحه تزداد ثقتهم بذلك المؤلّف. 

هذاء ولما كان كتاب (غاية المأمول) شرحاً لكتاب الورقات» فلا بد من ذكر 
ترجمة مؤلف الورقات وهو العالم الجليل إمام الحرمين. 


نسب : 


هو أبو المعالي”'' عبدُ الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن 
r~‏ 000 2 
حيوية الطائي الجويني ' النيسابوري . 


(۱) انظر ترجمته في طبقات ابن السبکي ۰۲4۹/۳ وفيات الأعيان ۳/ ۷١ء‏ والبداية والنهاية 
۲ والشذرات ۰۳۹۸/۳ وتهذیب الاسماء ۰۲۹۱/۱ والنجوم الزاهرة ۰۱۲۱/۵ 
وتبیین کذب المفتري ۰۲۷۸ والفکر السامي ۳۳۰/۲ والأعلام ۶ ومعجم 
المولفین ۲/ ۰۱۸۶ 

(۲) نسبةً الی جوین؛ وهي ناحية کبيرة من نواحي نیسابور وتشتمل على قرى كثيرة» أهل 
خراسان یسمونها کویان؛ فعربت فسمیت جوین» انظر معجم البلدان ۱۹۳/۲ ومراصد 
الاطلاع ۰۳۱۲/۱ 

(۳) نیسابور مدينة عظيمة من بلاد خراسان» فتحت في عهد عنمان بن عفان له » وقیل : في 
عهد عمر ضَقْه. انظر معجم البلدان ۰۳۳۱/۵ ومراصد الاطلاع ۱۶۱۱/۳. 
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التعریف بامام الحرمين 
مولده: 

ا 20 . ۹ u“‏ و 
ولد إمام الحرمين بولاية خراسان في الثامن عشر من محرم سنة تسع عشرة 


واربعمثة (4۱۹ه) فاعتنی به والده أبو محمد عبد الله بن يوسف”"' في صغره 
وكبره» وكان والده عالماً وإماماً في التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب. 


المبحث الشابى: نشأته ومكانته العلمية: 


لقد نشأً إمام الحرمين تحت سقف صالح فيه جمع غفير من العلماء» فهذا والده 
الشيخ أبو محمد الجويني العالم الذي قرأ الأدب على يد أبيه آبي یعقوب یوسف 
وتفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي”" وعلى أبي بكر القفال 
المروزی؟. 

وذاك عمه الصوفي المحدث المعروف بشیخ الحجاز» أضف إلى ذلك ما كانت 
تتمتع به منطقة خراسان التي کانت من آخصب المناطق [نجاباً للعلماء والائمت 
حيث كانت وريثة الحضارات والفلسفات. والعلوم القديمة. 

لهذا لا غرابة في أن يأخذ إمام الحرمين مكانة بارزة وعالية بین العلماء ولقد 
اتفق العلماء على الثناء عليه والاعتراف بعلو قدره وورعه وسعة علمه وجوده. 
يقول ابن السبكي”" : «ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام 


۱( خراسان هي بلاد واسعة. وتشتمل علی آمهات من البلاد منها : نیسابور » وهراةء ومرو » 


سک 


۲ توفی سنهة ۳۸ انظر ترجمته في وفیات الاعیان ۳/ ۰4۷ وطبقات ابن السبكي ۰۲۰۸/۳ 
والشذرات ۱۱/۳ ۲. 

(۳) کان آبو الطیب مفتیاً في نیسابور؛ توفي سنة ۳۸۷ه انظر ترجمته في وفیات الأعیان 
۲ وطبقات ابن السبکي ۰۱۹۹/۳ وطبقات الشيرازي ص ۲۱۰. 

(6) كان عالماً جليلاًء له في المذهب الشافعي مصنفات کثيرة» توفی سنة 4۱۷ه انظر 
ترجمته في وفیات الاعیان ۰40/۳ وطبقات ابن السبكي ۰۱۹۸/۳ 

(8) طبقات الشافعية ۲۵۱/۳ 
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التعريف بإمام الحرمين 


وبالأصول والفقه. وأكثرهم تحقيقاً» بل الكل من بحره يغترفون» وإن الوجود ما 
أخرج بعده له نظيراً». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «تمتعوا بهذا الإمام. فإنه نزهة هذا 
الزمان». 

كان إمام الحرمين إماماً في عصره» عديم المثل في حفظه» يقول وهو يحدث 
عن نفسه : «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبي بكر 
ائنتي عشرة آلف ورقة»"" ولم یأخذ لقب «زمام الحرمین» الا تکریماً له قال 
القاضي آبو سعید الطبري : وقد قیل : انه لقب امام الحرمین؛ بل هو |مام خراسان 
والعراق لفضله وتقدمه في آنواع العلم۳. 

المبحث الثالث: طلبه للعلم وشیوخه: 


کانت الرحلة من بلد ٍلی آخر هي الوسيلة التي تنمي نقافة العالم» لذا کان 
العالم یتخذ الرحلة وسیلته لاستتمام العلم واٍکمال المعرفت فکان یمکث فی بلدة 
حتی ینبغ في ثقافة تلك البلدة. ویتعلم علم آهلها نم پرتحل الی بلدة آخری؛ 
وهكذا دواليك. 
يقوم العالم بهذه الرحلات ایماناً منه بأن العلم لا وطن له وبأنه لا ينتهي. 
أضف إلى ذلك أنه كان يرى تلك الرحلات فى حد ذاتها تبادلاً للخبرات 
والمعلومات وإمام الحرمين ليس بدعاً في ذلك» فقد رحل عن موطنه فأقام 
ببغداد تارة» ويأصبهان أخرى, وكان يتردد بين المراكز العلمية في تلك البلدان 
ويلتقى بالآئمة العلماء يدارسهم ويناظرهم حتى أصبح علماً يقصد إليه“. 
(۱) المرجم السابق ۲۵۳/۳ 
(۲) المرجع السابق ۲۹۹/۲. 
(۳) المرجم السابق ۳/ ۲۵۳. 
(6) انظر طبقات ابن السبكي ۳/ ۰۲۵۲ وتبیین کذب المفتري ص ۲۸۰. 


غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول التعريف يإمام الحرمين 





ثم رحل إلى الحجاز وجاور مكة المكرمة أربع سنين حيث قام بالإفتاء 
والتدریس ۳ وقیل : إنه جاور المدينة» ذكره ابن خلكان . من هنا جاء لقبه 
(إمام الحرمين) . 

لم تقتصر رحلات إمام الحرمين على هذا الحد» بل له رحلات كثيرة لا نريد 
التوسع فيها0. 


شيوخه وأساتذته: 


ولما كان والد إمام الحرمين عالماً وإماماً في التفسير والفقه والأصول والعربية 
والأدب» كان أول أستاذ لاينه. 


أما في الحديث» فقد سمعه من أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث 
الأصبهانى التميمى”*'؛ ومن مشايخه أيضاً : 
- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يحيى المزكي'''. 
۱ ۽ 07 
- ایو سعید عبد الرحمن بن الحسن بن عليك . 
- وأبو سعيد عبد الرحمن بن حمدان النيسابوري“. 


نتلمذ إمام الحرمين علی هو لا ء الأئمة الأجلاء وغيرهم» وکان واسع الا طلاع 
فیما یتلقی منهم من الدروس» فقد عبرت مؤلفاته عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه في 
مختلف العلوم. 


() انظر المراجم السابقة. 

(۲) انظر وفیات الاأعیان ۱۱۸/۳. 

(۳) انظر المراجم السابقة والشذرات ۳۰۱/۳. 

() انظر طبقات ابن السبكي ۰۲۵/۳ وتبیین کذب المفتريی ص۲۷۹ ووفيات الأعيان 
۳ ۵ 

(9) انظر طبقات ابن السبكي ۲۵۲/۳ ومعجم اثبلدان ۱۹۳/۲ 

0 انظر طبقات ابن السبكي ۰۲۵۲/۳ وفقه إمام الحرمين ص 1۲. 

(۷) المراجع السابقة. (۸) المراجع السابقة. 
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يقول إمام الحرمين عن دراسته للأصول على أستاذه أبي القاسم الإسكافي 
الإسفراييني”!': «كنت قد علقت عليه في الأصول أجزاء معدودة» وطالعت في 


3 1 ۲ 
نفسی منة مجلدا۳. 


هذا الاطلاع الواسع یدل على أن إمام الحرمين كان يتمتع بذاكرة نادرة مما 
يجعل قارئ مؤلفاته في شتى العلوم مبهوراً ومندهشاً بشخصيته الفذة» هذه 
الشخصية التي استطاعت آیضاً اعداد وتکوین تلامذة لمعت أسماؤهم في مجال 
العلوم الإسلامية. 


الميحث الرابع: تلامذته و وقاته: 


كان إمام الحرمين أستاذاً ومعلماً» فقد تولى التدريس وهو في نحو العشرين من 
عمرهء وأصبحت حلقته في المسجد منبعاً يشد إليها الرحال طالبو العلم من أنحاء 
العالم الإسلامي. كما صارت المدرسة النظاميّة بنیسابور التي کان يشتغل بها 
ميداناً للبحث والمناظرة” ". 

ولقد تتلمذ على يد إمام الحرمين جمع غفير من العلماء لو نعدهم لطال بنا 
الحديث عنهم» قيل : كان عددهم عند وفاته نحو أربعمئة تلميل”*'. 

ونكتفي بذكر بعض تلامذته المشهورين : 

. حجة الإسلام الإمام الغزالي””‎ ١ 

۲ الکیا الهزاسي". 


.1۲ طبقات ابن السبکي ۰۲۲/۳ وفقه مام الحرمین ص‎ )١( 

(۲) انظر تبیین کذب المفتري ص۲۷۹ - ۲۸۰. 

(۳) انظر طبقات ابن السبكي ۲۵۵/۳. 

(6) المرجم السایق ۰۲۵۷/۳ ووفیات الأعیان ۱۷۰/۳ 

(۵) انظر ترجمته في ص(۱۰) من بحثنا وانظر أيضاً طبقات ابن السبكي ۰۱۰۳/6 ووفیات 
الاعیان ۰۲۱۷/۶ 

(7) انظر ترجمته في صس(۲۱) من بحثنا. 
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التعريف يإمام الحرمين 
۳ - الخوافي * يقول إمام الحرمين وهو يصف تلامذته الثلاثة : «الغزالى بحر 
مغدق» والكيا سد مخرق» والخوافي نار تحرق»". 
ومن تلامذته أيضاً : 
أبو الحسه العف م (۳) 
بو الحسن العشيري . 
وفانه: 


لم يزل إمام الحرمین مجاهدا في دين الله حتی آدرکته المنية بعد مرض دام 
أياماً. 


توفي في ليلة الأربعاء بعد صلاة العشای في الخامس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمئة (16 ربيع الآخر 41/8ه)!*) دفن في نيسابور. 
ثم نقل بعد سنتين إلى مقبرة الحسين فدفن بجنب أبيه» وأغلقت الأسواق يوم 
وفاته. وکسر نبره في الجامع» وجلس الناس لعزائه وأکثروا فیه المرائيی(*. 

ومن اجمل ما رئي به : 
تلوب العالمين على المعالي وآیام الوری شبه اللسيالي 
أيشورٌ غصِيُ أهلٍ العلميوماً وقد مات الإمام أبو المعالي 





(1) هو عبد الله بن سعيد بن مهدي الخوافي» كان كاتباً» فرضيّاء حاسباًء والخوافي نسبة 
إلى «الخواف» ناحية من نواحي نيسابور. توفى سنة ١۸٤ه»‏ انظر ترجمته في بغية الوعاة 
۲ والاعلام للزركلي ۶/ ۹۰. 

( طبقات ابن السبكي / ۰۱۰۳ وانظر فقه (مام الحرمین ص ۵۸۳. 

( هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي» كان إماماً في الحديث والعربية» توفى 
سنة 0559ه», انظر ترجمته في الکنی والالقاب ۰۱۷/۳ ووفیات الأعیان ۰۲۲۰/۳ 
وطبقات این السبکي ۰۵/۶ 

() انظر طبقات ابن السبكي ۰۲۵۷/۳ ووفیات الأعیان ۳/ ۰۱۷۰-۱۲۹ والشذرات ۳۵۸/۳ 
والکامل لابن الأثیر ۱۲۹/۸ 

(0) المراجع السابقة. 
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حمًا مات إمام الحرمين» ولكن لم يمت علمه» فقد خلف لنا آثاراً ومؤلفات 

كثيرة في شتى فروع المعرفة الإسلامية» ففقد منها الکثیر» وبقیت آسماژها تتردد 
المبحث الخامس: آثاره العلمية: 

لم تكن جهود إمام الحرمين في مجال نشر الدعوة مختصرة علی دروسه 
وخطبه بل خلف لنا مصنفات عديدة فی معارف وفنون متنوعة شملت علم 
الکلام» وأصول الفقه والخلاف والجدل والتفسین والفقه والمواعظ 
والوصاياء والخطب وقد تجاوزت مژلفاته نیفاً وأربعين» ندکر منها ما یلی : 

آولا: مصنفاته في علم أصول الفقه: 

۱ - البرهان فی آصول الفقه. 

۲ - الورقات""*. 

۴ - المجتهدون (من التلخیص في آصول الفقه). 

٤‏ التحفة. 

ثانياً: مصنفاته في الفقه: 


۵ نهاية المطلب(۳. 





)١(‏ من ميزة هذا الکتاب آنه من کتب المشارقة القليلة التي اعتنی بها المغاربة» على رغم 
التعصب المذهبي الذي كان يسود ذلك العصرّء فقد قام بعض المغاربة بشرحه انظر فقه 
إمام الحرمين ص ۵۷۷. 

¥( كتاب الورقات» رغم إيجازه لقي عناية لم يلقها كتاب من كتب إمام الحرمين» فله شروح 
وعليه حواش كثيرة» منها هذا الشرح الذي نحن بصدد تحقيقه. انظر تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 9/5" .5١‏ 

(۳) هذا الكتاب موسوعة فقهية» وما يشهد يقدر هذا الكتاب. ما قاله عنه ابن عساكر الدمشقي 
حيث قال: «فما صنف في الإسلام مثله» ولا اتفق لأحد ما اتفق له) التبيين ص ۰۲۸۲ 
وانظر آیضا طبقات ابن السبكي ۳/ ۲۵۳. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





التعريف بإمام الحرمين 
5 ميختصر النهاية. 
- رسالة في الفقه. 

ثالثاً: مصنفاته في علم الكلام: 

4- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

4 الشامل في أصول الدين. 

۱۰ - رسالة في أصول الدين. 

--١‏ العقيدة النظامية. 

رابعا: مصنفاته في علم الخلاف والجدل: 

۲ الأساليب. 

١‏ الدرر المضيئة فيما وقع من الخلاف بين الشافعية والحنفية. 
5 - الكافية في الجدل. 

6 -غنية المسترشدين في الخلاف. 

خامساً: مصنفاته في علم التفسير والحديث: 

۲ تفسير القرآن الكريم. 

۷ الاربعون (أحادیث مختارة). 


كل هذه الكتب ذكرتها کتب التراجم". 


4 ® ® 


۱۱۹-۱۲۸ /۳ انظر طبقات ابن السبكى ۰۲۵۳/۳ ووفیات الأعیان‎ )١( 
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غاية المأمول في شرح ورقات الأصول التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملي 


رفن رشي 
التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملي (شارح الورقات) 


المبحث الأول: نسبه ومولده: 


5 
لدف : 
¥ 
1 


هو أحمد بن آحمد بن حمره الملقب بشهاب الدين الرملي. المنوفي”''. 
النقيب الأنصاري» الشافعي» المكنّى بأبي العباس”". 


مولده: 


ولد الشيخ شهاب الدين الرملي المصري بقرية صغيرة قريبةٍ من البحر بالقرب من منية 
العطك ولم يشر أحد من أصحاب التراجم حسب اطلاعنا إلى تاريخ ولادته”". 


المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم: 


نشأ الشيخ شهاب الدين الرملي في بيت علمء فكان رفيقاً لشيخ الإسلام والده 
في الاشتغال بالعلم. 


)١(‏ المنوفية: هي إقليم مصري تقع بين فرعي الئيل في الجنوب إقليم الغربية إلى القناطر 
الخيرية» قاعدتها شبین الکوم» وتبعد عن القاهرة 5١١كمء‏ انظر دائرة معارف القرن 
العشرين ۱/۷ 8 . 

(0) انظر ترجمته في تاریخ الادب العربي لبروکلمان ۱۸۹/۸ والکواکب السائرة ۰۱۱۹/۲ 
ومدية العارفین ۰۱8۵/۵ والشذرات ۳۱۱/۸ والأعلام للزركلي ۱ ومعجم 
الملفین ۱/ ۰۱8۷ ومعجم المطبوعات ۹۵۰/۱ -۹۵۱. 

(۳) انظر المراجم السابقة. 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملى 


اشتغل منذ صغره بالعلوم الفقهية واللغوية حتى أصبح عَلماً بين من عاصره. 

ثم اتجه الشيخ شهاب الدين الرملي إلى التدريس فأصبح أستاذاً بالأزهر الشريف”'. 

ومما يحكى عنه أن شيخ الإسلام القاضي زكريا" الأنصاري أذن له بالتدريس 
والافتاء. وأن يصلح مؤلفاته في حياته وبعد مماتف ولم يأذن لاحد غيره”". 

کان الشیخ شهاب الدین الرملي عالم وعمدة الفقهاء في الآفاق. عجيب 
الفهم موصوفاً بمحاسن الأوصافء والیه انتهت الرياسة في العلوم الشرعية بمصر. 
يقول صاحب الكواكب السائرة”*': «انتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية بمصر 
حتى صار علماء الشافعية بها کلهم تلامذته لا النادر إما طلبته وإما طلبة طلبته 
وجاءت إليه الأسئلة من سائر الأقطارء ووقف الناس عند قوله» وکان جمیع علماء 
مصر وصالحيهم حتى المسجاقيب من ونه حتى أقران شپوسه» 

على رغم كل هذا وغيره من الأوصاف التي وصف بهاء من غزارة العلم وتقدير 
الناس له» كان الشيخ شهاب الدين الرملي يمتاز بالتواضع الرفيع» حيث كان 
يخدم نفسه في شؤونه الخاصة في حياته اليومية. 

يقول ابن العماد: (وكان يخدم نفسهء ولا يمكن أحداً أن يشتري له حاجة إلى 


أن كبر سئه وعجز )”2 . 


المبحث الثالث: شيوخه وتلامذته: 


أولا: شيوخه: 
من البديهي أن الشيخ شهاب الدين الرملي لم يصل إلى هذه المكانة العلمية 


() انظر تاریخ الادب العربي لبرو کلمان ۱۸۹/۸. 

)۲( ستأتي ترجمته عند ذکر شیوخ الم لف. 

() انظر الکواکب الساثرة ۰۱۱۹/۲ والشذرات ۳۱۹۱/۸. 

۰ ۱۱۹/۲ )6( 

(0) الشذرات ۰۳۱۱/۸ وانظر آیضاً الکواکب السائرة ۰۱۲۰/۲ 


غاية المأمول فْ شرح ورقات الأصول 





التعريف بالشيخ شهاب الدین الرملي 


الرفيعة - التي تحدثنا عنها في المبحث السابق - لا بعد ملازمته وتتلمذه لكبار 
العلماء وعظمانهم. 

بید آن کتب التراجم لم تزودنا بمعلومات وافية عن هولاء العلماء حتی یتستّی 
لنا التعریف ببناء شخصية الشیخ شهاب الدین الرملي ولم تزودنا کتب التراجم 
. بمعلومات عن شیوخه لا شیخ الاسلام القاضي زکریا الأنصاري. 

هذا ولا ندعي آننا اطلعنا آو استوعبنا کل کتب التراجم» کما لا ندعي آننا 
استقصینا کل ما کتب عن الشیخ» ولکن الذي نستطیع آن نقوله هو : آننا بذلنا جهدنا 
واطلعنا علی عدد غیر قلیل من کتب التراجم ولکنها لم تقدم لنا ما يشفي غلیلنا. 

قلنا: ان من آکبر شیوخ الشیخ شهاب الدین الرملي الذین تتلمذ لهم وآخذ 
العلم عنهم - کما ذکرت کتب التراجم - شیخ الاسلام القاضي زکریا الأنصاري. 

التعریف بالقاضي زکریا الانصاري: 

هو آبو یحیی زکریا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي » ثم القاهري الشافعي 
ولد بسنيكة ونشأ بها ثم تحول إلى القاهرق ولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء 
القضاة فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح . ولما ولي رأى من السلطان عدولاً عن الحق 
في بعض أعماله فكتب إليه يزجره عن الظلم » فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم 
إلى أن توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجهة عام ۰-۵۹۲" له مصنفات کثيرة منها غاية 
الوصول شرح لب الا صول» وتحفة الباري علی صحیح البخاري" ۳ 

خانبا: تلامنته: 

بعد أن أَخذ الشیخ شهاب الدین الرملي العلم من کثیر من العلماء» صار ماما 
یقصد من سائر الافاق» وجاءت لیه الاسثلة من ساثر الاقطار» وممن آخذ عنه 


العلم أو تتلمذ على يده : 


( وفي شذرات الذهب: آنه توفی ۵ ۹۲هب انظر 5/ .١175‏ 

() انظر ترجمته في المصدر السابق» والکواکب الساثرة ۱۹۹/۱ - ۰۲۰۷ والأعلام للزركلي 
۳ ومعجم المولفین ۶/ 7 ومعجم المطبوعات 4۸۳/۱ - ۰8۸۸ وبدائع الزهور 
في وقائم الدهور ۳۷۰/۵ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملي 





١‏ - ولده ” شمس الدين الرملي : محمد بن أحمد بن حمذة7١)‏ المشهور بالشافعي 
الصغین آخذ عن آبیه الفقه والتفسیر والنحو والصرف والبلاغت وأصبح عَلَّماً 
اکتسب لقب الشافعي الصغیر» بل ذهب جماعة من العلماء آنه مجدد القرن 
إلا ۳( 

لے . 


؟ - الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد الشربيني» الملقب بشمس الدين 
الشربيني"" أخذ العلم عن الشيخ شهاب الدين الرملي وغيره» وأجازوا له الإفتاء 
والتدريس فدرّس وآفتی في حياة أشياخه. وأ جمع أهل مصر على علمه وورعه 0 


الدین من 


المبحث الرابع: مکانته العلمية ونناء العلماء علیه 


کان للشیخ شهاب الدین الرملي رحمه الله تعالی مکانة علمية عالية بين 
العلماء. إذ جمع بين .٠‏ الفقه والأصول والتفسير واللغة. ويدل على ذلك» مصنفاته 
القیمة في د شتی آنواع الفنون والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله في المبحث القادم. 


إن مكانة الشيخ أحمد الرملی العلمية» وسمر آدابه وأخلاقه وتواضعه جعلت 
آقلام العلماء من آقرانه ومن بعده تفیض ئاء علیه وتشید بمکانته ورسوح قدمه 


() ولد سنة ۹۱۹ ولي منصب إفتاء الشافعية» جلس بعد وفاة والده للتدريس» توفي سنة 
۶ مه انظر ترجمته في تاریخ الا دب العربي لبروکلمان ۰۱۹۵/۸ والفکر السامي ۲/ ۳۵۲ 
- ۳۵۳ والتقاط الدرر ص۰۲۵ والاعلام للزركلي /٩‏ ۰۷ ومعجم جم المطبوعات ۱/ ۹5۲. 

(۲) انظر المراجم السابقة. 

)۳( توفي سنة ۹۷۷هب من مولفاته : السراج المنیر» والاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع» انظر 
ترجمته في الکواکب السائرة ۰۷۹/۲ والشذرات ۰۳۸4/۸ والاعلام للزركلي ۰0/7 
ومعجم المطبوعات ۱۱۰۸/۱ ۰.۱۱۰۹ 

(5) انظر المراجع السابقة. (0) انظر الکواکب السائرة ۱۱۹/۲ ۱۲۰ 





غاية المأمول في شرح ورقات الاصول التعريف بالشییخ شهاب الدين الرملي 


قد ان نتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية بمصرء > وات نت إليه الأسئلة من سائر 
الأقطار. وكان جميع علماء مصر يعظمونه حتى أقران شيوخه. ومما يدل على 
مكانته العلمية أيضاً أن القاضي زكريا الأنصاري أعطاه ثقة لم يعطها أحداً غيره. 


المبحث الخامس: وقانه وآناره العلمية: 
أولا: وفاته: 


بعد تلك الحياة الحافلة بالنشاط في خدمة العلم ورفع منارته» وافاه الأجل 
المحتوم ‏ سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ في يوم الجمعة مستهل جمادى 
الاخرة سنة سبع وخمسین وتسعمتة (۰۲۳۵۹۵۷ وصلّي علیه في الأزهر الشريف. 

فال الشعراوي : ما رآیت قط في عمري جنازة اجتمع فیها خلاتق ق مثل جنازته , 
وضاق الجامع عن صلاة الناس فيه ذلك اليوم حتى إن بعضهم خرج وصلی في 
غیره» ثم رجع للجنازة"" "» ولموت الشیخ بکی أهل مصر وحزن غالِبٌُ قراها: 
فرحمه الله تعالی(*. 


ثانياً: آثاره العلمية: 


إن من يقرأ مؤلفات الشيخ شهاب الدين الرملي في شتى العلوم ومختلف 


ولم يقتصر نشاطه في نشر العلم على الدروس في المساجد والمدارس والإفتاء 


() انظر الكواكب السائرة ۰۱۲۰۱۱۹/۲ والشذرات ۳۱۱/۸. 

() الموافق سنة (۱۵۵۰م)) انظر تاریخ الادب العربي لبروکلمان ۰۱۸۹/۸ وانظر أيضاً 
الکواکب السائرة ۰۱۲۰/۲ والشذرات ۰۳۱۱/۸ 

( الکواکب الساثرة ۱۲۰/۲. (5) انظر المراجم السابقة. 


غاية المامول ي شرح ورقات الأصول . التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملي 





فقد ألف الشيخ شهاب الدين الرملي كتباً مفيدة» وقام بشرح واختصار بعض 
المؤلفات الجليلة» منها هذا المؤلف الجلیل» وقد بلغت مؤلفاته ‏ كما ذكرت 
بعض کتب التراجم - نحو (۱۸۳) مولفاً» واليك ذکر بعضها : 

مؤلفاته: 


۱-فناوی» جمعها ابنه خسن . ۳ - عمدهء السالك وعدة الناسك(؟؟. 


“ا غفايةالمأمول”". ٤ش‏ روط الإمام. 
6 -فتح الجواد؟. 1 -حاشية علی روض المطالب". 
¥ شرح الآجرّومية”". /- تسلية الكئيب بفقد الحبيب”“. 


١ Ju ۰ 03 ۳ ۰‏ 
٩-شرح‏ زبدة العلوم. ۱۰ - تسهیل الهدایة وتحصیل الکفاية ۱ 


(۱) هذا الکتاب طبع علی هامش الفتاوی الکبری لابن حجر الهيتمي انظر تاريخ الأدب العربي 
بروکلمان ۰۱۸۹/۸ 

(۳) اسمه الکامل هو : غاية المأمول في شرح ورقات الأصول» وهو الکتاب الذي نحن في 
صدد تحقیقه » انظر المرجم السابق. 

)0 ل كعاب عامه شروم متها: غاية الم ام لین ا زلف فمی الدین محمده استوی 
NL‏ 


هذا الكتاب طبع بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا 

الأنصاري» انظر المراجع السابقة. 

(۷) انفرد بذكره بروكلمان» انظر تاريخ الأدب العربي 4/ 189. 

(۸) ألفه المؤلف على إثر فقده ابنه الذي مات بالطاعون» انظر المرجع السابق. 

)۹( انظر المرجم السابق» وفي الکواکب الساثرة ۱۱۹/۲: «وکتب شرحاً عظیماً على صفوة 
الزبد في الفقه». 

( انفرد بذکره بروکلمان انظرتاریخ الادب العربي ۱/ ۱۹۰. 


(4) 
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غاية المأمول في شرح ورقات الأصول عصر المؤلف 





رضن رشن 
عحر المولكف 


للحقبة التاريخية التي يعيشها الإنسان أثر فعال فى حياتهء لذا كان لزاماً على 
كل من أراد أن يقدم دراسة عن شخصية من الشخصيات أن يلقي الضوء ‏ ولو 
بإيجاز ‏ على تلك الحقبة التى نشأت فيها تلك الشخصية؛ ليعرف مدى تأثرها بهاء 
وتأثيرها فيهاء وليدرك أيضاً ما عكسته تلك الحقبة على بيئتها. 


هذا ولما كانت الفترة التي عاش فيها الشيخ شهاب الدين الرملى» المتوفى سنة 
۷ه في أواخر القرن التاسع» والنصف الأول من القرن العاشر الهجري كان 
لزاماً علينا أن نتحدث عن هذه الفترة من جميع جوانبها : الجانب السياسي, 

ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوعء إذ إن التوسع في سرد هذا 
موضوعه؛ بل محله كتب التاريخ» وكل ما أريده هو أن أقدم إلى القارئ فكرة 
موجزة عن العصر الذي عاش فيه المؤلف. 


المبحث الأول: الحالة السياسية: 
تعد الظروف السياسية التي تسود في أي عصر من العصور عاملاً مهما في سير 


حياة الناس في تلك الفترة وذلك من حيث الاستقرار والاضطراب» لذا كان لا 
بد من الحديث عن هذه الحالة. 
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والشیخ شهاب الدين الرملى المنوفى عاش في عصر دولة العثمانيين الذين أمتد 
حکمهم في مصر من سنة ۵۱۲۱4-2۵۹۲۳ (۱۲ ۳6۸۱۷۹۸-۸۵۱۵ 


ویقول الدکتور شلبي ۲ : «دخل العثمانیون مصر ۰۸۱۵۱۷ وفي سنة 1914م 


آعلنت الحماية الانجليزية علی مصر وقطع آخر خیط كان يربط مصر 
با لمبراطورية العشمانیة». 


وفي سنة ۸۹۱۸ (۱۵۱۲م) تولی السلطة سلیم الأول ۰۳ وذلك بعد تنازل یه 
(O o.‏ ۱ 


وعقب جلوس السلطان سليم الأول على عرش الملك» جهز جيشه للسفر إلى 
بلاد أسيا لمحاربة إخوته وأولاد إخوته؛ ليكون هادئ البال في مملكته من الجبهة 
ء »(2) جه u‏ ت © ول 
الداخلة” . ثم اتجه لمحاربة دولة المماليك الجراکسة. فانتصر علیهم؛ واستولى 
على أملاكهم. ومن ذلك الوقت صارت مصر في قبضة العثمانيين” . 


۱( انظر بدائع الزهور في رقائع الدهور ١58/0‏ وما بعدها. 
() موسوعه التاریخ الاسلامي ۰۲۱۹/۵ وانظر العرب تاریخ موجز لفلیب حتي. ص۰۲۱ 
(۳) هو سلیم بن آبي یزید بن محمد بن مراد ولد في ماسية في سنة ائنتین وسبعین وثمانمعة 
(۰-۸۷۷ تولی علی السلطة وعمره ست وآربعون سنة (4) بعد آن خلع واله نفسه عن 
السلطة وسلمها إليه؛ ومو التاسع من ملوك العثمانيين» کان قاهراً وجباراً. توفي في رمضان 
وقبل شوال سنة ست وعشرین وتسعمتة (۹۲7ه). انظر ترجمته في الکواکب الساثرة ۲۰۸/۱ 
۱ والشذرات ۸/ ۰۱8۱-۱8۳ وداثرة المعارف للبستاني ۰۱۱۹/۱۰ 
)4( هو آبو یژید خان بن محمد خان بن مراد خان» ولد سنه ست وخمسین وئمانملة (۸۵ه) 
وقیل (۸۵۱ه) تولی الملك في سنة ۸۸ (۱8۸۱م)۰ وهو الثامن من ملوك بن عشمان؛ 
كان رجلاً مسالماً : لا يميل إلى الحرب» محبًا للعلماء والأولياء حتی سمي بايزيد الصوفي » 
وفي عهده كثرت الفتوحات ببلاد الروم» وتوفي سنة 11ه بعد تنازله عن الملك لابنه سليم 
الأول. انظر ترجمته في الشذرات ۰۸۱/۸ وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص ١/4‏ -/1417. 
انظر العالم الإسلامي لعمر رضا کحالة ۰۲۱۵/۲ وتاریخ الدولة العلية العشمانية لمحمد 
فرید بك المحامي ص ۰۱۹۲ 


02 


سر 


(0) انظر تاريخ عجائب الاثار للجبرتي ۳۷/۱ وتاریخ الدولة العلية العثمانية ص ۰۱۹۲ 
والفتح العثماني للاقطار العربية لنيقولاي ایفانوف ص۱۷ - ۷۲. 
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دخل العثمانيون مصر في 79 من ذي الحجة سنة 977ه (737 يناير /18017م): 
وفي محرم سنة ۸۹۲۳ (۳۱ ینایر ۱۵۱۸ع) دخل العثمانیون القاهرة» رغماً عن 
مقاومة المماليك الذین حاربوهم من منزل إلى آخر» ومن شارع إلى آخر» حتی 
قتل منهم ومن أهل القاهرة عدد کثیر لا حصر له ". ویقول ابن یاس : «فلما کان 
یوم الخمیس التاسع والعشرین من ذي الحجة» فيه وقعت كاينة عظيمة» يذهل عند 
سماعها آولو الألباب» وتضل لهولها الاراء عن الصواب». 

بعد سيطرة العثمانیین علی القاهرق, آخذت الاسکندرية وغیرها من مدن مصر 
تطارد حامیات المماليك» وأخذ سكانها يوجهون المندوبين إلى السلطان سليم 
الأول للإعراب عن ولائهم. وأدى سقوط مصر في أيدي السلطان سليم الأول إلى 
انتقال الخلافة العباسية من القاهرة إلى القسطنطينية. 

قضى السلطان سليم الأول معظم مدة حكمه في الحرب. فكانت أيام فتوحات 
خارجية» وتنظیمات داخلية» وکان میّ لا لسفك الدماء؛ یقتل أعظم الناس وأعزهم 
لا سپاب واهية»؛ قتل سبعة من وزرائه لااسباب لا توجب القتل حتی صار یدعی 
على من يرام موته بان یصبح وزیراً له" . 

من خلال ذلك ندرك أن الحالة السياسية في عهده كانت مضطربة» ولاسيما 
السياسية الداخلية » إذ إن همّه الأكبر كان موجهاً إلى السياسة الخارجية. 

وفي عام ۸۹۲ (۱۵۲۰م) تولی الحکم السلطان سليمان الأول“ الذي امتد 
حکمه ٍلی عام ۹۷4 (۱۵۱7م). 


۰1۹ انظر الفتح العثماني للاقطار العربية ص‎ )١( 

( بدائع الزهور في وقائع الدهور ۵/ ۱64. 

(۳) انظر تاریخ الدولة العلية العثمانية ص ۱۵۷. 

(۶» هو سلیمان بن سلیم بن بايزید ولد سنة ۹۰۰هب وتولی الحکم وعمره ستة وعشرون (۲5) 
عام استمر في الحکم لمدة ثمان وأربعین سنة (۰)4۸ هو الحادي عشر من ملوك بني 
عثمان» وقیل العاشر» كان ملكاً مطاعاً مجاهداً يحب العلم والعلماء» وفي عهده بلغت = 
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لم تكن فترة حكمه أقل شأنا عن فترة حكم أبيه سليم الأول» بالنسبة للحالة 
السياسية. بل كانت فترة زاهرة بالفتوحات» حيث تقدمت تقدما عظيما لم تصل 
إليه بعده» وبلغت الدولة العثمانية ذروتهاء واتسع ملکها الی آقصی البلار), 

أما بالنسية للحالة السياسية الداخلية بمصر في عهده» فکانت آحسن مما کانت 
عليه في عهد أبيه سليم الأول”". 

الخلاصة: 

من خلال ما استعرضناه من الحديث عن الحالة السياسية في الفترة التى عاش 
فيها الشيخ شهاب الدين الرملى المتوفى سنة /ا461هء هذه الفترة التى تعاقب على 
حكم الدولة فيها السلطان سليم الأول فاتح مصر (۸۹۱۸--۱ ۹۲ه) ۰( 57م 
م" وابنه السلطان سليمان الأول (975ه- 4/اوه) (1970م-1657م). 

نجد أن الحالة السياسية في تلك الفترة لم تکن مستقرق بل كان معظمها فى 
الحروب. وکان السلاطین فیها یهتمون بالفتوحات» فکلما فتحوا بلدآ. جهزوا 
جيوشهم لفتح بلد آخرء وهکذا| دواليك(*. 


المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية: 


إن الحياة الاجتماعية في عصر الدولة العثمانية في مصر لم تتغير عما كانت 
عليه في عهد المماليك الذي كان النظام الاجتماعي فيه نظاماً طبقيّاء فكان 





= الدولة العثمانية أوج عزهاء واتسع ملكها حتى بلغت أقصى البلاد. توفي سنة4 ۷٩ه-‏ وانظر 
ترجمته في الكواكب السائرة ۰۱۵۰/۳ والشذرات ۳۷۵/۸ ۰۳۷۷ وتاريخ الدولة العلية 
ص‌۰۱۹۸ ویدائم الزهور ۵/ ۳۱۳ وما بعدها. 

(۱) انظر العالم الاسلامي ۰۲۱/۲ تاریخ عجائب الاثار للجبرتي ۱/ ۳۷. 

() انظر تاریخ الدب العربي للدکتور شوقي ضیف (عصر الدول والامارات : مصر) ص .4١‏ 

(۳( لمعرفة الحوادث التي وقعت في عهد السلطان سليم الأول» انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور 
۳۹۳-۵ والتاریخ الحدیث : الشعوب الاسلامية للدکتور عبد العزیز سلیمان ص58. 

ره( انظر العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر للدکتور جلال یحیی ص ۲۸۱ 
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المجتمع المصري في العصر العثماني يعيش في طبقات مختلفةٍ : الطبقة الحاكمة, 
وطبقة التجار» وطبقه العلماء. 

أما الطبقة الحاکمة فتشكل فئة قليلة حاكمة تعيش في حياة منفصلة عن الحياة 
العامة لباقي المجتمع» یقول الدکتور شلبي نقلاً عن فليب حبّي : «إن فلسفة الحكم 
عند العثمانيين تقوم على أن الشعوب المغلوبة رعية يتعهدهم الراعي لمصلحته. 
فهم بمثابة المواشي الإنسانية يحلبون» و یجژون حسبما یشاء الراعيی» . 

هذه الطبقة الحاكمة لم يكن للمصريين فيها حظ ؛ لان معظمهم کانوا من 
الفلاحین والصناع والتجار» ولا يطمحون إلى الاشتراك في سلك السياسة کما لا 
یسعون لتولي المناصب الکبری"". 

آما طبقة التجار والصناع في العصر العثماني؛ فكانوا أقل تعرضاً للظلم من 
الفلاحین ؛ لأن علاقة التجار مع الطبقة الحاکمة کانت قوية؛ وقد استطاعت هذه 
الطبقة آن تکون لنفسها مکانة اجتماعية بارزة. 

آما طبقة العلماء فكان لها مكانة متميزة» إذ كانت السلطات العثمانية تعترف 
لرجال الازهر بمکانتهم» وتعتبرهم زعامة شعبية پخشی جانبها؛ كما أدرك عامة 
الناس هذه المكانة» وتلك الزعامة» فكانوا يلجؤون إلى الأزهر كلما اشتد بهم 
الحال» وبهذا أصبح علماء الآزهر في العصر العثماني القوةً التي تمثل الرأي 
العای وتطالب برفع المظالم عن عامة الناس» وأصبحوا شريحة ذات مكانة من 
شرائح مجتمع القاهرة”". 

ومن الظواهر الاجتماعية في العصر العثماني ما كانت عليه الحياة الاقتصادية 
في مصرء فالنظام الالتزامي الذي كان سائداً في عهد دولة المماليك» سار فيه 
)١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامي 585/0. 
(۲) انظر المراجع السابقة. 


() الحياة الاجتماعية في الولایات العربية أثناء العهد العثماني» جمع وتقديم الأستاذ عبد 
الجليل التمیمی» انظر ص .65١‏ 
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العثمانيون في عهدهم» حيث استغلوا الأراضي بطريق الالتزام» وهو أن يتعهد 
الملتزم بدفع مقدار معين من المال كل سنة مقابل مساحة محددة من الأأرض» 
وكان يشترك في المزايدة أغنياء المماليك وكبار التجار وبعض الموظفين» ويبدو 
أن هذا النظام لم يكن لصالح الفلاح؛ لأن المستفيد الوحيد منه هو الملتزم الذي 
يصبح كأنه المالك الحقيقي للأرض التي يمارس فيها حق الالتزاه”". 

الخلاصة : 

في ضوء ما تقدم من الحديث عن الحالة الاجتماعية في عهد الدولة العثمانية 
خلال عام ۹۲۳ه-- 6 ۷٩ه‏ نستطیع آن نقول : ان المجتمع المصري في هذه الفترة 
كان مجتمعاً يتشكل من عدة طبقات» فضلاً عما كان فى هذه الفترة من صراعات 
داخلية بين بعض الفئات من المجتمع المصري وغيره”". 

فالمجتمع المصري في هذا العهد كان يتشكل من : 

الطبقة الحاكمة والعسكريين» وهذه الطبقة استأثرت بالمناصب والألقاب 
والمال والحكم. 

وطبقة العامة من أبناء الشعب المصري الذين وقع على كاهلهم عبء تحمل 
سطوة السادة من ناحیت والعيش فى ظروف صعبة من ناحية أخرى. 
الوظيفية أن تجد لها مكاناً وسطأ ارتاحت إليه» وهم طبقة العلماء والتجار. 


المبحث الثالث: الحالة العلمية والفكرية: 
لم تكن الحالة العلمية والفكرية فی عهد الدولة العثمانية فی مصر مزدهرة؛ لما 
)۱( انظر موسوعة التاریخ الاسلامي ۰۲۲۸/۵ وتاریخ الأدب العربي للدکتور شوقي ضیف 


(عصر الدول والامارات : مصر) ص ۲ 4. 
() انظر في تاريخ العرب الحدیث للدکتور رأفت غنيمي الشیخ ص۲۹ - 4۰. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 








لها من علاقة بالسياسة العثمانية في هذا العصرء فليس ثمة تقدم يُذكر في أي 
مجال من مجالات العلم والفکر والحضارة بصفة عامة؟. 

ففي آواخر القرن التاسع الهجري آصاب الجامع الأزهر ‏ الذي يعتبر دعامة 
الحياة الفكرية في مصرء وفي العالم العربي والاسلامي ما أصاب المعاهد 
والمدارس المصرية الاأخری من انحطاط» حیث تضاءلت موارده» وفع كثيراً مما 
کان یتمتع به من مكانة عالية. 

يقول بعض المؤرخين: إن الفتح العثماني لمصر كان أشنع ضربة أصابت 
الحضارة المصرية» قضى السلطان سليم الأول فاتح مصر ‏ في القاهرة زهاء 
ثمانية أشهر يجمع من تراث مصر وثروتها الفنية ويبعث بها إلى قسطنطينية عاصمة 
الدولة العثمانية» لم يكتف بتصدير الثروة المصرية فحسب» بل قبض على أكابر 
مصر وعلمائها ورجال المهن» وأرسلهم إلى قسطنطينية”'". 

وذکر لنا ابن ایاس (مورخ الفتح العثمانی لمصر) آسماء عدد کثیر من العلماء 
والقضاة المصریین الذین قبض علیهم السلطان سلیم الأول؛ وبعثهم قسراً إلى 
قسطنطينية » ثم یقول المرخ: «وکانت هذه الواقعة من آشنع الوقائع المنكرة التي 
لم يقع علی آهل مصر قط مثلها فیما تقدم من الزمان» وهذا عبارة عن آنه أسر 
المسلمين ونفاهم إلى إسطنبول»”". 

وهكذا جردت مصر من علمائهاء وتراثها الفكري والفني الذي لا يزال إلى 
اليوم تزخر به مكتبات إسطنبول» وفيها مؤلفات خطية لكثير من أعلام ذلك العصر 
مما یندر وجوده بمصر ذاتها» صاحبة هذا التراث العلمي(*. 

وهكذا أيضاً انهار صرح الحركة الفكرية في مصر عقب الفتح العثماني» حیث 
(۱) انظر تاریخ الادب العربي لبروکلمان ۹/۸. 
( انظر تاریخ الادب العربي للدکتور شوقي ضیف (عصر الدول والامارات - مصر) ص 4۱. 
0 بدائم الزهور في وقائم الدهور ۵/ ۱۸۲ - ۰۱۸ ۲۲۹ ۲۳۲. 
(5) تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضیف (عصر الدول والامارات - مصر) ص ۲. 
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تضاءل شأن العلوم والآداب» وانحط معيار الثقافة» واختفى جيل العلماء 
والكتاب» يقول بروكلمان وهو يتحدث عن حركة التأليف في هذا العصر: اساد 
في الشعر تمجید النبي ی علی النحو الذي عرفه ابن الفارض”'' في صورة العشق 
الالهي بنغمات عذبة غريبة.. آما لغة الشعب. فلم یجسر الا مولفون قلیلون علی 
آن یستخدموها.. آما العلوم فقد لت تمارس بالأسلوب القدیم.. آما العقيدة 
والفقه فلم یستطع العلماء الا آن یجمعوا آراء آساتذتهم من العصر السابق. أو 
العصور السابقة ون یصنعوا ملخصاً لها»۳۱. 


آما العلماء الذین تولوا التدریس بالجامع الازهر في تلك الفترة» فکانوا قل 
منهم: مولفنا الشیخ شهاب الدین الرملی الذي کان أستاذاً بارعاً فى 
التدریس "۳ والشيخ نور الدين علي البحیر ی والإمام شمس الدين أبو عبد 


الله العلقمى”". 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن الجامع الأزهر بالرغم من كل ما أصابه من 
التدهور والركود في تلك الفترة» استطاع أن ينجب لنا مثل هؤلاء العلماء 
الاجلاء . 


() ابن الفارض : هو عمر بن علي بن مرشد الحموي الاصل» کان صوفیٌّا زاهداً» وأشعر 
المتصوفین» لقب بلقب سلطان العاشقین توفي سنة ۱۳۲ه. انظر ترجمته في وفیات 
الاعیان ۰45۶/۳ والشذرات ۰۱8۹/۵ والاعلام للزركلي ۵ ۵٩‏ . 

(۲) تاریخ الادب العربي ۱۰۰۹/۸ وانظر تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري ص ۰۸۲۱ 
وتاريخ الأدب العربي لاحمد حسن الزیات ص ۳۷۵. 

(۳) انظر تاریخ الادب العربي لبروکلمان ۰۱۸۹/۸ 

(4) كان عالماً جلیلاً وزاهدا تفقه علی کثیر من العلماء» توفي سنة ۹۳۵ه انظر ترجمته في 
الكواكب السائرة 7/ 777. 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن العلقمي الشافعي. أخذ العلم عن جمع غفير من العلماءء 
وانتفع به جماعة كثيرة» توفي سنة 9477ه»ء انظر ترجمته في المرجم السابق ۱۲/۳ 
والشذرات ۳۳۸/۸. 
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والخلاصة: 


في ضوء ما تقدم من حديث عن الحالة الفكرية العلمية في مصر في العصر 
العثماني نستطيع القول بأن الحركة الفكرية وا لعلمية في تلك الفترة كانت ضئيلة 
جدّاء ولم تكن متقدمة ومتطورة لأسباب عدة أهمها: مصادرة العلماء ورجال 
المهن والفنون و- جميع التراث المصري ونقلهم في السفن إلى إسطتبول عاصمة 
الدولة العثمانية» والتدهور والركود الذي أصاب الجامع الأزهر في تلك الفترة. 

ثافیا: گسم التحقيق. 

مصادره, 

- وصف نسخ المخطوط. 

- طريقة المولف في الشرح وما فیها من محاسن وما عليها من مآخذ. 

خطوات التحقیق والتعلیق آو منهجي في التحقیق. 

تحقیق اسم الکتاب ونسبته إلى المؤلف: 

اسم الكتاب هو: (غاية المأمول في شرح ورقات الأصول» حيث كُتب في 
لصتحة الولى من جميع النسخ الثلاث - المتوقرة لاي - هذا العنوان؛ منسوبا 


ذكرت هذا الكتاب بهذا الاسم ونسبته له ٥‏ 





.184/8 انظر تاريخ الأدب العربي لبروكمان‎ )١( 
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زمن نسخ الكتاب: 


لقد صرح جميع النساخ بوقت فراغ تأليف الكتاب. 

أولاً: النسخة التي رمزت إليها ب (أ) يقول الناسخ فيها : 

«وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين بعد العصر في الثالث 
والعشرين من رمضان المبارك سنة سبع وستين وتسعمئة (/951ه)). 

ثانياً: النسخة التي رمزت إليها ب (ب) يقول الناسخ فيها : 

«وكان الفراغ منه يوم الجمعة المباركة رابع عشر شوال سئة عشرين وتسعمئة 
(١؟97ه).‏ 

ثالثاً : النسخة التي رمزت إليها ب (ج) يقول الناسخ فيها : 

«فرغ من تأليفه يوم الجمعة رابع عشر شهر شوال سنة عشرين وتسعمئة (970ه)؟. 

ويبدو آن النسختین الآخیرتین (ب. ج) تم الفراغ منهما في یوم واحد! ولکن 
هناك بعض (ضافات تمیز کل واحدة منهما عن الاخری. 


: مصادر د: 


من خلال دراستي للکتاب تبین لي آنه استمد معلوماته - بعد الکتاب والسنة - 
من نصوص وآراء علماء سابقین له في علم الأصول. وفي بعض العلوم الأخرى. 
وأفاد الشیخ من عدد کثیر من آمهات کتب الأصول» منها : «المحصول) للامام 
الرازي» (والبرهان» لإمام الحرمين مؤلف كتاب الورقات» والإحكام للامدي 
وغيرها مما ستجده ‏ إن شاء الله أثناء قراءتك لهذا الكتاب. 


وصف نسخ المخطوط: 


بعد البحث فی فهارس المخطوطات› وزيارة ما سنحت لي الفرصة من زيارته 
من دور الكتب» استطعت الوقوف علی ثلاث نسخ كاملة لكتاب: غاية المأمول 
في شرح ورقات الاصول للشیخ شهاب الدین الرملي. 


)١(‏ رمز ت إليها ب() علی رغم حدائة عهدها في النسخ. الا آنها آوضح خظّا من آختبها (ب» ج). 
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وها أنا أذكر نبذة عن كل نسخة حسب ما توصل إليه علمى : 

النسخة الأولى: التي رمزت إليها ب (أ): 

مكانها: مكتبة الأزهر الشريف. 

.5770١9/1697 رقمها:‎ 

تاریخ الانتهاء من النسخ: ۲۳/ رمضان //951ه. 

نوع خطها : مشرقي جید وواضح. 

عدد آورافها : ۵۳ ورقة. 

عدد أسطر الصحيفة: ۲١‏ سطراً. 

معدل كلمات السطر: ١5‏ كلمة تقريباً. 

حالتها : سليمة وكاملة. 

علامات آخری: توجد بعض العناوین والتعلیقات من صنم الناسخ على 
هامشها كما ستجدها ‏ إن شاء الله أثناء قراءتك لهذا الكتاس» حيث نقلت منها 
بعض التعليقات المهمة للتوضيح. 

یز كع مس گر مرج را فاللنة + ۰ (۱) 

یصرح الناسخ في اکثر من مرة بان نسخته قوبلت علی نسخة اپن الشیخ 
الاصلية وفی هامش الصفحة الأولی تحت عنوان الکتاب» پذکر لنا الناسخ آن 
هذه النسخة ملك له. 

الدسخة الثانية: التي رمزت إليها ي(ب): 

مكانها : مكتبة الأزهر الشريف. 


رقمها : 18۷/۱۶ أصول. 





0 هو شمس الدين الرملى» تقدمت ترجمته عند مبحث تلامذة الشيخ. 
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ناسخها : آحمد محمد العرفاوي. 

تاریخ الانتهاء من النسخ : ۱6/ شوال/ «٩۲۰‏ 

نوع خطها : مشرقي جید. 

عدد أوراقها: ,/٠‏ ورقة. 

عدد أسطر الصحيفة: ١6‏ سطراً. 

معدل كلمات السطر: 8 كلمات تقريباً. 

حالتها : آوراقها فیها تلویث» وآثار غرق» ولكنها كاملة. 

علامات آخری : فيها بعض التصحیحات علی الهامش» وتعلیقاتها قلیلة. 
النسخة الثالثة: التي رمزت إليها ب (ج): 

مکانها : مکتبة الآزهر الشریف. 

رقمها: ۱۵۹۱۸/۲۲۲ آصول. 

ناسخها : مسلم الازهري بسدي علي. 

تاريخ الانتهاء من النسخ: /١5‏ شوال/ ١47ه‏ . 

نوع خطها : مشرقي جيد. 

عدد أوراقها: 05 ورقة. 

عدد آسطر الصحیفة: ۷۱ سطرا. 

معدل کلمات السطر : ۱۰ کلمات تقریباً 

حالتها : فیها تلویث واثار غرق» ویوجد بها سقط کبیر ابتداً من الورقة (۳۲) 
الی الورقة (۰)۳۶ هذا السقط بلغ عدد سطوره (۳۵) سطرا. 

علامات آخری : توجد بعض التعلیقات من صنع الناسخ علی هامشها. 
هناك نسخة غير مشروحة» اعتمدت علیها عند مقابلة نص کتاب الورقات في 
النسخ المشروحة» هذه النسخة رمزت إليها ب (د) أما وصفها فهو كالآتي : 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 

مكانها : مكتبة كلية الدعوة الإسلامية. 

رقمها : ۵۸. 

ناسخها: غیر معروف. 

تاریخ الانتهاء من النسخ : العشر الاخیر من رمضان سنة ۱۳۲۶ه . 

نوع خطها: مغريي جید وواضح. 

عدد آوراقها : ۵ ورقات. 

عدد أسطر الصحيفة: ١4‏ سطراً. 

معدل كلمات السطر: ١١‏ كلمة تقريباً. 

حالتها: سليمة وكاملة. 

علامات أخرى: توجد بعض التعليقات من صنع الناسخ على هامشهاء كما 
يشرح الناسخ معاني بعض الكلمات الغامضة. 

ملاحظات خطبة علی النسخ: 

اعتاد النساخ لهذه النسخ آن یسلکوا مسلك القدامی في رسم خط بعض 
الألفاظ على غرار خط المصحف الشريف» ولا شك أن خط المصحف ينبغي أن 
لا قاس علیه. لذا قمت بالنسخ تبعأً لقواعد الاملاء المتعارف علیه في غیر القرآن. 

واليك بعض الکلمات التي قمت بتعدیلها علی ذلك : 

۱ - حذف الهمزة بعد الالف الممدودة مثل (وعلما وفقها) والاصح مده هکذا 
(علماء» فقهاء). 

۲ -رسم الهمزة المفتوحة الساکن ما قبلها علی شکل یاء: مثل (مسئلة) 
والاصح رسمها على شكل ألف (مسألة). 

۳ عدم قلب الیاء الواقعة بعد الالف الزائدة همزة وإبقاؤها ياءً» مغل 
(دلایل ۰ وشرایع) والااصح قلبها (دلائل» وشرائع). 
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طريقة المؤلف في الشرح 


قمت بذلك کله ولم أشر إليه في الهامش لتكرارهاء ولكي لا أثقل في الهامش 

طريقة المؤلف في الشرح» وما فیها من محاسن وما علیها من مآخذ: 

لقد أخذ الشيخ شهاب الدین الرملي في شرح هذا الکتاب بأسلوب واضح 
سلس متجانس؛ ينم عن طول باعه وإدراكه لقضايا علم الأصول. 

فقد بدأ في شرحه بمقدمة تناول فيها إعراب البسملة إعراباً وافياً» ثم استرسل في 
الموضوع حيث تحدث عن تعریف آصول الفقه باعتباره علما والأحكام الشرعية 
وأقسام الحكم التكليفي» وأقسام العلم» ثم انتقل إلى الحدیث عن تعریف آصول 
الفقه وأبوابه باعتباره علماء وأقسام الكلام من حيث مدلوله ‏ إلى أمر ونهي وخبر 
واستفهام وتمنْ وعرض وقَسَّم ‏ ومن حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز_ثم تحدث 
عن العام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین والظاهر والموّول» 
وأفعال الرسول لاف والناسخ والمنسوخ والإجماع. والاخبار والقیاس 
والحظر والایاحت وترتیب الادلت وصفهة المفتی والمستفتی » وأحكام المجتهد. 

ومن هنا نجد محاسن طريقة الملف في معالجهة الموضوعات وعرضها علی 
القاریع» حيث راعى المؤلف فى شرحه حسن الابتداء والانتهای وعذوبة الاتتقال 
من موضوع لی آخرء مما یجعل القاری منسجماً معه حتی انتهاء الموضوع. 
فتجده يعتمل علی آمهات کتب الاصول". 

الماخذ علیه: 

اني وان کنت آطریت آسلوب المولف وطریقته في الشرح بصورة عامة فان 
هذا لا يعنى أنه خالٍ من بعض الملاحظات: نذا آنبه علی آهمها: 


(۱ انظر صس(1۲) من بحثنا تحت عنوان : مصادر الکتاب. 


غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 





أولاً: ينقل المؤلف أحياناً ‏ نقلاً حرفيًا من بعض كتب الأصول مثل: جمع 
الجوامع لابن السبكيء وشرحه لجلال الدين المحلى» ومن بعض کتب التفاسی 
مثل : تفسير البيضاوي» ولا یذکر بأنه نقل عنهم والأؤلى أن يذكر ذلك لورجاع 

الفضل لاهل وهو ما أشرت إليه فى الحواشى. 
ثانياً: التعميم في نسبة حكم المسألة» نجده أحياناً ينسب القولّ إلى الحنفية 

المعتزلة کلهم والقائل بعضهم ولیس کلهم؛ وقد أشرت إلى ذلك في الهامش عند 

مرور شيء من هذا القبيل. 
الثاً : التوسع والتفصیل في شرح البسملة. حیث آتی في المقدمة بشرح مطوّل 

ذكر فیه جمیع آراء العلماء فیها. وقد بلغت عدد صفحاتها (۱۰) مما یجعل القاری 

يخيل إليه أن الكتاب فى مجال آخر غير تخصصه. 
منهجي في التحقيق (خطوات التحقيق والتعليق): 
بعد الحصول على النسخ الثلاث» وبعد قراءتهاء شرعتٌ في النسخ وكتبته على 

الرسم المشهور في العصر الحاضرء ثم قمت في تحقيق نص الكتاب بالعمل 

التالى : 

١‏ - ونظراً إلى أن - جمیم ال لنسخ الثلاث لم تنج من سقط أو : تصحيف وتحريف 
وأخطاء كثيرة؛ فإني لم أتبع طريقة اختيار أهم نسخة وأصحهاء وجعلها 
النسخة الأم لتكون أصلاً في مقابلة النسخ الأخرى عليهاء بل اخترت طريقة 
النص المختارء حيث أجعل ما اتفقت عليه جميع النسخ في متن الكتابء وإذا 
وجدتٌ اختلافاً في الجمل أو الكلمات» أختارٌ اللفظ الذي هو الصواب» أو 
الأقرب إلى الصواب» آو الانسب لسیاق الکلام وه في متن الکتاب» ثم 

أشير في الهامش إلى المخالف الذي جاء في النسخ الأخرىء ذاكراً رَمْرَ 


۲ - جعلت الکلمات السافطة بین مرکنین هکذا [ ]. 
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؟- إذا وردت زيادة في إحدى النسخ وكان إثباتها في المتن لا يؤثر في المعنىء أو 
كان حذفها يؤثر فيه؛ فإني أثبتها في المتن وأشير في الهامش إلى ذلكء أما 
إذا كان إثباتها يُخْل بالمعنى» فإنني لا أثبتها في المتن» بل أكتبها في 
الهامش وأشير إليها بعبارة (وفي النسخة الفلانية کذا». 

4 وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين» وذلك لربط أجزاء 
الكلام بعضه ببعض. 

- وضعث التصوص المنقولة داخل علامتي تنصیص. ثم شرت الی مکان 
ورودها. 

7 - زدت بعض الجمل أو الكلمات التي لا تؤثر في المعنى» بل تزيد فيه توضيحاً 
وفائدة. مثل زيادة (يَكةِ) بعد قول الشارح: «رسول الله» أو «فعله» ‏ أي: فعل 
الرسول تفا - آعني بها : صلی الله علیه وسلم. 

۷ قمت بشرح الکلمات الخامضة من الناحية اللغوية آو الاصطلاحية. 

۸ وضعت لموضوعات الکتاب عناوین خاصة ورمزت [لبها بنجمة هکنا(#). 

4 قمت بتوئیق التصوص والاراء التي نقلها الشارح من غیره. وآشرت لی 
مکانها في الکتب المنقولة منها. 

٠‏ -أحلت المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم مصادرها الأصولية. 

۱ - قد پذکر الشارح بعض الاراء أو المذاهب في مسألة. وتوجد آراء آو مذامب 
أخرى فيهاء فأذكر بقية الآراء آو المذاهب في المسألة» وأذكر قائلیها مع ذکر 
مراجعها. ۵ 

-اعتاد الشارح في أغلب ذكره للآراء أو المذاهب أن يقول: قال بعضهم, آو 
قال بعض العلماء أو قال بعض الأصوليين» أو قيل» فأحاول جاهداً أن 
أذكر من هو القائل. 


١‏ مثلت في الهامش للمسائل التي لم يمثل لها الشارح» أو زدت أمثلةً أخرى 
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على أمثلته إن كان قد مثل لها. 

4 - إذا تطلّب الموضوع بحثاً كنت أوجزته» أو مراجع كنت ذكرتها سابقاً في 
الهامش» أحيل القارئ إلى مأ تقدم. 

6 قمت أحياناً بشرح الرأي والدليل بعبارة أوضح من عبارة الشارح» كما 
علّقت أحياناً علی بعض المسائل التي فیها آراء أو مذاهب متعددق وذلك بعد 
تحرير محل النزاع فيها. 

7 كتبت نص الورقات كتابة واضحة حتى يتميز عن الشرح. 

١‏ ذكرت موضع الآية من القرآن الكريم سورة ورقماً. 

۸ - خرجت الأحاديث والآثار مسهباًء وذلك لمعرفة مدی درجة الحدیث والأثر 
من الصحة والضحف عند علماء الحدیث. 

٩‏ - عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وأحلت إلى أهم المصادر الشعرية 
والاأدبية. 

۰ - ترجمت للاعلام ترجمة مختصرة مبیناً في ذلك الاسم واللقب» وتاريخ 
الولادة ان وجد وتاریخ الوفاة وأهم مصنفاته والاشارة الی مصادر 
ترجمته» کل هذا عند ذکر العلّم أول مرة. 

١‏ قمت بالتعريف بأغلب الأماكن والطوائف والفرق التي تعرض لها الشارح. 

5 ختمت التحقيق بوضع فهارس فيها الأمور التالية: 

١‏ الآيات القرآنيةء على حسب ترتيب السور ورقم الآيات. 
؟ ‏ الأحاديث والآثار» على حسب حروف الهجاء لأول كلمة للحديث. 
۳ - الابیات الشعرية. 


5 الا علام پحسب حروف الهیجاء. 
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ه الأماكن والمذاهب والفرق» علی حروف الهجاء. 

1 - مصادر قسمي الدراسة والتحقیق؛ على حسب حروف الهجاء لاسم 
الکتاب. 

۷ المو ضوعات التي احتوی علیها الکتاب. 


هذاء واللة أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الکريم وأن يوفقنا إلى 
طاعته وصلى الله على نبينا وحبيينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدین. 


المحقق/ عثمان پوسف حاجي آحمد 
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غاية المأمول في شرح ورقات الاصول مقدمه الشارح 


مقدمة الشارح" 


کی( 


(وبه نستعین» رب یسر یا کریم وانصرنا علی القوم الکافرین)۲۲ 

الحمد لله الذي رفع معالم دین الاسلام» وبیّن لجمیع خلقه طرق المعاش والمعاد 
بقوانین الشرع والاحکام؛ ومهد آصول شریعته بکتابه الأزلي المرتقي بالفصاحة 
والبلاغة آعلی مقام» وأيّد قواعدها بسنة نبیه محمد (و) ۳" العربي آفضل الخلق 
وإمام كل إمام» وشيّد آرکانها بالاجماع المعصوم من الشيطان الغوي وکل ذم وملام. 
وأعلی منارها بالاقتباس من القیاس الجلي والخفي وناهيك بهذا المقای وأوضح 
طرائقها بالاجتهاد في الاعتماد علی السبب القوي ذي الالتئام. 

وآشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له شهادةٌ أرجو أن أنجوّ بها من الانتقام. 

وآشهد آن محمداً عبده ورسوله» ذو الشفاعة العظمی یوم الزحام» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه مادامت الليالي والأيام. 


أما بعد: 


فهذا تعليق على كتاب الورقات في أصول الفقه» تألیف الشیخ الامام العالم 
العلامت الحبر المدقق » والبحر المحقق» الجامع بين المعقو ل والمتقول» المبين 
لمقو اعد الفروع والاصول» آبي المعالي عبد الملك ضیاء الدین» [مام الحرمین ۳ 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من () وفي (ج) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
() ما بین القوسین زيادة من المحقق. 

(0) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي : انظر ص(۱۹ -۲۹۰). . 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





مقدمة الشارح 


ابن الشيخ الإمام العالم العلامةء أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 


الشافعي. طیب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. يحل 


ألفاظه» ویین مراده ويبرز دقائقّه, ويحمق مسائلی ويحرّر دلائله وأرجو أن آضم 
إليه من الفوائدٍ المستجدات». والقواعد المحررات› ما تقر به أعينٌ أولى 


الرغبات» قاصداً بذلك جزيل الأجر والمثوبات. 


وسميته: غاية المأمول في شرح ورقات الأصولء والله أسأل بفضله 
[العظيم]”" العميم» ورسوله العظيم» أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً 
للفوز لديه بالنعيم إنه على ما يشاء قدیر» وبالاجابة جدير. 

قال المصنف" ۳ رحمه الله : 


(بسم الله الرخمن الرحیم)الباء فیها زائدة فلا تحتاج ٍلی ما تتعلق به. أو 
لللاستعا رو( أو المصاححية 600 متعلقة بمحذوف اسم فاعل حبر مہ ۳ محذوف ۰ أو 
فعل" أي: أؤلف. أو: أبدأ [أو]”" حال من فاعل الفعل المحذوف آي: 
ابتدائي متبركاً ومستعيناً بالله أو مصدر مبتدأ خبره محذوف0) أي : ابتدائي 


)1( هو أبو محمد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» كان عالماً 
مشاركاً في التفسير والفقه» والأصول» والعربية» تفقه على القفال بنيسابور ثم بمروء توفي 
في سنة ٤۳۸‏ ه» أو٤‏ ٤ه‏ وهو في سن الكهولة» من تصانیفه : التفسیر الکیر التلخيص في 
آصول الفقه له ترجمة في وفیات الأعیان ۳/ ۷ - ۰4۸ وطبقات این السبكي ۲۰۸/۳ - 
۵ البداية والنهاية ۱۲/ ۰۵0 شذرات الذهب ۳/ ۰۲۲۲-۲۱۱ معجم المولفین 5/ ۰۱1۵ 

(۲) سقط من ب» ج؛ والمثبت من أ. 

(۳) هو إمام الحرمين. ْ 

() اختاره» البيضاوي انظر تفسير البيضاوي ۱ وانظر أيضاً تفسير الآلوسي ۷/۱ 

(9) قال الزمخشري: «وهذا الوجه آعرت وأحسن» الکشاف ۰۳۲/۱ وللباء معان أخرى, انظر 


البحر المحيط ۱/ ۱۶. 
() الباء في (بسم) متعلقة بفعل محذوف عند الکوفیین؛ انظر التبیان في |عراب القرآن ۳/۱. 
(۷) سقط من أ. (۸) انظر البحر المحیط ۱6/۱ 


." /١ الباء في (بسم) متعلقة بمبتدأ محذوف عند البصریین انظر التبيان‎ )٩( 
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بسم الله ثابت» ولا يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله؛ لأنه يتوسع في 
الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهماء وتقديم المعمول ههنا أوقع 
كما في قوله (تعالی): #بشي اك يجْرنهَاك [هود: ]4١‏ وقوله: #8 یاک تعد 
[الفاتحة: ۵]؛ لانه آهم وأدل على الاختصاص. وأدحَل في التعظيمء وأوفق 
(للوجود)"۰ فان اسمه تعالی مقدم؛ لأنه قديمٌ واجبٌ الوجود لذاته. ٠‏ 

وانما کسرت الباء - ومن حق الحروف المفردة آن تفتح ‏ لاختصاصها بلزوم 
الحرفية والجر كما كسرت لام الأمرء ولام الجر إذا دخلت علی المظهر للفرق 
بينهما وبين لام التأكيد. 

والاسم عند البصریین من الأسماء التي حذفت آعجازها لکثرة الاستعمال 
وبنیت آوائلها في السکون وآدخل علیها مبتداً بها همزة الوصل» ویشهد له 
تصريفه علی آسمای وأسامي. وسمي » وسميت. ومجيء سمى كهدى لغة 
as]‏ 

وهو مشتق من السمو وهو العلوى ومن السمة”*' عند الكوفيين وأصله وسم » 
حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل» ليقل إعلالهء ورد بأن الهمزة لم تعهد 
داخلة على ما حذف صدره في كلامهم. 


والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى؛ لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير 





(1) زيادة من المحقق للتوضیح» ولأن الضمير في: (قوله) يرجع إليه كَلة. 

)۲( في جمیع النسخ الثلاث (للموجود) وما آثبته هو الصحیح. انظر تفسیر البيضاوي ۰1/۱ 
فالعبارة منقولة عنه. 

(9) ما بين المركنين سقط من ج. 

() كما قال الشاعر: 
والله أسماك سمى مباركا أثرك الله به إيثاركا 
انظر شرح المفصل /١‏ "» وتفسير البيضاوي .5/١‏ 

(۵) السمة: آي العلامت وفي القاموس ص1٠١۱‏ «والسمة بكسرها: ما وسم به الحيوان من 
ضروب الصوره وانظر التبیان ۳/۱. 


غاية المأمول ي شرح ورقات الأصول 








قارة"'' ويختلف باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى» والمسمى 
لا يكون كذلك”" وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا 
المعنى”". 

وإن أريد به الصفةء كما هو رأي آبي الحسن الاشحري؟ انقسم انقسام 
الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد» والقديم» وإلى ما هو غيره 
كالخالق» والرازق» وإلى ما هو ليس هو ولا غيره كالحي» والعليم» والقادر, 
والمتکلم» والسمیع» والبصیر» والمرید"۳. 

ولا یقال: مقتضی حدیث البسملة الاتي آن یکون الابتداء بلفظ الجلالة ولم 
يكن بهاء بل بلفظة [باسم]"'؛ لأنا نقول: کل حكم ورد على اسم فهو في 


(۱) جاء في اللّسان مادة (قرر): «والقُرٌ: بالضمٌ: القرار في المكان»» ثم قال: «وفلاتٌ قارٌ: 
ساكن) . 

(۲) هذه المسألة وردت في كتب التفاسيرء ولا سیما تفسیر البيضاوي ويبدو أن الشارح نقل 
منهء انظر تفسیر البيضاوي ۱/۱ -۷. 

(۳) اختلف العلماء هل الاسم عین المسمی آو غیره؟ فذهبت الاشاعرة الی آنه عين المسمی. 
وذهبت المعتزلة إلى أنه غير المسمى وقد طال الخلاف في هذه المسألة حتى قال الإمام 
الرازي: إن هذا البحث يجري مجرى العبث» ثم ذكر وجهاً لذلك» انظر التفسير الكبير 
۱ . قلت : وذكر الشارح مثل هذه الموضوعات اللغوية» والتوسع فيها في هذا 
المکان لا ينبغي» فلیت الشارح لم یتعرض لها واکتفی بکتابة البسملة حتی لا یعاب عليه 
الخروج عن موضوع الکتاب. 

(4) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله ينتهي نسبه إلى أبي 

موسی الأشعري: الصحابي الجليلء کان عالماً في علم الکلام» ومشارکاً في بعض 
العلوم تنسب إليه الطائفة الأشعرية» له مؤلفات کثيرة منها : کتاب «خلق الافعال» وکتاب 
«الموجز» وکتاب #الخاص والعام" توفي في سنة ؟۳۲ه ببغداد له ترجمة في وفیات 
الأعيان ۴ وطبتات ابن السبکي ۰۲۸۸/۳ والانساب للسمعاني ۰۲۷۳/۱ والملل 
والنحل ۹۶/۱ وطبقات المفسرین للداودي ۳۹۲/۱ 
(0) لزيادة المعرفة في المسألت انظر المواقف في علم الکلام ص۳۳۳. 
(1) في ب (بسم) والمثیت من آ؛ ج. 
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الحقيقة على مدلوله إلا بقرينة؛ كضرب فعل» وذلك إذا قيل: ذكرت اسم زيد 
فلیس معناه آنه ذکر لفظ الاسم بل أنه ذکر لفظ زید؛ لانه مدلول اسم زید. اذ 
مدلوله اللفظ الدال علیه» وهو لفظ زید. فکذا قوله: بسم الله ابتدائي. معناه: 
ابتدائي بمدلول اسم الله» وهو لفظ الجلالة» فكأنه قال : بالله ابتدائي. وانما لم 
يقل: بالله؛ لأن التبرك والاستعانة بذکر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن» أو 
لتحصيل نكدة17) الإجمال والتفصيل (وللإشعار”" بالنعيم» لكون التبرك 
والاستعانة بجميع أسمائه تعالى. 


والله عَلمٌ علی الذات. الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد: وأصله 
إله» حذفت همزته وعوض عنها الألف واللام» ثم جعل علماً؛ لأنه يوصف ولا 
یوصف به» ولأنه لا بد من اسم تجري عليه صفاته. ولا يصلح له مما يطلق عليه 
سواه ولأنه لو كان وصفاً”"* لم يكن قوله: لا إله إلا الله توحيداً» مثل: لا إله إلا 
الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة فهو مرتجل لا اشتقاق له(* ونقل عن الشافعی) 





(۱) النكت: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء والنكتة هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة 
نظر» وسميت المسألة الدقيقة نكتة ؛ لتأثير الخواطر في استنباطهاء انظر القاموس المحيط 
مادة (نکت)۰ وتعريفات الجرجاني ص ۳۰۲. 

)۲( في أ: (الإشعار) والمثبت من ب. ج. 

( ذهب الزمخشري إلى عدم وصفية لفظ الجلالة انظر الکشاف 1/۱. 

(4) المرتجل : هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً قبل العلمية» انظر : التعریفات ص ۰۱۱۱ 
وتنقيح الفصول ص ۳۲. 

(5) اختلف العلماء في لفظ الجلالة هل هو مرتجل غير مشتق أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه 
مرتجل غير مشتق» والیه ذهب الشافعي والمصنف کما ذکره الشارح» وذهب سیبویه مرة 
إلى أنه مشتقء ومرة آنه مرتجل» ولمعرفة ذلك بالتفصیل انظر الکتاب لسیبویه ۳۱/۱ 
۲ وتفسیر القرطبي 2۱۰۲/۱ ۱۰۳ والتفسیر الکبیر ۱۵۱/۱ ۰۱۱۳ وتفسیر الالوسي 
00-۱ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۲۱-۲۰ وتفسیر أيي السعود ۱۰/۱ -۱۱. 

000 أشهر من أن يعرف فهو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» 
ينتسب إلى هاشم بن عبد المطلب جد النبي كو أحد الأئمة الأربعة» ولد بغزة عام ۱۵۰ ب 





والمصنف وتلمیذه الغزالی" والخطابي" "۰ والخلیل "۰ وسیبویه ۶ وابن 


= وهو آول من آملی مذا العلم (علم آصول الفقه) توفي بمصر ودفن فیها سنة ۲۰6ه. له 
ترجمه في طبقات ابن السبکي ۰۱۰۰/۱ وتاریخ بغداد ۰۷۲۵/۲ وتذکرة الحفاظ ۱/ 
۳۱۲-۱ والفهرست ۰۲۹6 والوافي ۲ ۰۱۸۱ وبروکلمان ۰۲۹۲/۳ ومعجم 
الادباء ۰۳۲۷۲۸۱/۱۷ وضحی الاسلام ۰۲۱۸/۲ والاعلام للبزركلي ۰۲۹/۲ ۰۲۷ 
وحلية الاولیاء ۹/ ۰۷۳ وطبقات المفسرین للداودي ۲/ ۰۱۰۲ وکتاب الشافعي لابي زهرة. 

(۱) هو أبو حامد: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» حجة الإسلام» ولد في سنة 
۰ص آو ۱ من كبار فقهاء الشافعية وعظماء الفلاسفة في الإسلام؛ ومن سادة 
الصوفية: له نحو : (۲۰۰) مولف. من آشهر مولفاته : «المستصفی من علم الاصول» 
و«المنخول» وه«شفاء الغلیل» واإحياء علوم الدین»» واتهافت القلاسفه». توفي سنة 
۵ص له ترجمة في طبقات ابن السبکي ۱۰۱/۶ وتاریخ ابن الأثیر 4۹۱/۱۰ 
واللباب ۰۳۱۹/۲ وهدية العارفین ۰۷۹/۹ والاعلام للزركلي ۷/ ۰۲۲ وحجة الاسلام 
للنوري» ومقدمة محقق کتاب المتخول ص ۱۹. 

(۲) الخطابي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي (آبو سلیمان) کان فقیهاً ومحداً؛ له شعر 
أورد منه الثعالبي» من أهل بست من كابل» من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن 
الخطاب» من مصنفاته: «معالم السنن في شرح سنن أبي داورد» و«بيان إعجاز القرآن» 
و«غریب الحدیث» له ترجمة في وفیات الاعیان ۰۱1۱/۱ وخزانة الأدب ۰۲۸۲/۱ 
والاعلام للزركلي ۲۷۳/۲ 

(۳) هو آبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأْزدي اليحمدي ولد 
سنة ۱۰۰ه من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروضء كان رجلاً حليماً» وأستاذ 
سيبويه النحوي» توفي في سنة ۱۲۰ آو ۱۷۰ آو ۱۷6 آو ۱۷۵ه من آشهر مولفاته : «کتاب 
العين» الذي يعتبر أول معجم في اللغة العربی واکتاب الحروف!» واجملة آلات العرب!: 
له ترجمة في طبقات النحويين واللغويين ص ۷ - ۰۵۰ وأخبار النحویین ص۰96 ومراتب 
النحويين ص۰۵6 وبفیة الوعاة ۰۵۵۷/۱ وتهذیب الاسماء واللغات ۰۱۷۷/۱ وطبقات 
الشعراء ص۰۹۰ والبیان والتبیین ۰۲۹۱/۱ والمزهر ۰۸۳/۱ ومعجم الادباء ۱۷۲/۱۱ 
وبروکلمان ۰۱۳۱/۲ ومقدمة محقق کتاب العین المجلد الاول. 

(۶) هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء الملقب بسیبویه» وهو لقب فارسي 

معناه بالعربية : رائحة التفاح, ولد سنة ٤۸‏ ه بالبيضاء إحدى قری شیراز» إمام النحات 

وآول من بسط علم النحو له مؤلفات كثيرة» من أشهرها كتابه المسمی «کتاب سیبویه» في - 
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كيسان وغیرهم"" " والاکثرون علی آنه مشتق "۰ ونقل عن الخلیل وسیبویه 
أيضاً. [والحق أنه وصف في أصله ولكنه لما ما غلب [عل 0 بحيث لا يستعمل 
في غيره» صار کالعلم مثل : الثريا والصعق» أجريّ مجراه في جرا الأوصاف 
عليه» (وامتناع) الوصف به وعدم احتمال تطرق الشركة إليه؛ لأن ذاته من 
حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر» فلا یمکن 
[أن]”'' يدل عليه بلفظ» ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر 
قوله (تعالى) ‏ : وهو لَه و شون [الأنعام: ۳] معتّی صحيحاء ولأن 
معنی الاشتقاق وهو کون آحد اللفظین مشارکاً للآخر في المعنى والتركيب وهو 
حاصل بينه وبين الاصول الاتیة]. 


= النحو والذي لم یولف في النحو مثله لا قبله ولا بعدی توفي سنة ۱۸۰ه-. وقیل ۱۸۱ - 
۱۸۸۰ ۱۹6ه. له ترجمة في طبقات النحویین ص۰1 ومراتب النحویین 

ص۰۱۰ وتهذیب اللغة ۰۱۹/۱ ومعجم الادباء ۰۱۱۶/۱۲ وآخبار النحویین ص 1۲ 
والکتی والألقاب ۰۳۲۹/۲ والأعلام ۵/ ۸۱ ومقدمة محقق کتاب سیبویه ۱/۱ وما بعدها. 

(۱) هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن کیسان کان نحویّا ولغویا؛ یحفظ المذهبین الكوفي 
والبصري في النحو: أخذ عن المبرد وثعلب. من مصنفاته : «المهذب في النحو» و«غلط 
أدب الکاتب» واالمقصور والممدودا توفي سنة ۲۹۹ه- له ترجمة في طبقات النحویین 
واللغویین ص۱۵۳ وتاريخ بغداد ۰۳۳۹/۱ ومعجم الادباء ۱۳۷/۱۷ - ۰۱۶۱ ومعجم 
المولفین ۲۱۱/۸ - ۲۱۳ والاعلام للزركلي ۳۰۸/۵. 

(۲) يقول صاحب القاموس : اختُّلف فيه أي لفظ الجلالة ‏ علی عشرین قولاً ذکرتها في 
المباسيط. وأصحها أنه علم غیر مشتق. ص ۰۱۰۰۳ 

(۳) منهم : الزمخشري. والكسائي» والفراء» انظر الكشاف 25/١‏ وتفسير القرطبي ۰۱۰۲/۱ 

(4) سقط من ب» والمثبت من أ ج. 

(5) في ج: (الامتناع) بالالف واللام؛ والمثبت من » ب. 

(1) سقط من ج. 

(۷) زيادة حسنة من المحقق. 

(۸) ما بين المركنين ساقط من نسخة (أ) والعبارة كلها منقولة من تفسير البيضاوي مع تغبير 

بسيط في بعض العبارات ۷/۱. 
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معرفته» أو من ولهت إلى فلان أي سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره. 
والأرواح تسكن إلى معرفته. أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه وألهه غيره: 
أجاره» أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه» أو من وله إذا تحير وتخبط عقله» وكان 
أصله وله » فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليهاء وقيل : صله مصدر لاه یلیه 
لها ولاهاً ادا احتجب وارتف" "» وهو عربي خلافاً للبلخی ۳۲ حيث حيث زعم أنه 
معرّب» قال البندنيج ^ : : وأكثر أهل العلم على أنه اسم الله الأعظم”» وقد 
ذکر في القرآن ال العزيز في ألفين وثلاثمئة (موضع)”". 


لازم ونقله لی فعل بالضم والرَحمة له *: رقة القلب وانعطاف تقتضب 


(۷) انظر مادة: آله في لسان العرب والقاموس وتاج العروس. 

)۲( زعم البلخي آن لفظ الجلالة لیس بعربي بل هو عبراني آو سرياني» معرب لاها» ومعناه ذو 
القدری ورد الامام الالوسي علی زعم البلخي قائلاً : «ولا دلیل علیه» فلا يُصار إليه. 
واستعمال البهود والتصاری لا يقوم دليلاً » إذ احتمال توافق اللغات قائم» روح المعاني .01/١‏ 

(۳) البلخي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد الكعبي - نسبة إلى بني كعب - 
البلخي ‏ نسبة إلى بلخ إحدى قرى خراسان» كان من كبار المتكلمين من المعتزلة وإليه 
تنسب الطائفة الکعبيت وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها؛ توفي في عام ۳۱۷ 
وقيل ۳٠۹‏ ه» ومن مؤلفاته «أدب الجدل»» له ترجمة في الملل والنحل ۷۱/۱ ۰۷۷ 
والفرق بين الفرق ۰۱۸۱ وشذرات الذهب ۰۲۸۱/۲ وتاریخ التراث العربي ۰1۰۷/۲ 
وظهر الاسلام ۰۱۲/6 والاعلام للزركلي / 15. 

(6) هو آبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي الشافعي» ویعرف بفقیه الحرم من آثاره 
«الجامع»» و(المعتمدا» وکلاهما في فروع الشافعية» توفي في عام 0۵ ه. له ترجمه في 
الاعلام للزركلي ۰۳۵۵/۷ مععجم المؤلفين .۸٩/۱۲‏ 

(0) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰/۱ ۰۲۲ وتفسیر الخازن ۰۸۱۷/۱ وتفسیر المنار 18/۱ - 
وتفسير البغوي ۷/۱ -۸. 

(1) سقط من ب؛ ج. 

(۷) جميع النسخ الثلاث كتبوا (موضعاً) بالنصبء وما أثبته هو الصحيح لأنه مضاف إليه. 

(۸) انظر القاموس المحیط ولسان العرب مادة (رحم). 
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التفضل والإحسان. فالتفضل غايتهاء وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك 
إنما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى أفعال دون المبادئ التى تكون انفعاللات20. 
فالرحمة فى حقه تعالى معناها إرادة الإحسان» فتكون صفة ذات» أو الإحسان 
فتكون صفة فعل» فهي إما مجاز مرسل فى الاحسان. و فی رادته» واما استعارة 
تمثيلية » بأن مثلت حاله بحال ملك عطف علی رعیته فرقٌ لهم فعمهم معروفت 
فأطلق عليه الاسمء وأريد به غايته التي هي فعل أو إرادة» لا مندژه الذي هو 
انفعال» والرحمن آبلغ من الرحيم ؛ أن زيادة الیتاء تدل على زيادة المعنی "۲۳ کما 
في قطعء وقطع. وکبار وکبار. 

ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلىٌ» وبأنه لا 
ینافی آن یقع في الانقص زيادة معنى يسيب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل : 
شرهء ونهم "۳ وبآن الکلام فیما ذا کان المتلاقیان في الاشتقاق متجدي النوع 
في المعنى كغرث وغرثان”*'» وصدٍ وصدیان؟؟ لا کحذر وحاذر للاختلاف. 

وإنما قدم - والقیاس يقتضي الترقي من الأدنی اٍلی الاعلی کقولهم : عالم نحریر 
وجواد فياض - لأنه صار كالعلّم من حيث إنه لا يوصف به غيره؛ لأن معناه: 
المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها. 

وذلك لا یَسْدّقَ على غيره. بل رجح بعضهم کونه علماًء ولأنه لما دل على 


() انظر «تفسیر البیضاوی» ۷/۱ حیث العبارة منقولة منه. ۰ 

(۲) کذا قال الزمخشري ورد عليه الامام حمد بن المنیر بأن زيادة البناء لا تدل علی زيادة 
المعنی » انظر الانتصاف من الکشاف ۰1/۱ وانظر أيضاً تفسير الالوسي 1۱/۱ 

(۲) شره: آي غلب حرصه والنهم والنهیم صوت. والنهامة افراط الشهوة في الطعام انظر 
مادة (شره) و(نهم) في القاموس» واللسان. 

(4) التخریث : التجویع» انظر مادة (غرت) في القاموس واللسان والصحاح. 

(0) الصدي والصدیان: شدید العطش انظر مادة (صدی) في القاموس واللسان والصحاح. 

(1) التعليل في لِمّ قدم الرحمن على الرحيم فيه أقوال؛ انظر تفسیر الألوسي ۰1۳/۱ 
والانتصاف من الکشاف ۸/۱. 
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جلائل النعم وأصولها. ذكر الرحيم ليتناول ما دق منها ولطف» ليكون كالتتمة له 
والرديف» وللمحافظة على رؤوس الآي'. 


وبداً المصنف بالبسملة اقتداء بالکتاب العزیز» وعملاً بخبر : «کل آمر ذي بال 
لا يبدا فيه ببسم الله فهو أقطع» ۳" آي: قلیل البرکة. 

وفی رواية : «بالحمد لله»» وفي روایة : «بحمد الله» وفى رواية : «فيه بالحمد) وفى 
روایه : «کل کلام لا یبدا فیه بالحمد لله فهو آجذم؟ " رواه آبو داود *" وغیره و حسنه 


ابن الصلاح”*' وغيره» ومعنى ذي بال أي : حال يهتم به وفى رواية لح ر(1) ۰ «له 


)١(‏ إلى هنا انتهى شرح البسملة» ويبدو أن الشارح قد أطنب الحديتٌ عن شرحهاء وَلَبْتَهُ لم 
يطنب فيها حتى لا يخرج عن موضوع الكتاب. ظ 

(؟) الحديث أ خر جه أبو داود في کتاب الادب واین ماجه في کتاب النکاح انظر سئن أبي 
داود ۰۱4۹/۱ وسنن ابن ماجه ۲ وآخرجه البيهقى فى سئئه كما في الفتح الكبير 
۲ وذکر العجلونی آنه ورد بلفظ : «فهو آبتر» وبلفظ: «فهر أقطع» وبلفظ : «فهو 
آجذم». انظر کشف الخفاء ۱۵۹/۲. 

(۳( الحدیث ورد بطرق وألفاظ كثيرة منها : هذا اللفظ انظر المراجع السابقة وفیض القدیر 9/ ۰۱6 

(54) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (أبو داود) إمام أهل 
الحديث فى عصره له مؤلفات كثيرة منها : (سنن آبی داود» وهو أحد كتب الحديث الستة 
المعتمد عليهاء توفي في سنة ۲۷۵ه. له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۵٩۱/۲‏ وتاريخ بغداد 
۹ ووفیات الاعیان 4۰64/۲ والاعلام للزركلي ۰۱۲۲/۳ 

)6( هو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسی الكردي الشهرزوري الشافعي المعروف 
بابن الصلاح (تقى الدين. آبو عمرو) محدث» مفسر » فقیه » آصولي ومشارك في علوم 
عديدة» من مؤلفاته: «معرفة أنواع الحديث» ‏ المعروف ب«مقدمة ابن الصلاح» ‏ 
و«المالی». و«الفتاوى) توفى فى سنة 7847هء أو 547ه.. له ترجمة فى وفيات الأعيان 
+7 7 وطبقات ابن السبكى ITY /o‏ وشذرات الذهب ۰۱۳۱/۵ ومعجم المؤلفين 
۰۲۰۷/۹ والأعلام للزركلي 4/5 ,. 

030 هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس المروزي البغدادي (أبو عبد الله) 
|مام الحدیث والفقه ) صاحب المذهب الحنبلی» له من الكتب : «المسند» يحتوي على نيف 
وآربعین آلف حدیث. «الناسخ والمنسوخ» و«الجرح والتعدیل» توفي في سنة ۲8۱هب له - 
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مقدمة الشارح 





يفتح بذكر الله فهو أبتر آو آقطع»۳. ولا تعارض بين روايتي البسملة»؛ والحمد 
له؛؟ لأن الابتداء حقيقي واضافي فالحقيقي حصل بالبسملة» والإضافي بالحمد 
له» أو لأن الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدًا فيسع أمرين أو أكثر» أو لأن المقصود 
الابتداء بذكر الله على أي وجه كان؛ بدليل رواية أحمد السابقة. 


وعلى هذا فلا تعارض أيضاً بينهما وبين حديث الترمذي : "كل حَُظَبَةٍ ليس فيها 
تشهد فهی کالید الیجذماء»؟؟ . والذي یجمع الامور الثلاثة دک وقد حصله 
المصنف بالبسمل آو لعله حمد وتشهد لفظاً وان لم يثبتهما [كتابة)". 


والحمد - آي (اللغوی) ** -: الثناء باللسان(*) علی الجمیل الاختياري علی 
قصد التعظیم سواء تعلق بالفضائل آم الفواضل "۰ وعرفاً: فعل ینبی عن تعظیم 


= ترجمة في تذکرة الحفاظ ۳۱/۲ ۰ وتاریخ بخداد 4/ 8۱۲ وتاریخ التراث العربي ۱۹5/۲ 
والفهرست ص ۰۲۸۵ والعبر في خبر من غبر ۳۲/۱ وتاريخ الإسلام وفیات مشاهیر 
الأعلام ص ۰۵ وکتاب ابن حنبل لابي زهرة. 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد ابن حنبل عن أبي هريرة بلفظ : «كل كلام أو أمر ذي بال» لا یفتح 
بذكر الله عز وجل فهو أبترء أو قال: أقطع» انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲/ 4۳. 

230 الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بهذا اللفظطء وقال فيه: لاحديث حسن صحیح 
غريب»» وعلق ابن العربي المالكي على كلام الترمذي بعد ذكر الإسناد قائلاً : «وإن كان 
رواه من وصله وروي عن من انقطع › فانه صحیح!. شرح صحیح الترمذي ۵/ ۰۲۰ 
وانظر سنن آبی داود ۲/ ٩.۲۹۴‏ 

(6) جمیع النسخ الثلاث: (اللفظي) وما أثبئّه هو الصحيح بدليل أن الشارح عرَّف الحمد 
عرفاً كما عرّف الشکر لغة وغرفا. 

)6( جاء فى القاموس مادة (حمد) : (الحمد: الشکر» والرضى؛ والجزاء» وفضاء الحق! . 
والحمد عرفاً: فعل يُشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً . التعريفات ص٣۱۲‏ . 

() في آ في الهامش: المراد بالفضائل : النعم القاصرة على الشخص نفسه» کالصحة وسلامة 
الأعضاء ونحو ذلكك» وبالفواضل : النعم المتعدية اٍلی الغیر ؛ کالعلم والکرم ونحو ذلك. 
انتهى. 
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مقدمة الشارح 


المنعم» لكونه منعماً على الحامد أو غيره» سواء أكان ذكراً باللسان أم اعتقاداً 
أو محبة بالجنان أم عملاً وخدمة بالأركان» فمورد اللغوي هو اللسان وحده 
ومتعلقه یعم النعمة وغیرها. 

ومورد العرفي یعم اللسان وغيره» ومتعلقه تکون النعمة وحدها . فاللغوي آعم 
باعتبار المتعلق» وآخص باعتبار المورد» والعرفي بالعکس. 

والشكر لخة''' هو الحمد عرفا » لكن يعتبر فيه كونه منعماً على الشاكر» والشكر 
عرفا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق 
لأجله". 

والمدح لغة"'": الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على جهة التعظيم» وعرفاً : 
ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. 


اله نقیض الحمد» والکفران نقیض الشکر» والهجو نقيض المدح. 


® ® 9 


(0) جاء في القاموس مادة (شكر): «الشكر: عرفان الإحسان ونشره». وانظر نفس المادة فى 
اللسان والتعريفات ص54 .١‏ 

)۲( هناك مسألة لم يتعرض لها الشارح» وهي شكر المنعم» وقد اتفق العلماء على وجوبه 
شرعاًء واختلفوا فى وجوبه عقلاً. انظر البرهان ۹4/۱ - ۰4۸ والمستصفی ۱/۱ ۲ 

2 جاء في القاموس ماد (مدح) : ( مد سحه : أحسن الثناء علبه) . وانظر التعریفات للجرجاني 
ص .١ ٠١‏ 

0 في القاموس مادة (دم) : «الذم : ضد المدح!. 


گے (جے وکرو یې 
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مقدمة كتاب الورقات * 


(هذه''' ورقات) جمعها جمع سلامة وهو من جموع القلة» إشارةٌ إلى تقليلهاء 
تسهيلاً على الطالب» وتنشيطأاً لحفظها وفهمهاء كما وُصف شهر رمضان ب یا 
مَعْدُ وداب 4# [البقرة : 4 تسهیلا علی المکلفین» والاشارة رارهده) إلى موجود 
في الخارج» إذا وقعت الإشارة بعد تأليفه» وإلا فإلى متصوّر في الذهن. 


(تشتمل)”'' هذه الورقات (على معرفة فصول) جمع فصل. وهو لغة"۳ : 
القطع» واصطلاحاً : اسم لجملة مخصصة من العلم مشتملة علی مسائل"* (من 
أصول الفقه) حجمها قلیل» ونفعها عظیم ينتفع بها المبتدئ وغيره (وذلك) أي 
لفظ آصول الفقه (مولف "۲ من جزآین) لا من آجزاء (مفردین) آحدهما: أصول 
والاخر: الفقه. من الافراد مقابل الترکیب» فان المفرد له اطلاقات [أخر]"؟ منها 
ما یقابل المثنی والمجموع. ومنها ما یقابل المضاف. ومنها ما یقابل الجملة. 

والالفاظ الموضوعة للدلالة علی ضم الشيء ٍلی آخر ثلائة: 

التركيب» والتأليف» والترتيب. 

فالتركيب: ضم الأشياء مؤلّفَةٌ كانت أو لاء مرلّبة الوضع أو لاء فهو أعم من 
الأخيرين مطلقا. 


# هذا العنوان من عمل المحقق 

.۳ في شرح الورقات للجلال المحلي (فهذه) زيادة بالفاء انظر ص‎ )١( 

(؟) تشتمل: أي تحتوي» کتبها الناسخ في هامش (). 

(۳) الفصل : الحاجز بین الشیئین» وکل ملتقی عظمین من الجسد انظر القاموس مادة (فصل). 
(8) انظر تعریف الفصل في التعریفات للجرجاني ص۱۶ ۲. 

(5) أي: مركب تركيباً إضافيًا کعبد الله. قاله الناسخ في هامش (أ). 

(5) سقط من ب. 
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والتأليف: ضمها مولفت سواء أكانت مرتبة الوضع (آم)) لا . 
والترتیب : جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد» وتكون لبعضها نسبة إلى 
ی 00 و ru erol (DM‏ ِ ا 
البعض الآخر بالتقدم و(التأخر»'* في الرتبة الفعلية» وإن لم تكن مؤلفة» والتأليف 
أعم من الترتيب من وجه. وآخص من الترکیب مطلقا؛ ومنهم من جعل الترتیب 
أخص مطلقا من التأليف أيضاء ومنهم من جعلهما مترادفین » ومنهم من جعل 
التركيب والتأليف مترادفين. 
ولكل علم مبادئ وموضوع ومسائل» فميادئه تعريقه. وتعريف أقسامه. 
و فائدنه ‏ وما منه استمداده. وموضوعه : ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 
فموضوع آصول الفقه عند الجمهور"": الادلة السمعية؛ لأنه یبحث فيه عن 
العلم» كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب. والنهي للتحریم. 
ولما لم يمكن الخوض في علم من العلوم قبل تصور ذلك العلم - والتصور 
(مستفاد) ** من التعریف - قدم المصنف تعریف آصول الفقه علی الکلام في 
مباحثه وتقدّم أن أصول الفقه مؤلف من مضاف ومضاف [لیه» فتقل عن معناه 
الإضافى وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه» وججعل لقباً أي علماً على الفن الخاص 
> ۱ م(۵) ۹ 1 ۱ 4 ۱ 
من غير (نظر) الی الا جزاء. والفرق بین اللقبي والاضافي من وجهین : 
أحدهما: أن اللقبي هو العلم كما سيأتي» والإضافي مُوصل إلى العلم. 
(۲( في أ (التأخير) والمثبت من ب» ح. 
(۳) لمعرفة رآي الجمهورء انظر الاحکام للامدي ۰۲۳/۱ ونهاية السول ۰۲۲۰/۱ 


والمستصفی ۰/۱ والمنخول ص. 
(4) في أ: (من مستفاد). 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول مقدمة كتاب الورقات 


ثانيهما: أن اللقبى لا بد فيه من ثلاثة: معرفة الأدلة» وكيفية الاستفادة» وحال 
المستفيد. أما الإضافى فهو الأدلة خاصة27, 


ومعرفة المؤلّف متوقفة على معرفة مفرداته» فلهذا عرف المصنف الاصل فقط 
ثم الفقه فقط » قبل تعریف آصول الفقه فقال۲۳: 


® ® 2 





)0 يبدو أن الشارح نقل هذه الفقرة نقلاً حرفيًا عن الإسنوي في شرح المنهاج. انظر 0/١‏ -5. 
(؟) سلك الأصوليون في بداية كتبهم الأصولية مسلكين: 
الأول: منهم من بدأ كتابه بمقدمة يبحث فيها المسائل التي يتوقف عليها علم الأصول, 
ومن جملة ذلك» حذ آصول الفقه» وحد العلم وآقسامه؛ وغیر ذلك» کما فعل [مام 
الحرمين ‏ مؤلف هذا الکتاب (الورقات) - في البرهان ۸۳/۱ وما بعدها والامام الرازي 
في المحصول ج١‏ ق١/١4‏ وما بعدهاء والإمام الغزالي في المستصفى /١‏ ؛ وما بعدهاء 
والآمدي في الإحكام 7١/١‏ وما بعدهاء وابن الحاجب في مختصره ۱/ ۱۲ وما بعدهاء 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص” وما بعدها» واین السبكي في جمع الجوامع ۳۰/۱ وما 
بعدهاً. 
الثاني : ومنهم من لم يقم بذلك بل يدخل في الموضوعات مباشرة» ولهم طريقتان: 
١‏ - منهم من يبدأ بالأصل الأول وهو الكتاب ‏ مثل البزدوي في أصوله 7١/١‏ وما 
بعدها. 
١‏ - ومنهم من يبدأ في مبحث الأمرء مثل الامام الشيرازي في التبصرة ص7١‏ وما بعدهاء 
والسرخسي في أصوله ١١/١‏ وما بعدها. 
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تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه* 


(فالأصل) الذي هو مفرد الجزء الأول”'' (ما يبنى عليه غيره) هذا أقربُ ما 
عرف به في المشهور من كتب الأصولء فإن أصل الجدار أساسه الذي يُبنى 
عليه » وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض الذي يبنى عليه أعلاها وفروعها. 

واصطلاحاً : له معان: الدلیل "۰ والراجح* والقاعدة المستمرة', 
والصورة المقیس علیها "۰ وقیل : دلیلها؛ وقیل : حکمها» والمستصحب. 


(والفرع) الذي هو مقابل الأصل (ما یبنی علی غیره) کفروع الشجرة وأصلها. ‏ 
وفروع الفقه وأصوله. ومراده بذلك التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل› وأن 
الجزء الأول مبني عليه» والجزء الثاني مبني» فليس ذکر الفرع استطرادا"۳. 


#ٍ هذا العنوان من عمل المحقق. 

)١(‏ أي: لغةء وسيأتي تعريف الأصل اصطلاحاً. 

(0) ومما عرف به أيضاً: المحتاج الیه» قاله الامام الرازي في المحصول ج۱ ص ۱/ ٩۱‏ . وما 
منه الشيء» قاله تاج الأرموني في الحاصل ۲۲۸/۱ . وما يستند تحقق الشيء إليه» قاله 
الامدي في الاحکام ۰۲۳/۱ ورجح الاسنوي نفس التعریف الذي رجحه الشارح» وهو 
لأبي الحسين البصري في کتابه المعتمد ۰۵/۱ والمصنف» وعضد الملة» والشوكاني 
وابن عبد الشکور. انظر شرح العضد علی ابن الحاجب ۲۵/۱ وارشاد الفحول ص۰۴ 
وفواتح الرحموت ۰۸/۱ وانظر التعریفات للجرجاني ص٩8‏ 

(۳) كقولهم : أصل المسألة الكتاب والسنة» آي: دلیلها . ومنه یضاً : أصول الفقه أي: أدلته. 

(8) کقولهم: الاأصل في الکلام الحقيقة آي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

(۵) کقولهم : اباحة الميتة للمضطر علی خلاف الاأصل. 

(0) الصورة المقیس علیها علی اختلاف مذکور في القیاس في تفسیر الأصل» انظر نهاية 
السول ۱/ ۰۷ وشرح الکوکب المنیر 4-۱ وإحكام الفصول للباجي ص۱۷۱ . 

(۷) لم آجد في کتب الأصول التي اطلعث علیها من یعرّف الفرع وقد علل الشارح بان المراد 
به التنبیه ولا بأس. 
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(والفقه) الذي هو الجزء الثاني » له معنى لغوي”'' وهو: الفهم وقيل : فهم ما دَق 
قال النووي "۳ : یقال :هه مها کفرح یفرح فرح وفیل : ها بسکون القاف. 

وابن القطاء”" وغيره: يقال: قَقَهَ بالکسر [ذا قهم وفقه بالضم |ذا صار الفقه 
له سجية» وفْقّه بالفتح إذا سَبَقَ غيرّه إلى الفهم . 

ومعنی شرعي وهو المعرفة” الأحكا () جمع حکم: وهو إسناد أمر إلى آخر 
بالذوات: زالأفعال ل والبياض» والضرب. (الشرعية) أي 
المأخوذة من [جهة!“ الشرع المبعوث به النبي الكريم» فخرج به معرفة الأحكام 


)١(‏ للأصوليين في تعريف الفقه لغةً آراء متباينة» فالإمام الرازي قال: الفقه هو فهم غرض 
المتكلم. وقال أبو إسحاق الشيرازي : هو فهم الأشياء الدقيقة. وقال الآمدي: هو الفهم. 
وأيذه الاسنوي في ذلك وقال: وهذا الصواب مستدلا بقول الجوهري: الفقه الفهم ومنه 
قوله تعالى : «إفال هولاء الْقَوَرِ لا يَكَادُونَ ينْفَهُونَ حَدِيًا» [النساء: 74] نهاية السول ۰۸/۱ 
وانظر المحصول ج۱ ۰٩۹۲/۱‏ وشرح اللمع 2161/١‏ والإحكام الآمدي ۱/ ۲۲. 

)۲( هو آبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي الحزامي الحواربي النووي الشافعي شيخ الاسلام» 
وأستاذ المتأخرین كان عالماً في الفقه والحديث» ولد سنة ۳۱ بنوی» من قری حوران 
بسورية» له مصنفات نفيسة منها : (شرح صحیح مسلم»» واریاض الصالحین». و«تهذيب 
الأسماء واللغات»: واطبقات الفقهاء» توفي في سنة 1۷۲ ه في نوی» له ترجمة في طبقات 
ابن السبكي ۰۱۹۲/۵ وشذرات الذهب ۳۵4/۵ وتذکرة الحفاظ ۰۱۷۰/4 والنجوم 
الزاهرة ۰۲۷۸/۷ والاعلام للزركلي ۰۱4۹/۸ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص3۸ ۲. 

( هو ابن القاسم: علي پن جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع آدیب 
لغوي» کاتب. شاعر ومورخ» من تصانیفه «الدرة الخطیرة» واکتاب الأفعال» توفي في سنة 
۵ له ترجمة في معجم الأدباء ۰۲۷۹/۱۲ ووفیات الأعیان ۳/ ۰۳۲۲ والبداية 
والنهاية ۰۱۸۸/۱۲ وشذرات الذهب ۰4۵/6 وبغية الوعاة ۲/ ۰۱۵۳ والاعلام للزركلي 
6 ومعجم المولفین ۱/ ۰۱۱۹-۵۲ 

(8) عبر المصنف عن الفقه هنا بالمعرفت وعبر عنه في البرهان بالعلم» وهو ما عبر به معظم 
الاصولیین انظر البرهان ۸۵/۱ والمنهاج بشرح الاسنوي ۰۲۲/۱ والمستصفی ۰۵/۱ 
والاحکام للآمدي ۰۲۲/۱ والمحصول ج۱ ۰۹۲/۱8 والحاصل ۲۲۹/۱. 

(0) سقط من آ» ب. والمثبت من ج. 
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العقلية والحسية والوضعية» كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين» وأن الثار محرقة» 
وأن الفاعل مرفوع.. 


(التي طریقها الاجتهاد) وهو بذل المجهود في بلوغ الفرض المقصود؛ كمعرفة 
أن النية في الوضوء واجبة. وآن الفاتحة فرض في الصلاة وآن الوتر مندوبٌ» 
وأن النية من الليل شرظ في صوم رمضان» وأن الزكاةً واجبة في مال الصبي» غير 
واجبة في الحلي المباح» وأن القتل بمثقل یوجب القصاص. 


فالمراد بمعرفة الاحکام : التصدیق بكيفية تعلقها بأفعال المکلفین"*؟ لا 
تصورها ؛ لأنه من مبادی آصول الفقه ولا التصدیق بثبوتها ولا التدقیق 
بتعلقها ؛ لأنها من علم الکلام؛ وخرج معرفة الأحکام الشرعية التي طریقها 
القطع. كمعرفة أن الله واحد. وآن الصلوات الخمس واجبة وآن الزنا محرّ 
وعلم.الله وجبریل» وکذا علم النبي )"۳ الحاصل بغیر الاجتهاد. 


وعبر الائمة ** هنا بالعلم وبالمعرفت وإن كانت أدلته ظنية؛ لأن ظن المجتهد 
الذي هو يقويه ‏ قريب من العلم؛ لأنه يجب عليه وعلى مقلديه العمل بمقتضاه. 
وقيل: لأن الفقه مقطوع به والظن في طريقه”*' لأن مظنون المجتهد مقطوع به 


.۲/۱ كقولنا: المساقاة جائزة» هكذا مثله الإسنوي في نهاية السول» انظر‎ )١( 

(0 التصور عند المنطقيين هو : إدراك المفردات» والعلم: إما تصديق وإما تصورهء فالتصديق 
هو : إدراك النسبة الخبرية بين المفردات» يقول الغزالي : «وسمی بعض علمائنا التصور 
معرفة» والتصديق علماً» تأسّياً بقول النحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء 
والظن يتعدى إلى مفعولين؛ والعلم من باب الظن». المستصفى .١١/١‏ 

(۳) ما بين القوسین زيادة حسنة من المحقق. 

(4:) يقصد به الأكثرية» حیث عبّروا بالعلم الا قلیلاً منهم - کاین برهان في الوجیز - کما ذکره 
اللإسنوي» انظر نهاية السول ۰۲۰/۱ 

(۵) هذا رد علی اعتراض آورده القاضي آبو بکر الباقلاني کما ذکره الاسنوي حاصله : آن 
الفقه مستفاد من الادلة السمعیة» وهي ظنية الدلالة؛ إذ لا يصح أن يقال: الفقه العلم» ثم 
ذکر الاسنوي کیف تکون الاأدلة السمعية ظنية الدلالت انظر نهاية السول ۱/ ۰4۲-4۰ وقد - 
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وهذا الدليل إنما يصح عن المصوّبة"' ' وإلا فهو ممنوع الكبرى عند غيرهم. 

و(اللام) في الأحكام يصح أن تكون للجنس”'' ‏ ولا يدخل المقلد إذا عرف 
بعض الأحكام» لما تقدم من تفسير المعرفة هنا بظن المجتهد القوي القريب من 
العلم» وأما عدم اختصاص المجتهدين بما وقف على الفقهاء أو وصّي لهم به 
فلأمْرٍ عرفي ‏ وأن تكون للاستغراق» ولا ينافيه ثبوت ١لا‏ أدري» عن مالك 
وغيره من أكابر الفقهاء؛ لآن المراد بمعرفة جميعها التهيؤ لهاء وهو أن يكون عنده 
ما يكفيه في [استعلامها]””'' من المأخذ والأسباب والشروط» وأن يكون عنده 
ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام. 


وإطلاق المعرفة والعلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفاً؛ يقال: فلان يعلم 
النحو. ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه متهيئئٌ لذلك. 


= يجاب أيضاً بما اختاره ابن السبكي كما نقله عنه الزركشي وعول عليه الجلال المحلي؛ 
من أن المراد بالعلم في تعريف الفقه مطلق الإدراك, وبتعلقه بالأحكام خرج التصورء 
واختص بالتصديق بجميع أقسامه» فيشمل جمیع مسائل الفقه يقينية کانت آو ظنية وان 
العلم كما يطلق على اليقين المقابل للظن يطلق أيضاً على مطلق التصديق يقيئئًا كان أو 
ظنياً» انظر المرجم السابق» وشرح جمع الجوامع للمحلي 4۲/۱ -81. 

() المصوبة: هم الذین قالوا :ان کل مجتهد مصیب. وسيأتي کلامهم علی التفصیل في باب 
الا جتهاد ان شاء الله. 

(۲) التزم الاسنوي کونها للجنس - وهو الراجح عندي - وعلل [لزامها الجنس بان الحد انما وضع 
لحقيقة الفقه ولا یلزم منه (طلاق الفقه علی ثلائة آحکام أما الشيخ محمد بخيت فقال : 
إنها للعهد» وان المعهود هو المسمی بالفقه. انظر نهاية السول مع سلم الوصول ۲۵/۱ -۰ ۲۱ ۲. 

(۳) آشهر من آن یعرف هو الامام آبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك الصبحي الحميري. 
(مام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه تنسب المالكية» ولد سنة 
5ه. من تصانئيفه «الموطأ) و«رسالة في الوعظ؛ و«تفسير غريب القرآن» توفي سنة 
۹ه. له ترجمة في وفیات الاعیان ۰۱۳۵/4 وتذکرة الحفاظ ۰۲۰۷/۱ وتهذیب التهذیب 
۰ وحلیة الثولیاء ۱۳۱۹/۲ والشذرات ۰۱۸۹/۱ والشجوم الزاهرة ۰۹1/۲ 
وبروکلمان ۰۲۷/۳ وترتیب المدارك لمعرفة آعلام مذهب مالك ۱۰۲/۱ وما بعدها 
وطبقات المفسرین للداودي ۲۹/۲. 

(5) ما بين المركنين سقط من : ج. 


قم 
سكس اھت رو یی 


recat a Rf e 
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تعريف الحك” 


والحکم"*: خطاب الله - أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطاباً 
حقيقة على الأصح - المتعلق بفعل المكلف ‏ أي البالغ العاقل الذاكر غير الملجًَاً - 
تعلقا معنویّا قبل وجوده. وتنجیزیٌا بعد وجوده!۳ بعد البعثة؛ إذ لا حكم قبلها 
بالاقتضاء ‏ أي الطلب جازماً أو غير جازم» أو التخيير - وهذا هو الحکم الانشائي 
المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة وبالنفي أخرى. 


وبإضافة الخطاب إلى الله تعالى» خرج خطاب من سواه؛ لذ لا حكم إلا 
حكمه» ووجوب طاعة الرسول (46)”" والسيد بإيجاب الله إياها” ). 


وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق زات وصفاته» وذوات المکلفین» 
والجمادات» وبما بعده مدلول وما مَُونَ» من قوله (تعالى)”'' چول لک وبا 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(۱) اعلم آن معرفة حد الحکم الشرعي متوقفة علی معرفة آرکانه الأربعة وهي : 
أ - الحاکم : وهو الله. 
ب ‏ المحکوم علیه : وهو المکلف. 
ج - المحكوم فيه : وهو فعل المکلف. كأدائه الصلاة مثلا. 
د-الحكم: مثل إيجاب الله تعالى الصلاة والصوم» وتحريمه الزنى والخمرء وهذاالأخير 
فقط هو ما تحدث فيه الشارح هنا. انظر فواتح الرحموت ۰۲۶/۱ والمستصفی ۱/ ۸۳. 

هذا رد علی اعتراض وارد حاصله أن اشتراط التعلق في حد الأحكام يقتضي أنه لا حكم 
عند عدم التعلق» وقد ذكره الجلال المحلي في شرحه على جمم الجوامع؛ والشارح هنا 
٠‏ نقل منه» انظر شرح المحلي علی جمع الجرامع 4۸/۱ - ۰4۹ 

(۳) ما بين القوسین زیادة حسنة من المحقق. 

(6) بقوله تعالی : #أيليئوا لَه يعوا اسول رای آلا یتک [النساء: ۲0٩‏ 

(۵) مثل قوله تحالی : مهد أَمَدْ أَتَمُ لآ له الا هوک [آل عمران: 1۸]. 

(1) زيادة من المحقق للتوضیح. 
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سرج س ار سے 


عَمَلُوْنَ# [الصافات: 45] فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق للهء ولا 
خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» وولئٌ الصبي والمجنون مخاطبٌ بأداء ما 
وجب في مالهما منه كالزكاة» وضمان المتلف» كما يخاظطب صاحب البهيمة 
بضمان ما أتلفته حيث قَرَّط في حفظها لتنزّل فعلها في مذه الحالة منزلة فعلی 
وصحة عبادة الصبي ليس لأنه مأمورٌ بها بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ‏ إن 
شاء الله تعالى ذلك -7". 


وأما خطاب الوضع وهو جعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو صحيحاً: أو 
فاسداً فليس من الحكم المتعارف كما جرى عليه كثيرون”'' » ومن جعله منه كما 
اختاره ابن الحاجب ۳ زاد في آخر التعریف السابق ما یدخله فقال : آو الوضع"*. 


(۱) اختلف العلماء في مساألة: هل یتوجه الخطاب |لی الصبي آم لا؟ فقالت الحنفية : یتوجه 
یه خطاب الوضع. وعلی هذا فصحة صلاته وفسادها تکون من خطاب الوضم وقالت 
الشافعية : لا یتوجه لیه خطاب أصلاً فهو لیس بمکلف. انظر جمع الجوامع بشرح المحلي 
۱ وسلم الوصول ۰1۰/۱ 

6 منهم : الرمام الغزالي» والامام الرازي والقاضي البيضاوي› والسبکي› والفترحي . 
كلهم اعتبروا لفظ الاقتضاء الذي في تعريف الحكم الشرعي ضمتيًا ؛ إذ يعرف من زوال 
الشمس وجوب صلاة الظهر» فالخطاب للصلاة؛ والسبب علامة الحكم» انظر المستصفی 
۱ والمحصول ج۱ ۰۱۰۷/۱ وتنقيح الفصول ص57 وما بعدهاء والمنهاج بشرح 
الإسنوي ۰8۷/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۸۵/۱ وشرح الکوکب المنیر ۰۳۳۳/۱ 
ومسلم الثبوت على فواتح الرحموت 0۶/۱. 

(۳) هو آبو عمر جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصل» 
المالکي المعروف باین الحاجب. فقیه صولي نحوي من مصنفاته امختصر منتهى 
السول»» و«الأمل في علمي الا صول والجدل» و«الکافیة في النحو. توفي سنة 167 ه له 
ترجمة في وفیات الاعیان ۰۲4۸/۳ والبداية ۰۱۷۱/۱۲ وشذرات الذهب ۵/ ۳۳۵۰-۳۳۶ 
ومعجم المولفین ۰۲1۵/۶ والاعلام للزركلي ۲۱۱/۶ 

(8) انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۲۰/۱ ومنتهی السول ص ۰۳۲ ومن الذین زادوا 
في التعريف: «بالوضع» أيضاً : الشوكاني في ارشاد الفحول ص۰۲ وصوّب الاسنوي ما 
سلکه ابن الحاجب بزیادته «الوضع» في التعریف انظر نهاية السول مع سلم الوصول ۰۰/۱ 


رق 
ہی هی تاج 
ده وه 


TA BY AFAT. 
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باب الأحكام الشرعية” 


(والأحکام) المرادة فیما ذکر (سبعة) على ما اختاره في هذا الکتاب ۳ 
والمشهور آن جمیع الاحکام خمست وآن الصحة والفساد من خطاب الوضع. 


(الواجب. والمندوب. والمباح والمحظور) آي : الحرام (والمکروه 
والصحیح. والفاسد) وجه الحصر فیها أن الحکم إن تعلّق بالمعاملات, فما 
بالصحة وإما بالباطل» وإن تعلق بغیرها فهو إما طلب» أو إذن في الفعل والترك 
على السواء» والطلب إما طلب فعل أو ترك» وکل منهما ما جازم آو غیر جازم 
فطلب الفعل الجازم: الایجاب. وطلب الفعل غیر الجازم: الندب» وطلب الترك 
الجازم : التحریم؛ وطلب الترك غیر الجازم: الکراهة والاذن في الفعل والترك 
على السواء: الإباحة. 


فعلم آن المصنف تجوّز في جعل هذه الأفعال الأحكام» ونما هي متعلقاتها !۳ 
 )۶( ۰‏ ی ۰ جیگ ۰ .۰1 ۰ 
وجعل بعضهم الا حکام خمست وادخل الصحیح والباطل فیها فان الصحیح في 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

.۳۰۸/۱ أما في كتابه البرهان» فقد ذکر ٍمام الحرمین أن الأحكام خمسة: انظر‎ )١( 

() في بعض شروح الورقات (الباطل) بدل (الفاسد) انظر شرح الورقات لعبد الله بن صالح 
الفوزان ص۰۳۲ ثم |ن المصنف نفسه یقول عند شرح الفاسد (والباطل) وذلك لترادف 
الفاسد والباطل كما سيأتي. 

(۳) في أ في الهامش: الأحكام هي : الوجوب» والندب» والإباحة» والتحريم» والکراهت 
والصحة» والفسادء وهذه المذكورة هي الأحكام أنفُسهاء وأما ما ذكره المصنف فهو 
متعلق الأحكام المذكورة لا عينهاء فالواجب متعلق الوجوبء والمندوب متعلق الندب 
وغير ذلك من بقية السبعة» وتسميتها أحكاماً لما بين الحكم ومتعلقه من المناسبة. انتهى. 

(4) منهم: الامام الغزالي» والامام الرازي؛ وابن السبکي. انظر المستصفی 19/۱ 
والمحصول ج۰۱ ق۱/ ۰۱۰۷ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۸٩/۱‏ 
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المعاملات يندرج في قسم المباح» وإن الباطل منها يلحق بالمحظور» وزاد بعضهم 
أخذاً من متأخري الفقهاء كالمصنف في النهاية''2: (خلاف الأولى) فقال: إن كان 
«ٍذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصاي رکعتین»"" فالکراهة أو بغير 
مخصوص بالشيء وهو النهي عن [ترك المندوبات المستفاد [من آوامرها لأن 
الامر بالشيء یفید النهي] " عن ترکه] * فخلاف الاوّلی. 


وأما المتقدمون فیطلقون المکروءٌ علی ذي النهي المخصوص وغیر 
المخصوصء وقد يقولون فى الأول: مكروةٌ كراهة شديدةٌ» كما يقال فى 
قسم المندوب: سنة مؤكدة”*'» وشمل ما ذکره المصنف الرخحصة) 


(۱) هو کتاب فقه لامام الحرمین» یسمی : «نهاية المطلب»» ولم أعثر عليه. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي قتادة الأنصاري» كما أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومالك بألفاظ مختلفة» وهذا اللفظ للبخاري في كتاب 
التهجد قال الترمذي: «حدیث آبي قتادة حدیث حسن صحیح» سنن الترمذي ۰۱۱۲/۲ 
وانظر في فتح الباري شرح صحیح البخاري ۰۵۸/۳ ۰18۰/۱ وصحیح مسلم ۱۵۵/۲ 
وسنن أَبي داود ۰۷۱/۱ وستن ابن ماجه ۰۳۲۳/۱ وسنن النسائي ۰۳۹/۲ والموطاً ۷/ ۱۰. 

(۳) ما پین المرکنین سقط من آ» والمثبت من ب. ج. 

)٤(‏ ما بين المركنين سقط من ج. 

(6) انظر إعلام الموقعين 79/١‏ وما بعدها. 

(5) الرخصة: بتسكين الخاء في اللغة عبارة عن اليسر والسهولة» يقال: رخص السعر إذا 
تراجع وسهل الشراء» وقي القاموس : «الرخصة بضمة أو بضمتين : ترخيص الله للعبد فيما 
یخففه علیه» . انظر مادة (رخص) في القاموس واللسان والصحاح. وفي الاصطلاح عرفت 
بعدة تعريفات منها : 

أ- هي عبارة عما وسع للمکلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قیام السبب المحرم. عرفها به 
الامام الغزالي» انظر المستصفی ۰۹۸/۱ 

ب ‏ هي الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر. عرفها به البيضاوي انظر المنهاج بشرح 
الإسنوي .17٠١ /١‏ = 
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والعزيمة "*؛ لآن الحكم إن تغير تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى 
سهولة - کآن تغیر من حرمة الفعل آو الترك إلى حله لعذر مع قيام السبب 
للحکم الأصلي المتخلف عنه للعذر - فرخصة: واجبا كأكل الميتة 
للمضطر ۳" وسهولة وجوبه لموافقته لغرض النفس في بقائهاء وقيل: عزيمة 
أو مندوباً» كقصر المسافر سفراً يبلغ ثلاث مراحل» أو: مباحاً كالسّلّم أو: 
خلاف الأَؤْلى كفطر مسافر لا يجهده الصوم. 


وإن لم يتغير تعلق الحكم كما ذكرنا ‏ بأن لم يتغير أصلاء كوجوب الصلوات 
الخمسء أو تغير إلى صعوبة» كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته» أو إلى 
سهولة لا لعذرء کحل ترك الوضوء لصلاة انية مثلاً لمن لم یحدث بعد حرمته» 
بمعنى أنه خلاف الأولى» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي» كإباحة ترك 
ثبات الواحد ‏ مثلاً ‏ من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. 


= ج هي ما شرع من الاحکام لعذر مع قیام السبب المحرم. عرفها به الامدي انظر 
الاحکام ۰۱۷۷/۱ وانظر أیضاً المحصول ج۱ ۱۵4/۱ وشرح جمع الجوامع للمحلي 
۱ - ۰۱۲۰ وعند الشاطبي : الرخحصة والعزيمة معان آربعة انظر الموافقات ۱/ ۲۹۰. 

() العزیمة: في اللغة القصد الموکد. من عزم علی الشيء قال الجوهري : «عزمت على کذا 
عزما.. !ٍذا آردت فعله وقطعت علیه». انظر مادة (عزم) في الصحاح. والقاموس واللسان. 
واختلف العلماء في الرخصة والعزیمة» هل هما من أقسام الحكم أم من أقسام الفعل الذي 
هو متعلق الحكم؟ فمنهم من جعلهما من القسم الاول ومنهم من جعلهما من القسم 
الثاني» انظر المستصفی ۰۹۹/۱ وجمع الجوامم بشرح المحلي مع حاشية البناني ۰۱۲/۱ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۱۲۹/۱ وکتاب الحاصل ۲۵۱/۱ وهامشه کلام 
المحقق؛ وتنقیح الفصول ص٩۸‏ - ۰۸۷ ومسلم الثبوت ۰۱۱۱/۱ 

(۲) اختلف العلماء في حکم کل الميتة ونحوه للمضطر» هل تصير مباحة أم تبقى على الحرمة 
ويرتفع الإثم؟ وفرعوا على هذا الخلاف بعض المسائل . لمعرفة ذلك بالتفصيل راجع 
الاحکام للامدي ۰۱۷۸/۱ وشرح جمع الجوامع للمحلي ۰۱۲۲/۱ والتلويح على 
التوضیح ۰۱۲۹/۲ وسلم الوصول ۱۲۱/۱ - ۰۱۲۲ والحاصل ۱۵۲/۱ وهامشه کلام 
المحقق؛ ومیزان الااصول ۱/ ۱3۲-۱۰ وهامشه کلام المحقق. 
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وسببها قلة المسلمين» ولم يبق حال الابا حة(۱) لكثرتهم حينئذ» وعذرها (مشقة 
الغبات)”'' المذكور لما كثروا ‏ فعزيمة» وبعضهم خص العزيمة بالواجب» 
وبعضهم بالواجب والمندوب”". 


88 ® ۶ 


)۱( في ج : ولم ییق حالة الاباحت والمثت من [. 
() في ب : مشقة القتال» وفي آ: المشقة الثبات» والمثبت من ج. 
(۳( انظر تصحیح الفصول ص۸۱ - ۰۸۷ 


رش 
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أقسام متعلق الحكم الشرعة * 


۱ - الواجب:* 


(فالواجب) لغة: الثابت» وقیل: الساقط "۰ واصطلاحا؟" من حیث وصفه 
بالوجوب. لا من حیث حقیقته (ما) آي فعل (یثاب علی فعله) خرج به الحرام 
والمكروه والمباح (ويعاقب على تركه)” " خرج به المندوب» ويكفي في صدق 
العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره؛ فلا يخرج من تعريف 
الواجب المعفو عنهه آو برید: ویترتب العقاب علی ترکه کما عبر به غیره» فلا 
ينافي العفو. 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(۱) جاء في القاموس مادة (وجب): «وجب یجب وجبة: سقط» ووجبت الشمس وبا 
ووجوباً : غابت». وانظر مادة (وجب) في الصحاح واللسان. 

(۲) الواجب اصطلاحاً له عدة تعریفات منها : الذي یذم شرعاً تارکه قصداً مطلق وقیل : 

ما استحق تارکه العقاب استحقاقاً عقلیّا عادیٌا» وقیل: الذي یعاقب علی ترکه. وکل 

تلك التعریفات لا تخلو عن اعتراضات موجهة زلیها. انظر تعریف الواجب في نهاية 

السول ۰۷۳/۱ وفواتح الرحموت ۰۱/۱ والمستصفی ۵/۱ - ۰11 والاحکام 

للآمدي ۰۱۳۹/۱ والمحصول ج۱ ۱۱۷/۲6 - ۰۱۱۸ وشرح الکوکب المنیر ۲6۵/۱ 

وما بعدهاء والبرهان ۰۳۱۰/۱ والمیزان ۱۲۸/۱ ۰۱۳۲ وارشاد الفحول ص1. 

عرف إمام الحرمین الواجب تعریفاً آخر في کتابه البرهان» وفندٌ جمیع التعریفات التي قيلت 

في الواجب» قال : «المرضیٌ في معنی الواجب. آنه انفعل المقتضي من الشارع الذي یلام 

تاركه شرعاً». ثم قدم شرحاً علی هذا التعریف : انظر البرهان ۳۱۰/۱. 


(۳( 
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وما ذكره المصنف تعريفٌ رسمي”''' فيصح باللازه”"'» وأيضاً ليس القصد 
تعریف حقيقة الفعل الواجب ‏ ولا يرد على التعريفات (أفعال)”” أهل بلد اتفقوا 
على ترك الأذان أو العيدين على رأي ضعيف» ولا رد شهادة من وأظب على ترك 
(رواتب النفل”*'؛ لأن المراد العقابٌ في الآخرة» وأيضاً رد الشهادة ليس 
بعقاب» وإنما هو عدم أهلية (رتبة)””' شرعية. 


ويرادف الواجبٌ الفرض CY‏ خلافا لا بي حنیفة !۲ والخلاف لفظي » وشمل 


: الرسم لغة: الأثرء واصطلاحاً : التعريف بالجنس والخاصة. وينقسم إلى قسمين‎ )١( 

أ الرسم التام: وهو التعريف بالجنس والخاصة كقولك: الإنسان حيوان ضاحك» 
فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره. 

ب - الرسم الناقص : وهو التعريف بالخاصة وحدهاء كقولك: الإنسان ضاحك. 

انظر: ضوابط المعرفة ص۵۹ - ۰7۱۷ والمستصفی ۰۱۸/۱ ونهاية السول ۰۷۳/۱ 
والتعریفات ص ۰۱4۷ والقاموس مادة (رسم). 

() اللازم هو: ما یمتنع انفکاکه عن الشيء وله آنواع: اللازم البین» واللازم غیر البین 
ولازم الماهیق ولازم الوجود واللازم من الفعل» واللازم من الاستعمال انظر تعریف 
كل ذلك في التعریفات ص۲4۱ - ۲۲. 

۳( جميع النسخ (فقال) ولعله تحریف من الناسخ » وما آثبته هو الصحیح ؛ لان السیاق يقتضي ذلك. 

(4) في أء ب (رواتب الفعل) والمثبت من ج. 

(5) في ج (مرتبه) والمثبت من آ: ب. 

(1) الواجب والفرض مترادفان عند الجمهور» ومتباينان عند الحنفية» أي : إن ثبت التكليف بدليل 
قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو فرض كالصلوات الخمس والصوم» وإن ثبت بدليل 
ظني كأخبار الأحاد والقياس فهو واجب كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» ومنشأ الخلاف هو 
خلاقهم في مأخذ كل من الواجب والفرض في اللغة» فالواجب عند الجمهور : : من وجب 
الشي وجوبا آي ثبت. والفرض عندهم : من فرض الشي أي قدره» وعند الحنفية : 
الواجب مأخوذمن وجب الشيء آي سقط » والفرض عندهم: من فرض الشية» أي حرّه 
وقطعه » وانظر مادة (وجب) و(فرض) في القاموس» واللسان» والصحاح وتاج العروس . 
والخلاف لفظي كما ذكره الشارح . انظر المحصول ج۱ ص۱/ ۰۱۲۱-۱۱۹ وجمع الجوامع 
بشرح المحلي ۰۸۸/۱ وکشف الاسرار ۲/ ۰۳۰۱ وأصول السرخسي ۰۱۱/۱ 

(۷) غني عن التعریف» هو آبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكوفي التميمي بالولاء فقيةٌ مجتهد» - 
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التعریك الواجب الموسّم"" والواجب المخیّر "۳" والواجب علی الکفاية "۳ 
وآما ما قاله أصحابنا في باب الحج من آن الواجب: ما جبر ترگه بدم» والرکن : 
ما لم يُجبرء فتفرقة بين الركن والواجب»؛ وکذلك ما حکی الشیخان** عن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)4( 


وإليه ينسب المذهب الحنفي» ولد على الأشهر بالكوفة سنة ١۸ه.‏ من آثاره: «الفقه 
الأكبر»» و«المسند» في الحديث توفي يبغداد سنة ١6١ه.‏ له ترجمة في الفهرست 
ص ۰۲۵۵ وتاریخ بغداد ۱۳/ ۰4۵6-۳۲۳ ووفیات الاعیان ۰8۰۵/۵ وبروكلمان "/ 
۵ ومعجم المژلفین ۰۱۰۶/۱۳ والاعلام ۳۰/۸. 

الواجب الموسم: هو ما یتسم وقته لادائه وآداء غیره من جنسه المحدد له» مثل وقت 
الظهرء فانه یتسم لاداء صلاته وآداء غیرها معه من نافلة واختلف العلماء هل الواجب 
في آول الوقت آم في وسطه؟ لمعرفة ذلك بالتفصیل انظر الاحکام للامدي ۱8۲/۱ 
والمستصفی ۰۹/۱ وفواتح الرحموت ۰۷۱۷/۱ ومختصر اپن الحاجب بشرح 
العضد مع حاشية السعد ۰۲۶۱/۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۱/۱ -۷۱. 

الواجب المخیر : هو ما خیّر المکلف فیه بواحد من عدهة آمور مختلفة» ککفارة الیمین 
في خصالها الثلاثة» وقد اختلف العلماء فیه ؛ فذهبت الاشاعرة والفقهاء ٍلی آن الواجب 
منها واحد لا بعینه» ویتعین بفعل المکلف وذهب الجبائیان من المعتزلة (لی وجوب 
الجمیم علی التخییر» والخلاف لفظي کما ذکره الامام الرازي وامام الحرمین» انظر 
المحصول ج۱ ۰۲۱/۱ والمعتمد ۰۷۷/۱ وتیسیر التحریر ۲۱۱/۲ - ۰۲۱۲ 
والاحکام للامدي ۱8۱/۱ - ۰۱۶۲ والتبصرة ص۰۷۰ والمستصفی ۰۰۷/۱ وروضة 
الناظر ۰۷۲/۱ ومیزان الااصول ۰۲4۵/۱ وشرح الکوکب المنیر ۳۸۰/۱. 

الواجب على الكفاية (فرض الكفاية): هو ما يطلب الشارع حصوله على وجه الحم من 
مجموع المکلفین؛ لامن کل فرد علی التعیین بحیث یسقط الطلب بفعل بعض كصلاة الجنازة» 
واختلف العلماء فیمن وجّه الشارع إليه الخطاب في فرض الكفاية ؛ فذهب جمهور الأصوليين 
إلى أن الخطاب بالواجب الكفائي موجه إلى الکل الافرادي» وذهب بعضهم کالامام الرازي 
واتباعه إلى أن الخطاب موجه إلى طائفة غير معينة » انظر المحصول ج ۲ ۱/ ۰۳۱۰ والاحکام 
للامدي ۰۱۶۱/۱ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۲۳۶/۱ وفواتح الرحموت ۰1۳/۱ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۱/ ۰۱۹۶ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۸۲/۱ وأصول 
الفقه لأبي زهرة ص۰۲۸ وآصول الفقه للشیخ الخضري ص۶۱ -8۲. 

المراد بالشیخین هنا : الشیخ الامام النووي» والشیخ الرافعي» وكلاهما من أئمة المذهب 
الشافعي. انظر : طبقات اين السبكي ج ۰۱۱۹/۲ 
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العبادي "" فیمن قال: الطلاق واجت علي بلق آو فرض لا تطلق ليس 
لعدم تراٌفهما. بل لاقتضاء العرف ذلك”". 


؟ ‏ المندوب”: 


(والمندوب)”" لغة: المدعو إليه؟؟» واصطلاحاً من حيث وصفه بالندب لا 
من حيث حقيقته : (ما) أي فعل (يثاب على فعله) خرج به الحرام والمکروه 
والمباح (ولا يعاقب على تركه)””' خرج به الواجب. وسيل الفعل في الواجب 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو عاصم العبادي» الهروي» القاضي كان بحرا في 
العلی وحافظاً لمذهب الشافعي وكان معروفاً بعموم العبارة» له مصنفات كثيرة منها 
«أدب القضاة»» و«الهادي إلى مذهب العلماء» و«الرد على القاضي السمعاني» وغيرهاء 
توفي سنة /40ه. له ترجمة في تهذيب الأسماء 559/7» ووفيات الأعيان 25١5/4‏ 
والشذرات ۰۳۰۱/۳ والأعلام للزركلي ۵/ ۲۱۶. 

(۲) انظر تقریر الشیخ الشربيني علی شرح جمع الجوامع ۸۸/۱ ومغني المحتاج ۰۲۸۰/۳ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي ۸/ ۰۱۱-۱۰ تحفة الحبیب 
على شرح الخطیب 8۲۰/۳ - ۰4۲۱ تحفة الطلاب بشرح تحریر تتقیح اللباب مع حاشية 
الشرقاوي علیه ۲۹۲/۲ - ۲۹۷. 

# العنوان من عمل المحقق. 

() في ب: في الهامش: «وأصله : المندوب إليه» فحذف حرف الجر فاستتر الضمیر 
المنفصل)» انتهی. وکذا قاله الاسنوي في نهاية السول ۰۷۷/۱ 

(8) قال الجوهري: یقال : ندبه ٍلی الأمر فانتدب له. آي: دعاه له؟ انظر مادة (ندب) في 
الصحاح والقاموس. 

(۵) اختلفت عبارات ال"صولیین في تعریف المندوب |لیه» فکل واحد منهم عرفه بالعبارة التي يرى 
آنها مناسبة له ولا مشاحة في الاصطلاح» انظر تعریف المندوب في المستصفی ۰۱/۱ 
والإحكام للأمدي 2115١‏ والبرمان ٩۳۱۰/۱‏ والمحصول ج۱ ۰۱۲۸/۱8 وتیسیر 
التحریر ۰۱۳۶/۱ والمیزان ۱۳۹/۱ . ثم إن العلماء اختلفوا في: هل المندوب إليه مأمور به 
حقيقة أم لا؟ كما اختلفوا في : هل المندوب من أحكام التكاليف أم لا؟ انظر تفصيل 
المسألتين في الإحكام للآمدي ١77" /١‏ ۰۱1۵ والمستصفی ۰۷۵/۱ وجمع الجوامع بشرح 
المحلي ۰۱۷۰/۱ وتیسیر التحریر ۲/ 27784 وفواتح الرحموت .١١7-1١١/١‏ 
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والمندوب. الفعل المعروف. والقول نفسانیّا آو لسانبّا فتدخل النية والأذكار 
القليية واللسانیة"۱؟ وکذا في المباح والمحظور والمکروه. 

ويرادف المندوب التطوع اة والتغل؛ والمستحباء والمرعب فیه(۲؟ 
وخالف في [ذلك] القاضي حسين ۰ ٤‏ والبغوي” 3 ۳ والخوارزمي ۳ فقالوا: 


)١(‏ انظر نهاية السول .۷۸/١‏ وكذا في المباح والمحظور والمكروه. 

( النسية بین المندوب والتطوع والسنة والنفل والمستحب والمرغب فیه اختلف العلماء فیها؛ 
فالاغلبية ومنهم الامام الرازي» والبيضاوي» والسبکي والشوكاني» وأبو الحسين 
البصري - ذهبوا إلى نها مترادفة في مقابلة الواجب» ومنهم من ذهب إلى آنها متباینقف 
كالقاضي الحسين» والشيخ أبي بكر بن محمد بن أحمد السمرقندي وغيرهماء ومنهم من 
فرق کسائر الا صولیین من الحنفية . كالسرخسي وعبد العزیز البخاري» انظر المحصول 
ج۷ ۰۱۲۹/۱8 وجمع الجوامع بشرح المحلي 2484/١‏ وأصول السرخسي ۱ 1001 
۹ وکشف الاسرار ۰۳۰۲/۲ وإرشاد الفحول ص25 ونزهة الخاطر ص‌۰۸۸ وشرح 
الکوکب المنیر ۰8۰۳/۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۷۲/۱ والمیزان ۱۳۵/۱ 
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص۱۵۲ - ۱۵۳. 

(۳) ما بين المركنين سقط من (ب) والمثبت من آ» ج. 

(6) هو حسین بن محمد بن آحمد المروزي الشافعي المعروف بالقاضي آبو علي» فقیه 
اصولي من مولفاته : تلخیص التهذیب للبغوي في فروع الفقه الشافعي؛ وسماه : «لباب 
التهذیب» توفي في سنة 1۲ ۶4ه. له ترجمة في وفیات الأعیان ۰۱۳/۲ وطبقات ابن 
السبكي ۰۱۵۵/۲ ومعجم الملفین ۰45/5 والاعلام ۲۵۶/۲. 

() هو آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي. فقیه 
محدث » مفسر من تصانیفه : : «معالم التنزيل» ة فى التفسير» > وامصابیح السنة4 و«التهذيب» 
في الفقه الشافعي» توفي سنة ۵۱۳ له ترجمة في وفيات الأعيان ۲ وطبقات ابن 
السبكي 5/ 2.75١5‏ ومعجم المولفین/1۱. 

(۷) لعله آبو محمد منصور بن آحمد موید الخوارزمي المعروف بابن القاآني كان عالما 
بالأصول» وفقيهاً من فقهاء الحنفية» من مولفاته شرح المغني للخبازي في آصول الفقه 
توفي سنة ۷۷۵ه. آو ۷۰۵ه آو ۷۱۰هب له ترجمة في کشف الظنون ۰۱۷۹/۲ 
والاعلام ۷/ ۲۹۷. آو لعله الموفق بن آحمد بن آبي سعید اسحاق الخوارزمي المعروف 
بالمکي؛ كان فقيهاً وأديباً» من مؤلفاته: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة»» وله خطب - 
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الفعل المطلوب طلباً غير جازم إن واظب عليه النبي بي فهو سنة» وان فعله مرة أو مرتين 
فهو المستحب. ون لم یفعله وهو ما يُنشُِّ الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع. 


ولم یتعرضوا للمندوب لشموله للأقسام الثلاثة» والخلاف لفظى”" ؛: ولا يجب 
إتمام المندوب بالشروع فيه خلافاً لأبي حنيفة'''.وإنما وَجَبَ إتمام الحج 
والعمرة؛ لأن نفلهما كفرضهما : نيةً وكفارةً وغيرهما. 


۳ - المیاح* 


(والمباح) لغة "۳ : الموسع فیه» واصطلاحا*" من حیث وصفه بالاباحة لا من 





= وشعر توفي سنة ۰1۸ه. له ترجمة في بغية الوعاة ۳۰۸/۲ الأعلام ۷/ ۰۳۳۳ وفیات 
الاعیان ۵/ ۳۷۱. ۰ 

(۱) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي ۰۹۱/۱ 

() الحنفية یرون آن المکلف ذا بدا بالنفل وشرع فیه ثم آفسده فعلیه القضاء وجوباً آما 
الشافعية فیرون آن من شرع في نفل ولم یتمه لم يجب عليه قضاؤه؛ لأن الفعل ليس 
واجب الادای فلا یکون واجب القضای فمتی کان الفعل غیر محتّم على المكلف في 
البدء فکذا في الاستمرار» وآما عند المالكية فلا يجب عليه القضاء إذا خرج منه بعذن 
وإلا يجب عليه القضاءء انظر المجموع للنووي 2794/5 وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائم للكاساني ۰۲۹۰/۱ وشرح زَروق على متن الرسالة للإمام أبي محمد القيرواني 
۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰٩۳ - ٩۲/۱‏ وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص۰۱۳۹ وشرح الکوکب المنیر ۱/ 10۷ وما بعدها. 

# العنوان من عمل المحقق. 

( في القوامیس العريية : المادة (بوح) أي : ظهر» یقال : باح بسره إذا أظهره» وقد ترد بمعنى 
الاذن انظر مادة (بوح) في القاموس والصحاح واللسان. 

() المباح في الاصطلاح یطلق علیه عدة تعریفات منها: ما خيّر المرء فيه بين فعله وتركه 

شرعاء ومنها: ما استوی جانباه في عدم الثواب والعقاب» وغیرهما من التعریفات التي لم 

تنج من الا عتراضات الموجهة من قبل الخصم لمعرفة ذلك انظر تعریف المباح في 

البرهان ۳۱۳/۱ والاحکام للامدي ۰۱۲۸/۱ والمستصفی ۰1/۱ ومختصر این الحاجب 

بشرح العضد ۰۵/۲ ونهاية السول ۸۰/۱. 
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حیث حقیتتّه : (ما) آي فعل (لا یثاب علی فعله) خرج به الواجبٌ والمندوب (ولا 
يعافّب على تركه)”'' مراده: أنه لا يتعلق بکل من فعله آو ترکه ثواب ولا عقاب 
فالاولی آن يقال في رسمه: هو مااستوی طرفاه في نظر الشرع ؛ لأنْ رسم 
المصنف يندرج فيه الحرام والمكروه» فإن كلا منهما لا يثاب على فعله ولا 
يعاقب على تركه”". ويرادف المباح الجائزء والحلال (الطلق). 


:" المحظور‎ - ٤ 


(والمحظور) لغ“ : الممنوع منه» واصطلاحا" من حیث وصفه بالحظر لا 
من حيث حقَيقنّه : (ما) أي فعل (يثئاب على تركه) امتثالاً» خَرَّج به الواجب 


)١(‏ اتفق العلماء على أن المباح غير مأمور به» ولم يخالف في ذلك سوى الكعبية من 
المعتزلة» واختلف العلماء في هل الإباحة حكم شرعي أم لا؟ فذهب الجمهور إلى 
أنها حكم شرعي» وذهبت المعتزلة إلى أنها ليست حكماً شرعيّاء لأنها عبارة عن 
انتفاء الحرج عن الفعل والترك» وهذا أمر ثابت قبل ورود الشرع» انظر الإحكام 
للامدي ۱3۸/۱ - ۱۷۰: والمحصول ج۱ ۱8/ ۳۹۹-۳۰۷ والبرهان ۲۹۶/۱ 
والتلویح علی التوضیح ۱۳/۲ - ۰16 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰/۲ 
وفواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ وتیسیر التحریر ۲۲/۲ 

(۲) انظر نهاية السول ۷۸/۱. 

(۴) في ج (المطلق)» والمشت من أ» ب. 

# العنوان من عمل المحقق. 

(4) المحظور لغة: الممنوع والمحجور من حظر عليه كذاء أي منعه» ومنه الحظيرة وهي 
المكان الذي توضع فيه الماشية لمنعها من الضياع والتفرق» وقد يطلق على ما كثرت آفته» 
انظر مادة (حظر) في القاموس واللسان والصحاح. 

(0) المحظور اصطلاحاً : مقابل الواجب» وقيل ضد ما قيل في الواجب من الحدودء قال 
الآمدي: والحق أن يقال: هو ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعل 
له. الاحکام ۰۱۵/۱ وقال امام الحرمین في البرهان: المحظور ما زجر الشارع عنه 
ولام علی الاقدام علیه. ۰۳۱۳/۱ وانظر أيضاً تعریف المحظور اصطلاحاً في 
المستصفی ۰79/۱ ونهاية السول ۷۹/۱. 
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والمندوب والمباح (ویعاقب علی فعله) خَرَح به المکروه» ويكفي صدق العقاب : 
وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غیره» آو یرید: ویترتب العقاب علی فعله 
كما عبر به غيره» فلا ينافي العفوء وخرج بقولنا: امتثالاً. أي : بأن يترك المكلّف 
الحرام بقصد التقرب إلى الله تعالى» أما إذا تركه لا بهذا القصدء فإنه لا يثاب 
على تركه وإن كان لا يأثم بترك هذا القصدء لحديث الصحيحين: (إنما الأعمال 
بالنیات)(۱) 


ویسمی المحظور حرام ومعصیت وذنياً : ومزجوراً عنه ومتوعداً عليه أي 


من الشرع ‏ و م و جرا . 





)١(‏ الحديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرنه إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» واللفظ للبخاري» والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه» قال ابن حجر العسقلاي : إن هذا الحديث 
متفق على صحته » آخرجه الائمة المشهورون لا الموطاً فتح الباري شرح صحیح البخاري 
۱ - ۰۱۷ وانظر صحیح مسلم ۰4۸/۲ وصحیح سنن آبي داود ۱/ ۰۳4۶ وسنن النسائي 
۱ وستن این ماجه ۲/ ۱۱۳. 

() للمحظور مسائل منها: استحالة الجمع بین الحظر والوجوب في فعل واحد؛ وهی 
متفق عليها إلا على رأي من یجوّز التکلیف بالمحال, آما کون الفعل الواحد 
بالشخص واجباً ومحظوراً من جهتين» كالصلاة في الأرض المغصوبة ‏ فتجب لكونها 
صلاة» وتحرم لکونها غصباً - ففیها خلافٌ بين العلماء: ذهب الجمهور إلى إجازته. 
وقالوا: الصلاة في الدار المخصوبة واجب حرام معاًء فالاتي بها مستحق ثواب 
الصلاة وعقاب الغخصب. وذمب القاضي الباقلاني لی عدم جوازها ولکن تسقط 
الفرض» وذهب الإمام أحمد ابن حنبل» وأکثر المتکلمین؛ والجبائي من المعتزلت 
وأهل الظاهر إلى عدم صحتها ولا یسقط بها الفرض. وللوقوف علی أدلة كل مذهب 
انظر البرهان /١‏ 587 وما بعدهاء وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲١٠/١‏ وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي ٠١۸/١‏ ما بعدهاء ومنتهى السول ص۳۷ وما بعدهاء وتيسير 
التحرير ۲۹/۲ وما بعدهاء وفواتح الرحموت ٠٠١/١‏ وما بعدهاء والمدخل إلى 
مذهب الامام آحمد ص4 ۰۱۵ والمحصول ج۱ ق١/۷۷٤.‏ 
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© المكروه”: 


(والمكروه) لغة”'2: المبعّض» واصطلاحاً”'' من حيث وصفه بالكراهة لا من 
حيث حقيقيُهُ : (ما) آي فعل (یثاب علی ترکه) امتالا» خرج به الواجب والمندوب 
والمباح (ولا يعاقب على فعله) خرج به الحرامء وبقولنا: امتثالاً. إذا ترك 
المکلف المکروه لا بقصد الامتثال» فإنه لا ثواب له في تركهء فالأجود في رسمه 
أن يقال فيه : ما كان تركه راجحاً على فعله في نظر الشرع. 


1 - الصحیح : 
(والصحیح) لغة": السلیم واصطلاحا*" من حیث وصفه بالصحة لا من 


# العنوان من عمل المحقق. 
(۱) الکراهة ضد المحبة والرضای والکره: الاباء والمشقة. وکرّهت الشيء إليه تكريهاً : 
نقیض حبته [لیه» انظر مادة (کره) في الصحاح والقاموس. ۰ 
(۲) المکروه له اصطلاحات کثيرة منها : ما یکون ترکه آولی من تحصيله» ومنها : ما زجر عنه 
ولم يُلمْ على الإقدام عليه» ثم إن المكروه قد يُطلق ويراد به المنهیْ عنه» ویطلق ویراد به 
الحرام» كما رُوي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: أنا أكرّهُ هذا. وهو يريد 
التحريم» انظر المستصفی ۰۷/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ ونهاية السول ۰۷۹/۱ 
والبرهان ۰۳۱۳/۱ والمیزان ۰۱68/۱ والاحکام للامدي ۰۱۹۲/۱ ومختصر ابن 
الحاجب پشرح العضد ۲/ ۵. 

(۳) الصحیح في اللغة: مقابل السقیم - آي : المریض - ویستعمل في الجمادات» انظر مادة 
(صحح) في القاموس والمصباح المنیر. 

)€( الصحيح في الاصطلاح: ما یعتمد علیه والصحة ترد على العبادات كما ترد على 
المعامللات» ولها تعريف خاص عند كل أهل فن؛ فالصحة عند المتكلمين في العبادات: 
كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أم لم يجب» وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء. 
ولهذا فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين ؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه 
وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء انظر المحصول ج١‏ ۱۲/۱ وتنقیح 
الفصول ص۰۷۱ والاحکام للامدي ۰۱۷۹/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۰۰/۱ 
وتیسیر التحریر ۲۳/۲ وما بعدها» والتلويح على التوضیح ۰۷۷۲/۳ ومختصر اين - 
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حيث حقيقتّهُ : (ما) أي فعل (يتعلق به النفوذ) بالمعجمة من نفوذ السهم وهو بلوغ 
المقصودٍ من الرمي (ویعتدٌ به) بأن استجمع ما ُعتبر فيه شرعاً» عقداً كان: كالبيع 
والنکاح» آو عبادة: کالصلاة والحح. 

فإذا ترتب علی العقد ما یقصد منه كالبيع إذا أفاد الملك» والنکاح ذا آفاد 
الوطء» والخلع ‏ إذا أفاد بينونة الزوجة» فهو صحيح ومعتد به ونافذٌ» وإذا ترتب 
على العبادة ما يُقصد منها فهي صحيحة ومعتدٌ بهاء وإن لم تسقط القضاء كصلاة 
مَنْ ظن أنه متطهر ثم تبين له حَدَنّه. وينشأ عن صحة العبادة إجزاؤها”” أي : 
کفایتها في سقوط التعبد. 

ویختص الاجزاء بالمطلوب - سواء آکان واجباً آم مندوباً - آي بالعبادة لا 
بتجاوزها الی العقد المشارك لها في الصحة وقیل: یختص بالواجب. لا 
یتجاوهُ [لی المندوب کالعقد" "۰ والنفوذ والاعتداد معناهما واحد» لکن العبادة 
في الاصطلاح * نما تعصف بالاعتداد لا النفوذ (فلهذا) "" جمع بینهما ؛ والعبادة 


= الحاجب بشرح العضد ۰۸/۲ وروضة الناظر ۱۳۷/۱ والمستصفی ۹4/۱ ٩۵‏ 
والتعریقات ص۱۷۲ . 

(۱) الخلع أصله الحْلم وهو لغة: النزع» ومنه یقال : خلع الرجل وبه أي نزعه» انظر مادة 
(خلع) في القاموس واللسان» واصطلاحاً : ٍزالة ملك النکاح الصحیح بلفظ الخلع آو بما 
في معناه في مقابل بدل مع قبول الزوج. انظر الام للشافعي ۰۱۸۹/۵ وتنویر الا بصار هامش 
حاشية ابن عابدین ۰۳۹/۳ والمغني لابن قدامة ۰۱۷۳/۸ والمهذب للشيرازي ۲/ ۱۵۳. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح : «وآجزآني الشي: كفاني». انظر مادة (جزء) في الصحاح 
والقاموس. والأفعال قد توصف بالصحة والفساد والبطلان» والاجزاء وعدم الاجزاء؛ 
والفرق بین الصحة والاجزاء آن الصحة أعم ؛ لأنها تکون صفة للعبادات والمعاملات » » آما 
الاجزاء فلا یوصف بها !لا العبادات» انظر نهاية السول ۱۰۳/۱ وتنقیح الفصول ص ۷۷. 

(۳) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱۰۳/۱ وما بعدها» حیث نقل عنه الشارح حرفیا. 

(6) العبادة في الا صطلاح لها محانٍ کثيرة منها : فعل لا یراد به إلا تعظيم الله انظر المیزان 
۱ ۱۳۷. 

(5) في أ (فكذا) وفي ب (لهذا) والمثبت من ج. 
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إن وقعت بعد وقتها فقضاء ۲ وان وقعت فيه فأداء” "© وتكررها فيه إعادة”" 


ومن أر الواجب مع ظن الموت عقب ما یسعه من وقته عصی"*؛ لظنه فوات 


الواجب بالتأخيرء» فان عاش وفعله فى الوقت فهو أداء على الأصح” » وقيل : 
قضاء!") 


: القضاء لغة: الإحكام والإتقان» انظر مادة (قضى) في اللسان والقاموس. واصطلاحاً‎ )١( 
الاتیان بالعبادة بعد وقتهأ المضیق آو الموسم. انظر المحصول ج۱ ۰۱8۸/۱8 وجمع‎ 
الجوامع بشرح المحلي ۱۱۰/۱ - ۰۱۱۱ وتیسیر التحریر ۱۹۹/۲ والتلویح علی التوضیح‎ 
.۹۵/۱ والستصفی‎ ۲ 

(۲) جاء في القاموس مادة : (آدی) : «أَداء تأدیة: آوصله وقضاه"» وانظر نفس المادة في 
الصحاح واللسان آما الاداء في الا صطلاح: فهو فعل العبادة في وقتها. انظر المراجع 
السابقة. 

(۳) الاعادة لغة: الرجوع انظر مادة (عود) في القاموس والصحاح واللسان» واصطلاحاً لها 
تعریفات کثيرة منها : فعل عبادة في وقت الأداء انیا ثم إن العلماء اختلفوا في اعتبار 
الإعادة على قولين: 
القول الأول: إنها قسم من الأداء» وذهب إليه بعض المحققين» قال عضد الملة: «الإعادة ٠‏ 
قسم من الأداء في مصطلح قوم». شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب ۱/ ۲۳۳. 
القول الثاني : نها قسیم له والیه ذهب الجمهور. انظر جمع الجوامع بشرح المحلي 
۱ - ۰۱۱۸ والمستصفی ۰۱/۹۵ وتیسیر التحریر ۱۹۹/۱ وما بعدها» وفواتح 
الرحموت ۰۸۵/۱ والکوکب المنیر ۳۹۸/۱ والتلویح علی التوضیح ۷/۲ - 
وسلم الوصول مع نهاية السول ۱۰۹/۱ والمیزان ۱۷۰/۱ ۰۱۷۱۰ 

(8) عصی اتفاقا حکاه ابن عبد الشکور والاسنوي» قال صاحب الفواتح : «لا بد لدعوی 
الاتفاق من دلیل ولا یستقیم الحکم بالمعصية على رأيناء كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا 
- يعني الحنفية في غير الآخرء ولا معصية من غير مخالفة». فواتح الرحموت ۸۱/۱ 
وانظر جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية البناني ۰۱۹۰/۱ ونهاية السول ۰۱۱۹/۱ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۲۶۳/۱ وتیسیر التحریر ۲۰۰/۱ وما بعدها 
والمحصول ج۱ ق۲/ ۳۰4 وما بعدها والحاصل ۰۲8۹/۱ والمستصفى 96/١‏ -45. 

(۵) عند الجمهور» انظر المراجم السابقة. 

(0) والیه ذمب القاضي الباقلاني» والقاضي الحسین. انظر المراجع السابقة. 
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ومن أخر مع ظن السلامة من الموت إلى آخر وقته ومات فيه قبل فعله 
فالصحيح أنه لا يعصي"'''؛ لأن التأخير جائز له» والفوات ليس باختياره بخلاف 
من أخر الواجب الذي وقته العمر ‏ كالحج ‏ مع ظن السلامة» ومات قبل فعله 
فإنه يعصي على الصحيح”"' من آخر سني الامکان؛ وقیل: من آولها. 

۷- الباطل": 


(والباطل) لغة۳*: الذاهب» واصطلاحا"*" من حیث وصفه بالبطلان لا من 
حيث حقيقتُهُ : (ما) أي : فعلٌ (لا يتعلق به النفودٌ ولا يعتدٌ به) بأن لم يستجمع ما 
يعتبر فيه شرعاًء عقداً كان: كالبيع بشرط الخيار فوق ثلاثة أيام» ونكاح العبد حرة 
وقد جعلت رقبته صداقاً [لها]*' ومخالفة الصغيرة» فهذه باطلة لا تفيد مقصودها 
ولا يعتد بهاء أو عبادةٌ: كصلاة القادر على ستر العورة عاريا. 

ويرادف الباطل الفاسد خلافاً لأبي حنيفة” » والخلف لفظي» وأورد على 


(۱) انظر المراجع السابقة. 

(۷) في المحصول ج۱ ق۳۰۲/۲: «قال أبو حنيفة 5ه : لا يجوز تأخير الحج؛ لأن بقاء السنة 
لا يغلب على الظن» والشافعي به يرى البقاء إلى السنة غالباً على الظن في حق الشاب 
الصحيح دون الشيخ والمريض». 

# العنوان من عمل المحقق. 

(۳) في القاموس: «بَظلّ بُظلاً وبُطولاً ويُطلاناً: ذهب ضياعاً وخسراً». وفي الصحاح: «الباطل 
ضد الحق». وكذا في اللسان انظر مادة (بطل) في القاموس والصحاح واللسان. 

(5) الباطل في الاصطلاح نقيض الصحة فإنه يرد على العبادات وعلى المعاملات» فهو في 
العبادات عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاء» وفي المعاملات عدم ترتب الأثر 
المعلوم فيها عليها. حاشية السعد على شرح العضد للمختصر 8/7 وانظر شرح الكوكب 
المنير /١‏ "الا5ء والميزان .١157”7/١‏ 

(8) ما بین المرکنین سقط من ب. 

(0) الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور ویقابلان الصحة. وفرق الحنفية بینهما فقالوا: 
الباطل هو ما لم یشرع بأصله ولا وصفه كبيع الحرء وکصلاة بدون طهارة. والفاسد : ما هو 
مشروع بأصله دون وصفه» كالبيع وقت النداء» وكصوم الأيام المنهية . ثم إن الترادف بين 
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سس( 


التعریف الخلع والکتابة الفاسدان فانهما یتعلق بهما النفوذ - وهو البينونة 
والعتق مع آنهما غير صحیحین ‏ فیصیر تعریف الصحیح غیر مانم» وتعریف 
الباطل غیر جامع ۰۳ وأجیب بأن تعلق النفوذ بهما لیس من جهة العقد» بل من 
جهة التعليق وهو صحيح لا خَلْلَ فیه ونظیر ذلك القراض والوكالة الفاسدان؛ 
یصح فیهما التصرف» لوجود الاذن فیه» وان لم یصخ العقد وقال بعضهم: قد 
یجاب علی الایراد بأن المراد بالاعتداد من کل وهذان یعتد بهما من بعض 
(۳( 
الوجوه" ". 


® ® © 


= الباطل والفاسد ليس مطلقاً عند الشافعية» بل إنهم يفرقون بينهما في الحج» والعاريق 
والخلع» والكتابة» انظر شرح جمع الجوامع للمحلي ۱/ ۰۱۰۱-۱۰۵ ونهاية السول ۰۹۷/۱ 
والمحصول ج۱ ق۱/ ۰۱6۶۳ وکشف الأسرار ۰۲۵۹/۱ وشرح الکوکب المنیر ۰4۷۳/۱ 

(۱) الکتابة هي : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلا حتی لا یکون للمولی سبیل علی اکسابه. 
التعریفات ص 4 ۲۳. 

(؟) هذا الاعتراض أورده الزركشي كما ذكره صاحب سلم الوصول وأوردَةٌ الاسنوي أيضاء 
وزاد عليه الوكالة والقراض» انظر سلم الوصول على هامش نهاية السول .١‏ 

(۳) انظر جمع الجوامع بشرح المحاي ۱ وما بعدها. 
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الفرق بين الفقه والعلم 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 


الفرق بين الفقه والعله” 


(والفقه) بالمعنى الشرعي (أخص من العلم) لصدق العلم بالنحو وغيره» فالفقه نوع 
من العلم» فکل فقو علم وليس كل علم فقهاً» وکل فقیه عالم ولیس کل عالم فقيهاً. 

(والعلم: معرفة المعلوم)"* أي إدراك ما من شأنه أن يُعلم محسوساً كان أو 
معقولاً. موجوداً كان أو معدوماً (على ما هو به في الواقع) فهو حكم الذهن 
الجازم المطایق لموجب من جس آو عادق كإدراك الإنسان ‏ بأنه حيوان ناطق 
والفرس - بأنه حیوان صاهل - والحیوان -بانه جسم نام متحركك بالارادة - 
والإدراك: وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها”©. 


أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعوراً» والإدراك بلا حكم معه 
من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصورا" " وادراك النسبة وطرفیها مع الحکم المسبوق 


# العنوان من عمل المحقق. 

)١(‏ اختلف العلماء في حد العلم؛ فذهب البعض إلى أنه لا يُحدَّ وذهب آخرون إلى أنه يحد 
ثم الذين ذهبوا إلى عدم تحديده اختلفوا في سبيل ذلك؛ فمنهم من قال بعسر تحديده. 
كإمام الحرمين والغزالي» أما القائلون بتحديد العلم فقد تباينت عباراتهم في حذه؛ فمنهم 
من قال: العلم تبیّن المعلوم على ما هو بهء وقال الاستاذ آبو بکر بن فورك: «العلم ما 
يصح من المتصف به آحکام العقل واتقانه». هذا التعریف تلمّی ردًا عنيفاً من إمام 
الحرمين» حيث قال فيه: «وليس من المقولات حذ للعلم آظهر فساداً من هذا». البرهان 
۱ وانظر تعریف الأصولیین للعلم في المختصر بشرح العضد 40/۱ والمستصفی 
۱ - ۰۲۷ وتیسیر التحریر ۰۲۵/۱ والمیزان ۰۱۰۶/۱ والتعریفات ۲۰۰. 

)۲( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱ حيث العبارة منقولة مند. 

(۳) في أ في الهامش : فالتصدیق آخص من التصور؛ اذ هو حصول صورة الشيء في الذهن 
بواسطة الادراك سواء کان معه حکم آم لا ۰ والتصدیق تصور مع حکم؛ فکل تصدیق 
تصورٌ وليس كل تصور تصديقاً. انتهى» وانظر التعریفات ص۳۱. 
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بالإدراك لذلك تصديقاً كإدراك الإنسان والكاتب» وكون الكاتب ثابتاً للانسان 
[ولیقاح آن الکاتب ثابت لانسان]( أو انتزاع ذلك» أي نفيه» في التصديق بأن 
الانسان کاتب» آو آنه لیس بکاتب الصادقين في الجملةء وقيل : الحكم إدراك أن 
النسبة واقعة أو ليست بواقعة» قال بعضه " : وهو التحقيق» والایقاع والانتزاع 
ونحوهما - کالایجاب والسّلّب - عبارا وقیل : ان التصدیق هو الحکم وح 
وتصور العلم بحقيقته نظری لا ضروري خلافاً لبعضهو”*. وما تقرّر من أن العلم 
یحد خالف فيه بعضهم“» محتجًا بأشياء منها أن (الحدً)" يكشف عن حقيقة 
المحدود» وبالعلم تكشف الأشياء . 

فلو وجد الحد بغير العلم كان غير العلم كاشفاً ‏ وذلك ممتنع ‏ أو بالعلم» لزم 
تعريف الشيء بنفسه. 

(والجهل) اختلف فيه على قولين أرجحهما: أنه عدم العلم بما من شأنه أن 
يقصد ليعلم عما من شأنه العلم بأن لم يدرك أصلاً» ويسمى الجهل البسيط» أو 
أدرك على خلاف هيئته في الواقع» ویسمی الجهل المركب؛ لأنه جهل المدرك 
بما في الواقع مع جهله بأنه جاهل به ۳" كإدراك الفلاسفة”" أن العالم ‏ وهو ما 





(0) ما بين المركنين سقط من أ» ب» والمثبت من ج. 

() هو القطب الرازي قاله في شرح المطالع» انظر تقرير الشربيني على حاشية البناني .١49 /١‏ 

(۳) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱٤٩1/۱‏ ۔-۹٤٠.‏ 

)0 منهم : الإمام الرازي» وجلال الدين المحلي» انظر المحصول ج١‏ ق١/ 21١7‏ وشرح 
المحلي على جمع الجوامع ۱۵۵/۱ -۱۵۹۰. 

() منهم مام الحرمین والغزالي حیث اعتبر العلم نظریٌا لا ضروریٌا» انظر البرمان ۱۱۵/۱ 
وما بعدهاء والمستصفی ۲4/۱ - ۰۲۵ وانظر آیضاً المختصر بشرح العضد ۰41/۱ 
والاحکام للمدي ۰۲۹/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۱5۹/۱. 

() في ج (العلم) والمثبت من أ» ب. 

0 انظر المواقف في علم الكلام ص4 - ۱۱. 

۱۹۳-۱۲۱ /۱ انظر تعريف الجهل وأقسامه في التعريفات ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ وانظر جمع الجوامع‎ (A) 

- الفلاسفة: جمع فیلسوف» والفلسفة معناها باليونانية: (محبة الحكمة)» وهو مركب من:‎ )٩( 
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سوى الله قديم» وإدراك المجسمة"'' أن البارئً تعالى جسم ودراك المعتزل2() 
أنه لا يرى في الآخرة» مع أنه يُرى فيها من غير جهة ولا كيف» وإدراك 
الجهمية”" أنَّ مجرد التلفظ بكلمة الإسلام كاف في كون الإنسان مسلماً من غير 
اعتقاد ولا عمل. ۰ 

وخرج بقولنا : اما من شأنه آن یقصد لیعلم» ما لا بقصد كأسفل الأرّضين وما 
فیه» فلا یسمی عدم العلم به جهلاًء وبقولنا: «عما من شأنه العلم» الجماد 
والبهيمة فلا یتصفان بالجهل. 

وثاني القولین : آنه (تصور الشيء) آي (دراکه (علی خلاف ما هو به في الواقع) 
فالجهل البسیط على الأول ليس جهلاً على هذاء أو يُحتمل أن المصنف اقتصر 





= (فيلا) وهو المحب» و(سوفا) وهي الحكمة. آي: هر محب الحکمة. انظر الملل والنحل 
2۸5/۲ 

)۱( المجسمة: هم فرقة تعتقد بأن الله جسم» وهم فرقتان: فرقة معتقدة أن الله جسم كسائر 
الاجسام. ولا خلاف في کفرها بین العلمای وفرقة تعتقد أنه جسم ليس كسائر الأجسام 
بل جسم يليق به! ومذه مُحتَلتُ في کفرها. انظر الفصل في الملل ۰۳۱۱/۲ ومعجم الفرق 
الإسلامية ص ۰۲۱۳ وانظر البناني على الجلال المحلي ۰۱8۷/۲ ومعجم الفرق 
والمذاهب الاسلامية ص‌۳۲۸. 

() المعتزلة ‏ نسبة إلى الاعتزال» وهو الاجتناب -: هم آتباع واصل بن عطاء الذي خالف 
شیخه الحسن البصري في مرتکب الکبیرة» حیث جعله الحسن مسلماً عاصياً» وجعله هو 
في منزلةٍ بين المنزلتین؛ أي : بين الإيمان والكفر؛ فقال الحسن : «اعتزلّ عنا واصلٌ». 
فسّمّي هو وأصحابه: معتزلة. والمعتزلة فِرَقُ كثيرة تبلغ نحو عشرين فرقة؛ كل فرقة منها 
تکفر باقیها؛ وشدُوا عن أهل السنة بآراء منها: نفي الصفات» وأن العبدٌ يخلق فعلّهُ. انظر 
الملل والنحل 57/١‏ وما بعدهاء والمُرّق بين الفِرّق ص4١١‏ وما بعدهاء وظهر الإسلام 
۶ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۲ ومععجم الفِرّق الإسلامية 7517 559. 

(0) الجهمية: هم أتباع جَهُم بن صفوان. وهو من الجَبريّة الخالصة ‏ أي : من التي لا ثثبت 
للعبد فعلاً ولا قدرةٌ على الفعل أصلاً ‏ وظهرت بدعتّه بترمذ» ووافق المعتزلاً في نفي 
الصفات الازلیت وزاد علیهم آشیاء آخری. انظر الملل والتحل ۸۱۸۹/۱ والفرق بین 
الفرق ص ۰۲۱۱ ومعجم الفرق الاسلامية ص ۸۵ - ۸۷. 
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على هذا لقبحه مم آن البسیط عنده جهل» لكنه لم يعتبره» أو أن الجهل عنده 
یختص بما عرفه. 

وإنما قال المصنف في تعریف العلم «معرفة!» وفي تحریف الجهل «تصور»؛ 
لأن الجهل لیس بمعرفت وإنما هو حصول الشيء في الذهن» والخطأ إنما هو في 
حکم العقل» مثلاً ذا رأی شْبُحاً من بُعد وهو بعیر وحصل منه في ذهنه صورة 
فرس» فتلك الصورة صورة الفرس واٍدراك له» والخطاً نما هو في الحکم بأن هذه 
الصورة للشبح المرئي» فالصورة التصورية مطابقةٌ لذي الصورة سواء کنت موجودة 
أم معدومة. وعدم المطابقة في أحكام الفعل المقارنة لها. 


۲ © ® 


- 


گے دم درو ٣ے‏ 


SWAT ATL > ماح‎ 


أقسام العلم 
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أقسام العلم 


(والعلم) الحادث ینقسم ٍلی ضروري ومکتسّب. فالعلم (الضروري: ما) أي : 
(علم)"'' (لم يقع عن نظر واستدلال) بأن يُضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه 
([كالعلم]”'' الواقع بإحدى الحواس) جمع خاسة بمعنى القوة الحساسة (الخمس) 
الظاهرة التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس» فانه یحصل 
بمجرد الرحساس بها من غیر نظر واستدلال. بل مجرد وصول الصوت في الاذن 
يكفي في |دراکه. و(کذلك)" " فتح الحدقة لرژية ما یمکن ابصاره و(ملاقاة)©) 
البَشّرة للملموسء وتنشق الهواء المشبع برائحة المشموم وملاقاة المذوق للعصبة 
المحيطة بسطح اللسان. 


ويسمى العلم الواقع بإحدى هذه الحواس : العلم الحسي. سواء أقلنا : إن نفس 
هذه الحواس مد رکه أم المدرك العقل بواسطتها. 


وما تقرر من أن ما يدرك بالحواس المذكورة يسمى علماً هو مذهب الشيخ 
أبي””' الحسن الاشعري". 

٤ ۶ (¥) ۰ ۶‏ ۹ م 

وأما ما ذهب إليه بعضهم ' من آن الاحساس غیر العلم؛ لانا إذا علمنا شيئا 
ثم رأيناه وجدنا بين الحالين فرقا ضروریا» فجوابه : آن هذا لا یمنم کونه نوعأ من 
العلم مخالفاً لسائر أنواعه. 


)١(‏ في ج (أي العلم)» والمثبت من أ» ب. (؟) ما بين المركنين سقط من ج. 

() في أ (لذلك)» والمثبت من ب» ج. (4) في ج: (ملاذة). 

(9) في ج: (آبو الحسن) والمثت من آ؛ ب. 

(1) انظر: فواتح الرحموت ۰۲۳/۱ وحاشية السعد علی العضد للمختصر ۰۵0/۱ والاحکام 
للامدي ۳۲/۲. 

(۷) منهم مام الحرمین» انظر البرهان ۰۱۲۵/۱ 
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وأشار بقوله: (كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس) إلى أن العلم الضروري 
غير منحصر فيما ذكره» فإن منه نوعين آخرين أحدهما : ما يدرك ببديهة العقل» وهو 
القضية التي يجزم العقل بها بمجرد تصور الطرفين : الموضوع والمحمول» سواء 
أكان تصور كل من طرفيها بضرورة أم بنظر فهي أربعة أقسام» مثال قولنا: الكل 
آعظم من الجزی والواحد نصف الائنين» وتسمى القضايا المعلومة بذلك: 
«الأوليات» نسبة إلى الأول. ويلحق بهذا القسم''' القضايا [التي قياساتها معها بأن 
يحكمالعقل بواسطة لا يغفل عنها الذهن عند تصور حدود تلك 
القضايا]'' ‏ المحكوم عليه وبه فيهاء كقولنا: الأربعة زوج؛ لانقسامها بمتساويين, 
فإن الانقسام بمتساويين حاضر في الذهن دائماً عند تصور الأربعة والزوجية. 

وثانيهما : ما يُدرك بالتواتر» وهو إخبار جمع يمتنع تواُؤُهم على الكذب عن 
محسوس أو عن إخبار جمع عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس» وسيأتي في کلامه. 

(وآما العلم المكتّسبٌ فهو الموقوف على النظر والاستدلال) كالعلم بأن العالم 
- وهو ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض - حادث» فإنه موقوف على النظر 
في العالم وما نشاهده فيه من التغيير» فننتقل من تغييره إلى حدوثه. 

وإنما انقسم العلم إلى ضروري ومكتسب؛ لأنه لو كان كلّه ضروريًا لما احتجنا 
ٍلی تحصیله. آو مکتسباً لدار ۳" وتسلسل*؟ وعلم الله قدیم لا یوصف بضرورة 
ولا کسب(*. 


)١(‏ كان الأحسن أن یقول: «ویلحق بهذا النرع»؛ لانه قال في الاول : «فان منه نوعین آخرین 
احدهما). 

() ما بین المرکنین سقط من ج. 

)۳( الذور هو : توقف الشيء علی ما یتوقف علیه. وهو نوعان: الدور المصرح وهو : ما كان توقفه 
بمرتبة واحدة کأن یتوقف () علی (ب) وبالعکس» والدور المضمر وهو : ما کان توقفه بمراتب» 
کآن یتوقف (1) علی [ب)۰ و(ب) علی (ج) وهکذا. التعریفات للجرجاني ص ۰۱۶۱-۱۶۰ 

(8) التسلسل : هو ترتیب الاآمور بطريقة غیر متناهیف وله آقسام. انظر المرجع السابق ص ۸4. 

(0) في هامش (): لان نسبة المعلوم کلها إلى علمه تعالى غير متفاوتة» وأيضاً فالضروري ما 
یحصل بغیر اختبار - كما مر والله تعالى لا يقال فيه ذلك. 
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۵ والعلم ينقسم إلى تصور وتصديق؛ لأن إدراك الشيء إن خلا عن الحكم عليه 
بنفي أو إثبات فتصور» والا فتصدیق کما تقدم ایضاحه. 


(والنظر هو الفكر) أي: حركة النفس في المعلومات بخلاف حركتها في 
المحسوسات فتسمى تخيلاً. 


(في حال المنظور فيه) ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن» فخرج حركة 
النفس التي لا تؤدي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظراً'". وشمل 
التعريفٌ النظرٌ الصحيح القطعي والظني والفاسد". 


(والاستدلال)" _ استفعال _ وهو: (طلب الدليل) ليؤدي إلى المطلوب» 
فمؤدّى النظر والاستدلال واحد. فجمع المصّف بینهما في الاثبات والنفي 
تأكيداً» أو أنه جعل النظر أعمّ من الاستدلال؛ فإن الفكر في حال المنظور فيه قد 
المقصود حصول دلیل یفید ذلك الحکم المطلوب. مثاله: الوضوء عبادة» وكل 
عبادة محتاجة إلى النيةء الوضوء محتاج إلى النية» وقد يكون النظر فيه من جهة 
المشهورٌ فى عرف الفقهاء الآن. 

0 انظر تعريف النظر في شرح المحلي علی جمع الجوامع ۰۱8۱/۱ وفواتح الرحموت 77/١‏ 
وما بعدها؛ وشرح العضد على المختصر /١‏ 50 مع حاشية الشريف الجرجاني عليه. 

(۲) في هامش (ب) قوله والفاسد: صورة الفاسد بأن يقال: العالم بسيط فكل بسيط حادث» 
فينتج العالم حادث. 

(۳) والاستدلال عند المنطقیین هو : استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضایا معلومت 
ص۹٩۱‏ ۰۱۹۱۱ وفي اصطلاح الفقهاء : الاستدلال هو عبارة عن دلیل لا یکون نصا ولا 
إجماعاً ولا قياساًء انظر الاحکام للامدي 6/ ۰۱۲۵ والتعریفات ص۰۳۹ والاصول التي 
اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها لأستاذي الدكتور محمد فاتح زقلام ص۱۰۰ 
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(والدليل) لغة''' (هو: المرشد إلى المطلوب)؛ لأنه علامة عليه؛ والمرشد له 
معنیان: آحدهما: الناصب لما پرشد به» وثانیها : الذاکر له» ويطلق الدليل لغة 
أيضاً على ما به الارشاد» یقال : الدلیل علی الصانع هو الصانع؛ لانه الناصب لما 
فيه دلالةٌ وإرشاد إليهء أو العالم بكسر اللام؛ لأنه الذاكر بذلك؛ أو العالم 
بفتحها ؛ لانه الذي به الارشاد.. 0 


واصطلاخاً: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فیه لی العلم بمطلوب خبري(۳؟: 
أو ظنه بأن يكون النظر فيه من الجهة التى من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك 
المطلوب المسمی وجه الدلالت وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم بوجود 
الصانع» والظني کالنار لوجود الدخان» وَأقِيمُا الصَلَرة» یر : 6۳]. لوجوبها 
فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة (أي)" بحركة التفس فیما تعلقه منها مما من شأنه 
أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات» كالحدوث في الأول» رالإحراق في الثاني 
والأمر بالصلاة في الثالث» تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترة تب هکذا : العالم 
حادث وکل حادث له صانع؛ فالعالم له صانع» الناژ شي محرق» وكل محرق 
له دخان؛ فالنار لها دخان راق یو سوه 4: آمر بالصلاة وكل أمر بشیء 
لوجوبه حقيقة؛ فالامر بالصلاة لوجوبها حقيقة. 


أما المطلوب غير الخبري ‏ وهو التصوري - فيتوصل إليه ‏ أي : يتصور ‏ بما 
يسمى حدًا بان یتصور کالحیوان الناطق حدّا للانسان. 


(۱) الدلیل لغة ما یستدل به» والدلیل آیضاً الدال. انظر مادة (دلل) في الصحاح. والقاموس. 

() مذا الا صطلاح للفقهاء؛ لأن الأصوليين يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى 
الظن فالأول يسمونه دليلاً» والثاني آمارت أما عند الفقهاء فحدّه. ما يمكن التورصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» انظر تعريف الدليل ومعانيه في شرح العضد للمختصر 
مع حاشية السعد والسيد الجرجاني عليه 55/١‏ ۰40 والاحکام للامدي ۰۲۷/۱ وتيسير 
التحرير ۱/ ۳۳. 

(۳( في ج : (التي) وا لمثبت من » آ) سد. 
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تعريف الظن: 

(والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر"'' عند المجوزء والطرف 

۳( ۱ و ۱ 

المرجوح هو الوهم 2 والظن في الحقيقة هو الطرف الراجح» ولکن التجویز 
لازمُهُ» فيكون المصنف عرّفه باللازم فیکون رسمیّ فلا یکون مدخولا. 

(والشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر)”"' عند المجوزء فالتردد 
في قيام زيد ونفيه على السواء شلف ومع رُجُحان الثبوت أو الانتفاءء فالراجح 
الظنْ والمرجوح الوهمء ويطلق الظن في اللغة على اليقين» ويطلق الشك بمعنى 
الظن» والاعتقاد هو : التصديق الجازم القابل للتغيير. 


© % © 


() انظر تعریف الظن في التعریفات ص۱۸۸ والاحکام للآمدي ۰۳۰/۱ ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد مع حاشية السعد والسید الجرجاني ۹۹/۱ وتیسیر التحریر ۲۱/۱ 
وما بعدهاء وشرح الورقات للجلال المحلي ص5. 

(۲) انظر تعریف الوهم في المراجع السابقة مع احتلاف في الصفحات. 

(۳) انظر تعریف الشك في المراجع السابقة مع اختلاف في الصفحات. 
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غاية المأمول في شرح ورقات الأصول تعریف آصول الفقه وآبوابه 


تعريف أصول الفقه وأبوابه” 


تعريف أصول الفقه* 


(وأصول الفقه) أي الفن المسمّى بهذا اللقب المُشْعر بمدحه بابتناء الفقه عليه 
الذي وضع فيه هذه الورقات (طرقه) أي : طرق الفقه (على سبيل الإجمال) كمطلق 
الامر والنهي» وفعل النبي یل والاجماع والقياس» والاستصحاب» من حيث 
البحث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة» وثانيها بأنه للحرمة کذلك وباقیها بأنها 
حجج وغير ذلك کما سيأتي» مع ما یتعلق به کالعام والخاص. والمطلق 
والمقید» والمجمل والمبین» والظاهر والموول. والناسخ والمنسوخ وخبر 
الآحادء المبحوث عنها بما یعلم من محالها. ککون العام يقبل التخصیص. 
والخاص يقضي علی العام» والمطلق يحمل على المقيد بشرطه. 


وكون خبر الأحاد يجب العمل به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو 
«اقینوا الصزه یه [البفرة: 4۳]. ولا کرو ار [الإسراء: ؟*]. وصلاته يلل 
في الکعبة کما آخرجه الشیخان(!؟ والاجماع علی آن لبنت الابن السدس مع بنت 


# هذا العنوان من عمل المحتق. 

# هذا العنوان من عمل المحقق. 

() المراد بالشیخین البخاري ومسلم ونص الحدیث بلفظ البخاري هو : «آتی ابن عمر» فقيل 
له : هذا رسول الله و دخل الکعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي ية قد خرج؛ وأجد 
بلالا قائماً بين البابين» فسألتٌ بلالا فقلت : اصلی النبي و في الکعبة؟ قال: نع 
ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 
ركعتين؟» فتح الباري شرح صحيح البخاري ۰۵۹۲/۱ كما أخرجه مسلم والترمذي بألفاظ 
مختلفة قال الترمذي: «حديث بلال حديث حسن صحیح». سنن الترمذي 1/4 
وانظر صحیح مسلم / ۹۵. 
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الصلب حيث لا عاصب لهماء وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض 
إلا مثلاً بمثل يدا بید» کما رواه مسل 

واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائهاء فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها 
في كتبه تمثيلاً .(وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه من حيث تفصیلها عند 
تعارضها لكونها ظنية من تقديم المثبت على النافي» (وما فيه تهديد أو تأكيد)" على 
الخالي منه» وغیر ذلك» وكيفية الاستدلال بها يَجْري إلى صفاتٍ من يستدل بها وهو 
المجتهد» فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. 


أبواب أصول الفقه(۳): 


(وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام» والأمر والنهي» والعام والخاص) 
ويذكر فیه** المطلق والمقید (والمحمل والمبین» والظاهر والمووّل(* 
والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والأخبارء والقیاس والحظر 
والإباحة» وترتيب الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي. وأحکام المجتهدین). 


)١(‏ هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة مختلفة» أخرجه مسلم في كتاب البيع باب بيع الطعام مثلاً 
بمثل. انظر صحیح مسلم ۰۶۷/۵ ومسلم هو: مسلم بن الحججاج بن مسلم القّشَّيري 
النيسابوري» أبو الحسين» أحد أثمة الحفاظ وأعلام المحدثين» وصاحب الصحيح» جمع 
فيه اثنى عشر آلف حدیث» کتبها في خمس عشرة سنة» ومن مصنفاته أیضا: المسند 
الكبير» والجامع» والکنی والاسماء. توفي سنة ۲۲۱ه-- له ترجمة في البداية ۳۳/۱۱ 
وتهذیب التهذیب ۰۱۲۰/۱۰ وتذکرة الحفاظ ۰9۸۸/۲ ووفیات الأعیان ۵/ ۰۱۹5 
والاعلام للزركلي ۲۲۱/۷ 

(۲) في ب: (وما فيه تهديداً أو توكيداً)» وفي ج: (وما فيه تأكيد أو تهديداً) والمثبت من أ. 

(۳) هذا العنوان من عمل المحقق. 

)٤(‏ في هامش (أ): قال الناسخ : قوله ويذكر فيه أي: باب العام والخاص والمطلق والمقيد. 
قال بعضهم : أربعة عشر بابا. 

(9) في بعض نسخ المتن المطبوعة (النص والظاهر) بحذف المؤول. 


مه 


ات ۲۵ ایا ۱۲۳۹۱ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب أقسام الکلام 





باب أقسام الكلاء* 


(فأما أقسام الكلام”'' وهو ما تضمن من الکلام إسناداً [مفیدا] ۳ مقصوداً 
لذاته (فأقل ما یترکب منه الکلام: اسمان) وله آربعم صور إحداها : أن يكونا مبتدأ 
وخبراً نحو: زید قائی الثانية : آن یکونا مبتداً وفاعلاً سد مسد الخبر نحو: آقائم 
الزيدان؟ الثالثة: أن يكونا مبتداً ونائباً عن قاعل سد مس الخبر نحو: آمضروب 
الزیدان؟ الرابعة: آن یکونا (اسم الفعل وفاعله)" نحو: هیهات العقیق"** (أو 
اسم وفعل) وله صورتان: (حداهما: آن یکون الاسم فاعلا نحو: جاء الفتح» 
الثانية : آن یکون الاسم نائباً عن الفاعل نحو: نصر محمد. (آو فعل وحرف) 
نحو: لم يقم» وما قام» أثبته بعضهم ولم يَعُْدَّ الضمیر الذي هو فاعل الفعل 
الراجع الی زید مثلا؛ لعدم ظهوره. 


والجمهور”*' على إنكاره» وأن الجملة ليست مركبة من الفعل والحرف» وإنما 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

)١(‏ في أ: في الهامش: أي اصطلاحاً من جهة تركيبه بمعنى أجزائه التي يتركب منهاء لا 
الأقسام بمعنى الأنواع. 

(؟) ما بين المركنين سقط من ب» ج والمثبت من أ. 

(۳) في ج: (اسم فاعل وفاعله) والمثبت من أ» ب. 

(6) ومنه قول جریر : 
فهيهات هيهات العقيق وأهله ‏ وهیهات خل بالعقیق نواصله 
العقيق في الأصل : کل مسیل ماء شقه السیل في الارض فأنهره ووسعه. وسمي به أماكن 
کثيرة في بلاد العرب منها موضع بالمدينة. انظر معجم البلدان ۱۳۸/6- ۰۱8۱ وشرح 
المفصل ۰۳۵/5 والخصائص ۰8۲/۳ وشذور الذهب ص ۰۰۲ والهمع ۵/ ۱۶۵ . 

(۵) آي جمهور النحویین انظر شرح الآشموني للالفية ۱۹/۱ وما بعدها وآوضح المسالك 
مع عدة السالك ۱ وا بعدها وشرح التصریح علی التوضیح ۲۳/۱ والکواکب 
الذرية على متممة الاجرومية ۰۷/۱ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول ‏ باب أقسام الكلام 





هي من الفعل وفاعله "" الضمیر فإن التقدير لم يقم هو› وقام هو» والمقدر في 
قوة الملفوظ المسموع ومنه المقدر بعد نعم ولا في الجواب .(آو اسم وحرف) 
وذلك فى النداء نحو : یا زید(۲؟, ذكره الجرجانی ۳ وعیره. 

وقال أكثر النحویین : نما کان یا زید كلاماً؛ لأن تقديره: أدعو أو أنادي زيداً 
فعُلم أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان» أو فعل واسم» وصور تركيب الكلام 
ستة؛ لأنه إما أن يتركب من اسمين» أو من فعل واسمء أو من جملتين» أو من 
فعل واسمين» أو من فعل وثلائة آسماء أو من فعل وأربعة أسماء. أما ائتلافه من 
اسمین » أو من فعل واسم فقد تقدم. 


وآما اثتلافه من جملتین فله صورتان: |حداهما : (جملتا)"*" الشرط والجزاء 
نحو: إن استقمتٌ آفلحت. الثانية: (جملتا)" القسم وجوابه نحو: أقسم ب بائله 
لمحمد خیر خلق الله. 


وآما ائتلافه من فعل واسمین فنحو : کان حاتم کریمً وأما ائتلافه من فعل 
وثلائة آسماء فنجو : علمت زیداً فاضلاً. وأما ائتلافه من فعل وأربعة آسماء فنحو: 


(1) في ج: وفاعل» والمثبت من آ» ب. 

(۲) في هامش (): وترکیبه منهما (نما هو في الصورة آما في الحقيقة فانما هو مرکب من فعل 
واسم؛ لأن حرف النداء بمعنى الفعل» إذ تقديره: أدعوء أو: أنادي» فيرجع إلى تركيبه 
من فعل واسم كما تقدم. 

(۳) انظر دلائل الاعجاز ص۰۵۱ والجرجاني هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد» آبو بکر 
الجرجاني التحوي المتکلم» من أتمة اللغق واضع آصول البلاغة» من مصنفاته : «آسرار 
البلاغة» و «دلائل الاعجازا» واالمغتی في شرح ا لایضاح) توفي سنة ١‏ 4لاه» وقیل 4 ۷ه. له 
ترجمة فی بغية الوعاة ۰۱۰۷/۲ وفوات الوفیات ۰۳۷۰۳۹۹/۲ وشذرات الذهب ۳/ ۰۳۶۰ 
وطبقات المفسوین للداودي ۱/ ۳۳٩‏ وکشف الظنون ۱/ ۰۱۰۲ ومفتاح السعادة ۱۱۵/۱ - 
۲ والاعلام للزركلي 1/ 4۸. 

(8) في ب: (جملة) والمثبت من آ» ج. 

(0) في ب : (جملة) والمثبت من آ» ج. 





غاية المأمول تي شرح ورقات الأصول باب أقسام الكلام 


أعلمت زيداً عمراً فاضلا. ومقصود المصنف بیان آقسام (الجمل)"۱) ومعرفة 
المفرد من المركب. 
واختلفوا في اطلای الکلام علی کل من اللساني المحدود بما مر والنفساني - 
وهو المعنی القائم بالتفس المعبر عنه لما صدقات "۳" اللساني - علی ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه مشترك بينهما وهو أحد قولى الأشعري”'"'. ونقله الهندي * عن 
الأكثرين» وحكاه في المحصول”* عن المحققين» وقال المصنف"'' وابن 
لقَعيري ۲" والشیخ آبو #سحاق": انه الطريقة المرضية عندنا. 


)1( في ب : الجملت والمثبت من آه ج. 

(؟) الماصدق: هو أفراد المعنى الموجودة في الخارج» وسميت بذلك لأنها هي ما صدق عليه 
المفهوم. ضوابط المعرفة ص405. 

(۳) اتفق العلماء علی آن الکلام یطلق علی الکلام النفساني کما یطلق علی اللساني» ولکن 
اختلفوا في أنه حقيقة في ماذا؟ في النفساني » أم في اللساني؟ انظر المسألة في كتاب الحاصل 
۰۲۷۳-۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۲/ ۰۲۲۹-۲۲۷ والبرهان .١199/١‏ 

" فزار اليمن واستوطن دمشق» كان أصوليًا وفقيهاً. من مصنفاته : «نهاية الوصول الی علم 
الأصول». «الفائق في أصول الدين». توفي سنة 5١لاه‏ له ترجمة في طبقات ابن السبكي 
HE‏ والدرر الکامنة ۰۱8/۶ والبداية ۰۷4/۱۶4 والوافي بالوفیات ۲۳۹/۳ ومفتاح 
السعادة ۰۲۱۸/۲ والأعلام للزركلي 5/ .7٠١‏ 

(9) قال الامام الرازي: «اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك على المعنى 
القائم بالنفس» وعلى الأصوات المنقطعة المسموعة» المحصول ج١‏ ق١/‏ 770. 

(0) انظر البرهان ۰۱۹۹/۱ 

)¥( هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصرء كان واعظاً من علماء 
نيسابور» علت له شهرة كأبيه. قرأ على أبيه وإمام الحرمين» من مصنفاته : «المقالاات 
والأدب»» «تصوف ووعظ؟ توفی سنة 9۱6ه-. له ترجمة فى البداية ۰۱۸۷/۱۲ وتبیین 
كذب المفتري ص۲۰۸ - ۰۲۱۷ والأعلام للزركلي ۳/۳ 

(۸) هو إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله الفیروز آبادي» جمال الدین الفقيه الأصولي 
الشافعي» الشيرازي. قال النووي: «الامام المحقق المتقن المدفق» ذو الفنون من العلوم - 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب أقسام الكلام 


وثانيها: أنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني» من باب إطلاق اسم 
المدلول على الدال» وهو ثاني قولي الأشعري”"'. 

وثالثها: قول المعتزلة: أنه حقيقة في اللساني دون النفساني الذي أثبتته 
الأشاعرة ونفاه المعتزلة”". 


5 ® @ 


= المتکاثرات والتصانیف النافعة المستجدات من مصنفاته: «اللمع» وشرخه 
و«المهذب»» و(التبصرةا» واطبقات الفقهاء*» توفي سنة ۷ ه. له ترجمة في طبقات 
ابن السبكي ۰۸۸/4 ووفیات الاأعیان ۰۲۹/۱ والبداية ۰۱۲۶/۱۲ وتهذیب الاسماء 
واللغات ۰۱۷۲/۲ وشذرات الذهب ۰۳۶۹/۳ ومقدمة کتابه : «طبقات الفتهاء» 

(۱) وهو اختيار ابن السبكي» واستدل علی اختیاره بقول الأخطل : 

إن الكلام لفي الفواد وانما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 

انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۰۶/۲ 

(۲) انظر المرجع السابق. 


ی 


چم« حو مب 


غاية المامول ‏ شرح ورقات الاصول آقسام الکلام باعتبار مدلوله 





آقسام الگلام باعتبار مدلوله " 


(والکلام بنقسم الی آمر) نحو : استقم . (ونهی) نحو : لا تعص (وخبر) 
نحو: الله ولینا. (واستخبار) وهو الاستفهام نحو: هل استقمت؟ فيقال: نعم ''. 

(وینقسم [أیضا] ۳ إلى تمن) وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر نحو : 
لیت الشباب یعود وقول منقطع الرجاء : لیت لي مالاً فأحجّ منهء (وعرض) وهو 
الطلب بلين نحو: ألا تنزل عندنا فتصيبٌ خيراً (ونّسَم) نحو: والله لأَغزِوَنٌ 
قریشا(۳. 


واعلم آن للناس في التفسیم طرقاً منها : 
الكلام إما أن يفيد بالوضع طلباً أو لاء والذي یفید بالوضع اما آن یکون 


المطلوب به الفعل آو الترك آو الاعلام» والاول الامر والثاني النهي؛ والثالث 
الاستنهام. 


والذي لا یفید بالوضع فما لا یحتمل منه الصدق والکذب فيما دل عليه تنبیه* 
فانشاء سواء لم یفد طلباً نحو: غفر الله لي» ولا يعذبني. آو فاد طلباً باللازم 


# مذا العنوان من عمل المحقق. 

(۱) هذا التقسیم هو قول للقدماء کما ذکره (مام الحرمین آما المتآخرون فزادوا علی ذلك : 
التعجب. والتلهّف والتمني» والترجي. والقسم والنداء والدعاء. انظر البرهان ۱۹۲/۱ 
وما بعدهاء والمنخول ص ۰۱۰۲ والمیزان ۰۱۹۱/۱ والاحکام للآمدي ۰۱۷/۲ 

() ما بین المرکنین سقط من جمیع النسخ المشروحة. والمثبت من (د) وهي مخطوطة من 
کتاب الورقات دون شرحه. 

(۳) الحدیث آخرجه آبو داود في کتاب الایمان عن عکرمة آن رسول الله ع قال : «وائله 
لاغزوَنْ قريشاً» والله لأغزِوَنَ قريشاً» والله لاغزوَنْ قريشاًء ثم قال: إن شاء الله». انظر 
سنن أبي داود ۳/ ۲۳۱. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول أقسام الكلام باعتبار مدلوله 





كالتمني والترجي؛ رهو طلب الشيء الممکن نحو: لعل اللة يعفو عني» والعرضاً 
والتحضيض» وهو الطلب بحت نحو : لو تأمر فتطاع ومحتیلهما من حیث هو 
الخبر» وقد يقطع بصدقه أو كذبهء لأمور خارجية عنه. 

ومنها : آن الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج به نحو: أنتٍ طالقٌ» واقم؛ 
فإن مدلوله وهو إيقاع الطلاق؛ وطلب القيام يحصل به لا بغيره» فالإنشاء بهذا 
المعنى أعم منه بالمعنى الأول؛ والخبر ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره. 

ومنها: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إن احتمل الصدق أو الكذب فهو 
الخبر» والا فهر الانشاء وهو ما جری علیه البیانیون*. 

ومنها: أنه إما خبر أو طلب. 
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(۱) آي المختصون بعلم البلاغة. 


ترق 
کی د وی 


n ا‎ E CD RM RA FE FCD 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول أقسام الكلام باعتبار استعماله 





أقسام الگلام باعتبار استهماله" 


(ومن وجه آخرّ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقیقة) لغة""*: «فعیلة؛ من الحق 
بمعنی الثابت ن کان بمعنی الفاعل؛ وبمعنی المثبّت ان کان بمعنی المفعول؛ 
وعلیه فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية”' واصطلاحاً”" : (ما) أي لفظ 
(بقى في الاستعمال على موضوعه).. 


والوضع جغْل اللفظ دلیلاً علی المعنی. فخرج اللفظ الذي ثقل عن موضعه 
للغوي الی معنی آخر فلیس بحقيقة بل مجاز لغوي سواء کان الناقل الشارع آم 


# هذا العنوان من عمل المحفق. 

)۱( في اللسان : «حقيقة الرجل ما يلزم حفظه»: وفي القاموس: «الحقيقة ضد المجاز» وما 
یَجق عليك آن تَخمیّه». انظر مادة (حقق) في اللسان والقاموس. قال السبوطي نقلاً عن 
ابن فارس : «الحقيقة من قولنا : حق الشيء |ذا وجب» واشتقاقه من الشيء المحفق وهو 
المحکم؛ یقال : ثوب محقق النسح أي محکمه" المزهر ۱ ۳۵۵. 

() في هامش() قال بعضهم : ولحوق التاء بها - وان کان فعیل لا ین کما لا یذگر» كجريح 
وفتیل ‏ إشارة إلى نقلها مما ذكر. 

۳( الحقيقة في اصطلاح اللغويين والبلاغيين: «كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع - 
وان ششت قلت: في مواضعة-وقوعاً لا تستند فبه الی غیره». قاله الجرجاني في آسرار 
البلاغة ص۳۰۳ آما عند الأصوليين» فقد تباینت عباراتهم في حدّها: قال بعضهم : «ما 
انتظم لفظها ومعناها من غير زيادة ولا نقصان»؛ وقد نسب الإمام الرازي هذا الحد إلى 
عبد الله البصري» وقال: أحسن ما قيل فيه ما ذكيره أبو الحسين البصري. المحصول ج١‏ 
94/1١3‏ وقيل: الحقيقة كل لفظ أفيد به ما وُضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع 
التخاطب به. المعتمد ۰۱۱/۱ انظر الاحکام للامدي ۱/ ۰۵4-۵۱ والمیزان ۵۲۸/۱ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۱8۹/۲ وتبسیر التحریر ۲/ ۰۲ وانظر التوضیح علی التنقیح 
«TARI!‏ والتلویح علی التوضیح ۰۳۸۲/۱ وشرح العضد علی المختصر ۰۱۳۸/۱ 


غاية المأمول في شرح ورقات الاصول اقسام الکلام باعتبار استعماله 





هل العرف العام أم الخاص» وهذا بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية" 
والعرفية”'". 

(وقیل : ما) أي لفظ (استّعمل فیما اصظلح علیه من المخاطبة) وإن لم يبق على 
موضوعه» كالصلاة في الهيئة المخصوصة. فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو 
الدعاء بخیر» والدابة لذوات الاربع کالحمار فزنه لم پبق علی موضوعه اللغري 
وهو کل ما ید علی الاأرض. والاستعمال: اطلاق اللفظ وارادة المعنی. وهذا 
التعریف الثاني هو الراجح"۰۳ وتقسیم الحقيقة الاتي في کلام المصنف |نما 
يتمشى عليه دون الأول القاصر علی الحقيقة اللغوية. 


(والمجاز) لخة*: «َمْعّل» من الجواز من مکان الی آخر؛ واصطلاحا ؟ علی 


(۱) اختلف العلماء في وجود الحقيقة الشرعية فذهب بعض إلى وجودها» وقد نسَب الامام الرازي 
هذا الرأي للمعتزلة فقط » وقد نسبه ال مدي للمعتزلة والفقهای وهو المختار عند الغزالي حيث 
قال : المختار عندنا آنه لا سبیل ٍلی انکار تصرف الشرع في هذه الااسامي-يعني الصلاة وال زكاة 
وغیرهما -ولا سبیل ٍلی دعوی کونها من اللغة بالكلية کما ظنه قوم. المستصفی ۱/ ۰۳۲۷-۳۲۲ 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المتأخرين إلى عدم وجودهاء وهو المختار عند الا مام 
الرازي» انظر المحصول ج۱ ق۱/ 8۱۵ -وقد آعجبني رد البدخشي على الفنري الذي رجح قول 
القاضي في المسألة لعلو مکانته-عندما قال-آي : الفنري : «وكلامه_أي القاضي_بلا إشكال 
أولى بالاتباع لعلو مرتبته»» فرد البدخشي عليه بقوله : «لا خفاء في ضعفه ؛ إذ المحقق من يعرف 
ال رجال بالحق لا الحق بالرجال». شرح البدخشي للمنهاج ۱/ ۲8۹-۲۶۸ ؛ وانظر الاحکام 
للمدي ۱/ ۰۷۱-۲۱ والبرهان ۱/ ۰۱6۷ والمعتمد ۰۱۸/۱ وجمع الجوامع پشرح المحلي 
۳۰۱۳۱ وتیسپر التحریر ۲/ ۰۱۵ وحاشية السعد علی شرح العضد ۱/ ۰۱۹6-۱۱۳ 
ورشاد الفحول ص ۰۲۲ ونهاية السول ۰۱۵۰/۱ 

(۲) سياتي المصنف بتعریفها عند تقسیمه الحقيقة الی : لغوية» وشرعیة» وعرفية. 

(۳) عند الاکثرية: منهم الامام الرازي والييضاوي والارموي» انظر المحصول ج۱ ۰۳۹۷/۱ 
ونهاية السول ۰۱۶۱/۲ والحاصل ۰۳۳۸/۱ 

(8) المجاز لغة مأخوذ من جاز یجوز إذا سن ماضياًء وفي القاموس : المجاز: الطريق إذا 
قطع من أحد جانبيه إلى الآخر. انظر مادة (جوز) في القاموس والصحاح واللسان. 

() المجاز في الاصطلاح له تعریفات کثيرة مقابلة بتعریفات الحقيقة عند العلماء. للوقوف على س 
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التعريف الأول للحقيقة: (ما) أي: لفظ (تُجُوٌّز) أي : تُعْذَّي (به عن موضوعه) 


وأما على التعريف الثاني للحقيقة فهو : ما استّعمل في غير ما اصطلح عليه من 
المعخاطة. 


(والحقيقة إما لغوية) بأن وضعها آهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح» كالأسد 
للحیوان المفترس (ولما شرعية) بأن وضعها الشارع کالصلاة تلعبادة 
المخصوصة. والصوم للامساك المخصوص. والحج لقصد الکعبة علی وجه 
مخصوصء (وإما عرفية) وهي التي نقلها أهل العرف من معناها اللغوي إلى غيره 
بحيث هجر الأول. وهي إما أن لا تكون من قوم مخصوصین آو تکون. فالأولى 
تسمی : العرفية العامة» وغلبت عند الاطلاق علیها کالدابة (لذواتٍ)۳؟ الأربع 
كالحمار. وهي لغة لكل ما یدب على الأرض. 

والثانية تسمى : العرفية الخاصة کالقلب "۰۳ والنقض "۰۳ والجمع* والفرق"* 


= معرةة لك انظر المحصول ج۱ ۳۹۹/۱ والإحكام للآمدي ١١/١‏ ۰۵۶ ونهاية السول 
۱ 

۲ وما بعدها» ومسلم الثبوت علی فواتح الرحموت ۰۲۰۳/۱ والمیزان ۵۲۸/۱ وما 

بعدها والحاصل ۰۳۳۸/۱ والمعتمد ۱۲۱۱/۱ والتعریفات ص۲۵۱ - ۰۲۵۷ وأسرار 

البلاغة ص٤‏ ۰۳۰ والمزهر ۳۵۱/۱. ۰ 

() في آ: (لذات) والمثت من ب» ج. 

(۲) القلب: هو جعل المعلول علةٌ والعلة معلولاً» فنقل من معناه اللغوي إلى ربط خلاف ما 
قاله المستدل بعلته لاولحاق بأصله. انظر تیسیر التحریر ۲/ ۰۲ وشرح البدخشي للمنهاج 
۱ والتعریفات ص ۰۲۲۸ 

(*) النقض لغة: الكسرء واصطلاحاً : هو ادعاء السائل بطلان دلیل المعلل» [ما بتخلف 
المدلول عن الدلیل» واما بسبب استلزامه المحال آو نحو ذلك. ضوابط المعرفة ص ۰5۳۷ 
وانظر التعریفات ص ۰.۳۰۷ 

(4) المراد بالجمع هو الجمع بین الفرع والااصل في حکم بعلة مشترکة» البدخشي ۲4۸/۱. 

(0) الفرق: هو جعل خصوصية الأصل علة الحکم آو جعل خصوصية الفرع مانع 
والمصنف هنا نسب الامثلة الاربعة - وهي القلب والنقض والجمع والفرق ‏ للفقهاء کما 
فعل اللاستوي والفنري» آما الجاريري فقد فصلها کما ذکره البدخشي» ولکل واحد وجهت 
انظر شرح البدخشي علی المنهاج ۰۲۶۸/۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۱۵۱/۲ 
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۰ () ,عم (۲) : ۰ 
للفقهاء والجوه ١”‏ والعرض للمتکلمین» والرفع والنصب» والجر للنحاة 
فإن لكل واحد منها معئى خاضّاء نقله أهل العرف الخاص إلى معنّى مصطلح عليه 
عندهو” ”. 
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: الجوهر: هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع» وهو مُنحصرٌ في خمسة‎ )١( 
.١١ص هیولی » وصورة» وجسم» ونفس» وعقل . التعريفات‎ 

(؟) العرض: هو الموجود الذي یحتاج في وجوده إلى موضع - أي : محل - یقوم به» کاللون 
المحتاج في وجوده الی جسم یحله ویقوم به . التعریفات ص ۱٩۳‏ - ۱۹6. 

( قسّم المصنف الحقيقة لی : لخوية وشرعية وعرفية» وهذا التقسیم هو تقسیم الجمهور 
وزادت المعتزلة: الحقيقة الدينية : وهي الصفات المتعلقة با لاصول کالایمانِ والکفر 
والمومن والکافر. وسموا ما هو متعلق بالفروع کالصلاة وال زكاة والصوم بالحقيقية 
الشرعية انظر تیسیر التحریر ۰۱۸/۲ والمحصول ج۱ ۰4۱8/۱ والمستصفی ۰۳۲۲/۱ 
ونهاية السول ۲/ ۰۱۱-۱۷۰ 


مس 
CO‏ ۲۵ اجه ۲۲ میالم 
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أنواع المجاز 


انواع المجاز 


(والمجاز ما آن یکون بزيادة آو نقصان. آو نقل أو استعارت فالمجاز 
بالزيادة مثل قوله تعالی: الس مله وس که [الشوری: ۱۱].). فالکاف آو 
لفظة «مثل» زائدة؛ وإلا فالكاف بمعنى مثل» فيكون له تعالى مثل وهو محال 
والقصد بهذا الكلام نفيه”"". 


والتحقيق ‏ كما قال السعد التفتازاني”'' وغيره'" ‏ أن لا زيادة في هذه الآية 
المعدوم» ولأن المراد بالمثل هنا الصفة كالمل بفتحتين» فالمعنى ليس كصفته 
شيء» ولأن ذلك من الكناية التي (هي) ۳ آبلغ من الصريح لتضمنها إثباتَ الشيء 
بدليله كما في قولهم : مثلك لا یبخل فکیف آنت! فالمعنی هنا : مث مثله تعالی 


# هذا العنوان من عمل المحقق. : 

( للوقوف علی معرفة: هل الكاف زائدة أم لا؟ انظر الکشاف ۰۲۱۳/۶ وتفسیر القرطبي 
۰٩-۲‏ وانظر آیضاً البرهان في علوم القرآن ۲۷۶/۲ - ۰۲۷۸ وفواتح الرحموت 
۱ وتيسير التحریر ۲۶/۲ - ۲۵. 

(۲) انظر التلویح علی التوضیح ۱/ ۰۲۹۲ وحاشية السعد علی شرح العضد للمختصر ۱5۸/۱ 
وما بعدها. والتفتازاني هو : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني نسبة ٍلی قرية من بلاد 
خراسان» الملقب بسعد الدین من آئمة العربية والبیان والمنطق من مصنفاته: «تهذیب 
المنطق», و«المطول في البلاغة» وشرح التوضیح المسمى ب«التلويح», و«حاشيةٌ على 
شرح العضد للمختصر؟» توفي سنة ۷۹۳ له ترجمة في بغية الوعاة ۲ والکنی 
والألقاب ۰۱۲۱/۲ ومفتاح السعادة ۰۱5۵/۱ والاعلام ۲۱۹/۷. 

(۳) کالفنري» انظر حاشية الفتري علی التلویح ۱/ ۲۹۲. 

(8) زيادة من المحقق یقتضیها السیاق. 
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منفي فکیف بمثله» ولانْ مثلّ المثل مثل فيلزم نفيه نفيُهماء ولأن المثل يأتي بمعنى 
النفس» کما قیل به في قوله تعالی : ان امنا ہیل ما منم و دا که 
[البقرة: ۰۳]۱۳۷ فالمعنی هنا: لیس مثل نفیبه شي*. 

(والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالی : وم الْقَرِيَة» [يوسف: 87].) أي 
أهل القرية» وفرَب صدق تعریف المجاز علی ما ذکره بأنه استّعمل ما وضع لمثل 
المثل في المثل» وما وضع للقرية في آهلها» وقیل : ان الزيادة والنقصان ليسا من 
المجاز بالمعنی الاصطلاحي فلا یتناولهما تعریفه » بل من المجاز اللخوي بمعنی . 
المتوسّع فيهء وقيل: إن القرية اسم للناس المجتمعين بهاء وقيل : إنها مشتركة 
الأبنية والمجتمعين» وأَريدَ الثاني» وقيل: إن المجاز فيها من إطلاق اسم المحل 
على الحالٌ» وقيل: المراد سؤال الأبنية لتجيب ويكون ذلك معجزة”". 

(والمجاز بالنقل» كالغائط فيما يخرج من الإنسان) ثقل إليه عن حقيقته”" 
وهي: المكان المطمئن من الأرض تقضّى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفاً إلا 
الخارج» وقد يقال: هذا إنما يأتي على قول من أنكر الحقيقة العرفية والشرعية» 
وعرّف الحقيقة بآنها ما بقي علی موضوعه أمّا على تعريفها الراجح فاللفظ 
المنقول حقيقة فیما ثقل إليه من شرع أو عرف. ويجاب بأن المنقول وإن كان 
حقيقةً فيما تقل إليه إلا أنه مجارٌ لغوي. 

(والمجاز بالاستعارة)”*' وهي ما كانت علاقته تشبية معناه بما وضع له (كقوله 


.۸ /١١ وانظر معنى الآية في تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) لمعرفة المراد بالقرية انظر التفسیر الکبیر ۰۱۹۰/۱۸ وتفسیر القرطبي 0/٩‏ ۲. 

(۳) قال الاسنوي: «ظن جمع من الشارحین آن الغائط هو الحقيقة فعدل عنه ٍلی قضاء 
الحاجة. وهو غلط فاحش آوقمهم فیه صاحب الحاصل. فانه قد غلط في اختصاره لکلام 
المحصول». نهاية السول ۰۱۷۷/۲ وانظر المحصول ج۱ ق40۰/۱. 

(8) یطلق الاصولیون الاستعارة علی کل مجاز. أما جمهور البيانيين فذهبوا إلى أن المجاز أعم 
من الاستعارة» انظر آسرار البلاغة ص ۰۲۲ والعمدة لابن رشیق ۰۲۷۱۲۷۰/۱ والمثل 
السائر ۰۳6۷-۳۲ والایضاح للقزويني ۰۱۵۸-42 وشرح التلخیص ص9۵٩‏ وما بعدها. 
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تعالى: #جدارا يريد أن ينقَضٌ» [ا لكهف: /الا].) أي: يسقط فشْیّه مبله الی 
السقوط بارادة السقو و۱٩‏ التي هي من صفات الحی دون الجماد والمجاز المبنى 
علی التشبیه یسمی استعارة". 


والمجاز واقع في الکتاب" " والسنة *" وغیرهما. وانما یعدل إليه لثقل الحقيقة 

علی اللسان: کالخنفقیق" ۳" اسم للداهية یُعدل عنه ٍلی الموت مثلاً آو بشاعتها : 

کالخراء: ۲ یعدل عنها [لی الغائط » أو جهلهاء أو بلاغته: : نحو زيد أسد فإنه أبلغ 

من شجاع» أو شهرته أو نحو ذلك. 
وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يُسند الشيء لغير من هو له نحو قوله 

تعالی : ودا تيت عم ءاسم رادم یاه [الانفال : ۳۲۲ . ویعرف المعنی 

)١(‏ في هامش (أ): وفيه يؤخذ أن العلاقة فيه عقلية بعدم صلاحية الجدار للإرادة الحقيقية. 

(۲) المجاز یشترط فیه وجود العلاقة بین المعنی الحقيقي والمعنی المجازي والعلاقة أنواع 
ذکرها بعض ال"صولیین في کنبهم. انظر المحصول ج۱ ۰48۹/۱ وما بعدها ونهاية 
السول ۲/ ۰۱۱۹-۱5 والحاصل ۳۵۶/۱ ۰۳۵۷ والبرهان في علوم القرآن ۲۵۹/۲ - 
۲۷-۶ - ۰۲۷۸ 

( الکتاب: آي القرآن الکريم واختلف العلماء في وقوع المجاز فیه» فذهب الجمهور إلى 
وقوعه في القرآن أما مثاله فقول تعالى : #وَآسْتَعَلَ ألرأش سَيْبًا فإن الاشتعال الحقيقي 
لا یمکن» بل هو مجاز عن بیان السبب - وآنکره الظاهرية والرافضة وجماعة من الفقهاء 
انظر جمم الجوامع بشرح المحلي ۰۳۰۸/۱ والابهاج ۰۱۹۳/۱ وتیسیر التحریر ۲/ ۰۷۲ 
ونهاية السول ۲/ ۰۱۷۲ ومسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

(8) السنة عند الاصولیین: هي ما نقل عن النبي ی من قول آو فعل آو تقریر» انظر مسلّم 
الثبرت فواتح الرحموت ۲/ ۰۹۷ آما وقوع المجاز فیها فالجمهور علی وقوعه فیها. مثل 
قوله کل : من قتل قتبلاً فله سلبه». فان القتیل لا بقتل یقتل بل هو مجاز. انظر المراجع السابقة. 

(9) في الصحاح : «الخنفقیق : الداهیة» . 

(7) في القاموس مادة (خرء): «الحرء بالضم : العذرة». انظر نفس المادة في الصحاح 
واللسان. 

(0) وقد أسند الزيادة التى هي فعل الله إلى الآيات لكونها سبباً فيها. 
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المجازي"" بتبادر غيره من لفظه إلى الفهم لولا القرينة» وصحة النفي كما في 
قولك في البليد: هذا حمارء فإنه يصح نفي الحمار عنه» وبالتزام تقييد اللفظ 
الدال عليه. [كجناح الذل أي: لين الجانب» وتوقف اطلاق اللفظ الدال 
علیه]؟ علی المسمی الاخر نحو : سکیا مسر الک لآل عمران: ۲۵4 
والمختار اشتراط السمع في (نوع)7" المجاز(*. 
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(1) للوقوف على معرفة معرفات المجاز» انظر تیسیر التحریر ۰۲۷/۲ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت 2701/١‏ وشرح العضد على ابن الحاجب .٠٤١/١‏ 

(؟) ما بين المركنين سقط من أ» ج. 

(۳) في أ (نحو) والمیت من ب. ج. 

(4) اختلف العلماء في کون المجاز نقلیا آم لا؟ فقیل : یشترط النقل في الاحاد» وقیل : یشترط 
في نوع العلاقة» فیشترط في کل مجاز آن ینقل عن العرب اعتبار نوع علاقته. وهذا الرًي 
رجحه ابن همای انظر تیسیر التحریر ۰۷۲/۲ وفي مسلم الثبوت ۲۰۳/۱: «والمختار آنه 
لا یشترط سماع الجزئیات؛ والا لتوقف آمل العربية في التجوز علی النقل وهم لا 


يتوقفون!. 


۳ 
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باب الأمر والنهق 


أو ل الأمر* 


(والأمر: استدعاءً) أي طلب (الفعل) » خرج به طلب الترك فإنه نهي (بالقول) خرج 
الطلب بالكتابة والإشارة والقرائن المفهمة؛ فإنه ليس بأمر حقيقة (ممن هو دونه) [خرج 
به الطلب من المساوي فیّسمی التماسً والطلب من الاعلی فیسمی دعاء] ۲۲ (علی 
سبیل الوجوب)" آي الحم» خرج به طلب ما ذکر لا علی سبیل الوجوب. بأن جوز 
الترك فانه لیس بأمر في الحقيقة » فعلى هذا ليس المندوب مأموراً به حقيقة» بل مجازاً. 


وبه قال جماعة منهم الامام الرازی(۳ والکرخ ی واختاره الشیخ 


# هذا العنوان من عمل المحقق. )١(‏ ما بين المركنين سقط من أ. 

(۲) ذكر للأمر حدود كثيرة» منها ما سَلِمَ من الاعتراضات التي وُجهت إليه. ومنها ما لم 

يسلم» فعرفه إمام الحرمين في البرهان بأنه: «القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور يفعل 
المآمور به». البرهان ۰۲۰۳/۱ وعرفه الغزالي والقاضي آبو بکر بنفس التعریف» انظر 
المستصفی ۰8۱۱/۱ وعرفه ابن الحاجب بأنه: اقتضاء فعل غیر كف على جهة 
الاستعلاء؟. المختصر بشرح العضد ۰۷۷/۲ واختلفت المعتزلة فیه بناء على إنكارهم 
الكلام النفسي» فذهب البلخي وأکثر المعتزلة (لی آن الامر : قول القائل لمن دونه : افعل. 

(۳) انظر المحصول ج۱ ق۲/ ۰۳۹6-۳۵۳ والامام الرازي هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التميمي البكري الرازي الملقب بالإمام فخر الدين الرازي» ولد بالري سنة 
4 هه وقيل ”47 6ه كان أحد الأثمة في العلوم الشرعية والعلوم العقلية ؛ فله مؤلفات في 
مختلف العلوم والفنون» من مؤلفاته: كتاب «المحصول في علم أصول الفقه». و«التفسير 
الكبير»» و«معالم أصول الدين»» توفي سنة 5 2ه. له ترجمة في طبقات ابن السبكي ه/ ””7- 
*5» والبداية ۰۵۵/۱۳ ووفیات الأعیان ۶/ ۰۲۵۲-۲۸ والشذرات ۰۲۱/۵ وطبقات 
المفسرین للداودي ۲/ ۰۲۱۸-۲۱۵ والکنی والاْلقاب ۰۱۳/۲ والاعلام للزرکلي ۱/۵ ۳۳. 

(6) هو آبو الحسن عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الکرخي» ولد سنة ۲۷۰هب فقیه = 
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آبو حامد" وغیره ۳ ولکن آکثر آصحابنا"" کما حکاه ان الصیّاغ"* في العدة“ 


انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» کان کثیر العبادة واسع العلم والرواية» توفي سنهة 
۰ من مصنفاته : المختصر في الفقه» ورسالة في الصول علیها مدار فروع الحنفيد. 
له ترجمة في تاریخ بغداد ۳۵۳/۱۰ وتاریخ ابن الأثير ۸/ 4۹0 والفهرست لابن الندیم . 
ص۱۱ ۰۲ والشذرات ۰۳۵۸/۲ وتاریخ التراجم ص ۲۰۰. 

(۱) هو آحمد بن بشر بن عامر العامري؛ ویعرف بالقاضي آبي حامد کما ذکره النووي؛ 
آحد آئمة الشافعیة» وکان معتمد الشافعية في المشکلات والعقد» من مصنفاته شرح 
مختصر المزني والجامم» توفي سنة ۳۹۲ه. له ترجمة في طبقات ابن السبکي ۸۲/۲ 
ووفیات الاأعیان ۰1۹/۱ وطبقات الفقهاء ص۱۲۲ والشذرات ۰8۰/۳ وتهذیب 
الاسماء ۰۲۱۱/۲ والمجموع للنووي ۰۱4۵/۱ 

(۲) كأبي بكر الرازي من الحنفية» والقاضي أبي الطيب» وابن الصباغ» وابن السمعاني؛ وأبي 
إسحاق؛ وأبي بكر الشاشي» والكيا الهراسي» وإمام الحرمين من الشافعية» انظر مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱۱۱/۱ ونهاية السول مم سلم الوصول ۲۳/۲ وما بعدها 
والبرهان ۰۲4۹/۱ والتبصرة ۳۹. 

(۳) یقصد بهم علماء الشافعیت كأبي بکر الباقلاني والغزالي؛ والبيضاوي وجمهور 
الشافعية؛ انظر المراجع السابقة. 

(4) هو آبو نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن جعفر البغدادي الشافعي 
المعروف پاپن الصباغ. فقیه آصولي متکلم من منصفاته : الکامل في الخلاف بین الشافعية 
والحنفية)» و«عدة العالم». و«الشامل في الفقه». توفي سنة ۷۷ه. له ترجمة في وفیات 
الأعیان ۲۱۷/۳ ۰۲۱۸ وطبقات ابن السبکي ۲۳۰/۳ ۰۲۳۷ والبداية 2١55/1١17‏ 


والشذرات ۳۵۹۵/۳ ومعجم المؤلفين ۰۲۳۲/۵ والاعلام للزركلي ۰۱۰/4 
(9) هذا الکتاب لم آعثر علیه» ویسمی : «عدة العالم»» کما في کتب التراجم. 
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باب الأمر والنهي 
على أنه مأمور به حقيقة'!' وحكاه القاضى أبو الطيب”؟ عن نص الشافعى. مقتضب 


الراجح" " خلافاً لأبي الحسین * والإمام الرازي والآمدي”* وابن الحاجب. 


)١(‏ مسألة: هل المندوب إليه مأمور به حقيقة أم لا؟ فيها خلاف بين العلماءء فذهب جماعة 
- منهم الإمام الرازي والكرخي»؛ کما ذکره الشارح إلى أنه غير مأمور به حقيقة» وذهب 
بعض آخر ‏ منهم: القاضي الباقلاني والغزالي وابن الحاجب والآمدي ‏ إلى أنه مأمور به 
حقيقة. ومنشأ الخلاف هو خلافهم في مادة (أم ر) وصيغة: (افعل) وهو مدلولهاء 
فجمهور الشافعية ذهبوا إلى أن الوجوب حقيقة في صيغة (افعل) وجمهور الأحناف ذهبوا 
إلى أنه لا فرق بين مادة (أ م ر) وبين مدلولهاء » فان كلا منهما حقيقة في الوجوب: انظر 
المستصفى ۷١ /١‏ ۷۱ والاحکام للامذي ۱۱۳/۱ وما بعدها؛ ومختصر این الحاجب 
بشرح العضد ۰۵۰4/۲ ومٌسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱۱/۱ وجمع الجوامم بشرح 
المحلي ۰۱۷۰/۱ والتبصرة ص۳۲ ومامشها والبرهان ۰۲8۷/۱ ونهاية السول مع سلم 
الوصول ۲۳/۲. 

() هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري آبو الطیب» قاض من أعيان الشافعية» من 

مصنفاته: اشرح مختصر المزني في الفقه» توفي سنة 4۵۰ه- له ترجمة في وفیات 
الأعيان ۲ وطبقات ابن السبكي ۰۱۷۱/۳ والشذرات ۲۸۳/۳ .۲۸٤‏ 

(۲) آي: عند أكثر الشافعية كالقاضي الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي» وهو مذهب آبي 
الحسن الاشعري» آما جمهور الحنفية فقد اشترطوا الاستعلاء في الأمر» انظر البرهان 
۱ والمستصفی ۰8۱۱/۱ وتیسیر التحریر ۰۳۳۸/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۳۹۹/۱ والاحکام للامدي ۱۵۸/۲ وما بعدها. والمیزان ۲۰۰/۱ 
والتبصرة ص۱۷ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۰۷۷/۲ ونهاية السول ۲۳۵/۲ 

(5) هو أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب كان إماماً كبيراً من أئمة المعتزلة وأحد 
مشاهير علماء الكلام من مصنفاته: «المعتمد في أصول الفقه»» و«شرح الأصول الخمسةاء 
توفي سنة 4۳ه ببغداد له ترجمة في وفیات الاعیان ۰۲۷۱/6 والوافي بالوفیات ۰۱۲6/4 
والشذرات ۰۲۹۹/۳ والعبر ۰۲۷۲/۲ والنجوم الزاهرة ۳۸/۵ والکنی والالقاب ۱/ .٩۲‏ 

(9) هو آبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي» وفي بعض الروایات : التغلبي؛ الملقب 
بسيف الدين الآمدي» نسبة إلى آمد» وهي مدينة كبيرة في ديار بكر» مجاورة لبلاد الروم 
الحنبلي ثم الشافعي» فقيه» أصولي» متكلم من مصنفاته : «غاية المرام في علوم الكلام»ء 
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وما تقرّر من اعتبار العلو في مسمى الأمر» وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة 

من المطلوب منه هو ما عليه المعتزلة» غير أبي الحسين وأبي إسحاق الشيرازي» 
وابن الصباغ والسمعاني" . ونقله القاضي عبد الوماب! "في الملخص”" عن 
أهل اللغة» وجمهور أهل العلم“ ٠‏ وقیل : یعتبر في مسماه العلو والاستعلاء ۳ 
وقیل: لا یعتبران وهو الراجم 


400 /۱ «حکام الحکام‌في آصول الفقه»» توفي سنة 1۳۱ ه. له ترجمة في وفیات الاعیان‎  < 
۰۱۱ /۱ والبداية ۱۲/ ۰۱۳ ومعجم الملفین ۷/ ۱۵۵ والاعلام 6/ ۳۳۲ ومقدمة کتابه الاحکام‎ 

)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي» مفسر» محدث من مصنفاته : «تفسير السمعاني»» «القواطع في آصول الفقه»؛ 
توفي سنة ٩4۸ه.‏ له ترجمة في طبقات اپن السبکي ۶ والنجوم الزاهرة ۰۱۷۰/۵ 
والاأعلام للزركلي ۷/ ۳۰۱-۳۰۳ 

() هو آبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البخدادي» قاض من فقهاء 
المالكية» من مصنفاته : _ كتاب «التلقين) في الفقه المالکي» واشرح فصول الا حکام» 
توفي سنة ۲۲ ه. له ترجمة في البداية ۰۳۲/۱۲ وفوات الوفیات ۰۱۹/۲ ووفیات 
الاعیان ۰۲۱۹/۳ والاعلام للزركلي ۰۱۸۶/6 

(۳) هذا الكتاب لم أعثر عليه. 

(5) ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اشتراط العلو في الأمر» وخالفهم في ذلك أبو إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ والسمعانی من الشافعية کما ذكره الشارح» انظر المحصول ج١‏ 
ق۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۳۹۹/۱ والتبصرة ص ۱۷ وهامشها کلام 
المحقق» وشرح اللمع ۰۱۹۲/۱ والمستصفی 4۱۱/۱ والمیزان ۰۲۰۰/۱ والمعتمد 
۱ والبرهان ۰۲۰۳/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۹۹/۱ - ۰۳۷۰ 
والقاضي عبد الوهاب لم ینقل هذا القول فحسب بل اختاره أیضاً کما ذکره الاسنوي. 
انظر نهاية السول ۲۳۵/۲. 

(0) الفرق بین العلو والاستعلاء: آن العلو معناه آن الاآمر آعلی رتبهٌ من المامور باعتبار 
الواقع» بخلاف الاستعلاء فان الامر یعتبر نفسه في مرتبة آعلی من رتبة غیره» وان لم یکن 
ذلك حاصلاً باعتبار الواقع» ویظهر الاستعلاء في كيفية النطق باللفظ. بأن یکون بصوت 
مرتفع» ومن هنا ظهر آن العلو هيثة ترجم الی الشخص نفسه أما الاستعلاء فإنه هيئة 
ترجم الی الکلام انظر نهاية السول ۰۲۳۵/۲ والمیزان ۲۰۰/۱ ومامشه کلام المحقق. 

(5) عند آکثر الشافعية کما تقدم. 
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(وصيغته): أي الأمر والاستدعاء الدالة عليه (افعل''' نحو: ثَّبْء وصل 
وتعبَّدذ (و) هي (عند الاطلاق والتجرد عن القرینة) الصارفة عن موضوعه (حمل 
عليه) أي على الوجوب”") لحو : : اقيم ما السلا لصََلَرة * [البقرة : ۳ 


)١(‏ اختلف العلماء في مسألة: هل للأمر صيغة خاصة تدل عليه دون غيره في اللغة أم لا؟ 
فذهب الشيخ الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر ليس له صيغة» وقولك: «افعل» لا يدل 
على الأمر إلا بقرينة» وذهب فريق آخر منهم إمام الحرمين والغزالي إلى أن للامر صیخت 
واستبعد الإمامان الخلاف في المسألة وقالا: (إن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ». 
البرمان ۲۱۲/۱ - ۰۲۱8 والمستصفى ٤۱۷/١‏ أما الآمدي فقد أنكر هذا الاستبعاد 
وقال: «واعلم آنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف». الاحکام ۲ - ۰۱۵۹ وانظر آیضا 
شرح العضد علی المختصر مع حاشية السعد ۰۷۹/۲ والتبصرة ص۰۲۲ والابهاج ۰۱6/۲ 

(۲) بعد اتفاق الا صولیین علی آن صيغة (افعل) ترد على معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعة 
وعشرین معنی - کما سيأتي بها المصنف - اختلفوا فیما تفید هذه الصيغة من تلك المعاني 
حقيقة» وما تفيده منها مجازاً على أقوال كثيرة أهمها ما يأتي : 
القول الأول: أن صيغة الأمر حقيقةٌ في الوجوب فقط» مجارٌ فيما عداه» وهو قول جمهور 
الأصوليين» واختاره الإمام الرازي» وامام الحرمین» وابن الحاجب. والغزالي في 
المنخول دون المستصفی. 
القول الثاني : أنها حقيقة في الندب فقط. مجاز فیما عدای وهذا القول لعامة المعتزلة. 
القول الثالث : آنها حقيقة في الإباحة» مجاز فيما عداهاء وهذا القول لم يُنسب إلى أحد. 
القول الرابع: صيغة الامر مشترك لفظي بین الوجوب والندب مجاز فیما عداهما» وهذا 
القول للشيعة وهو محكي عن المرتضی. 
القول الخامس : أنها مشترّك لفظی , بين الوجوب والندب والإباحة» مجاز فيما عداهاء 
وهذا القول نُسبّ إلى الروافض. 
القول السادس: آنها مشترك معنوي بین الوجوب والندب وهذا القول ذهب إليه 
أبو منصور الماتريدي» ونسب آیضا إلى مشائخ سمرقند. 
القول السابع : التوقف في معنى الصيغة» وقد اختلف في تفسير التوقف. 
لمعرفة أدلة أصحاب هذه الأقوال» انظر المحصول ج4۱ ق55/7 وما بعدهاء والبرهان 
۱ موما بعدهاء ومختصر این الحاجب بشرح العضد ۰۷۹/۲ والمنخول ص۱۳4 
والاحکام للامدي ۲/ ۰۱۷۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۳۷۳/۱ وتیسیر التحریر - 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 1 ۲ ۱ باب الأمر والنهي 


سس 





(إلا ما دّل الدليل على أن المرادٌ منه الندت والاباحة) آو غیرهما مما ياتي» 
فيحمل على ما دل الدلیل علی آنه المراد منه» من ندب أو إباحة أو غيرهماء 
فالاستثناء: منقطع؛ لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداًء أو : 
متصل» والمعنى أن الصيغة المجردة عن القرائن الحالية والمقالية تحمل علی 
الوجوب الا آن یتعلم بدلیل منفصل خروجها عنه» مثال الندب : «فکتوهُم زن علمتم 
فهم i‏ [النور: ۰]۳۳ ومثال الاباحة: لوذا حلم رکه [المائدة: ۰۲۲ 
وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. 


(ولا يقنضي) الأمر المطلق العاري عن التقييد بالمرة أو التكرار (التكرار على 
الصحیح)() بل یفید طلب الماهية من غير دلالة على تكرار ولا مرة» ولکن المرة 
الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به» وذلك لأن 
ما قصد به من تحصيل المأمورية يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة الذمة مما 
زاد عليه» (إلا ما دل الدليل على قصد التكرار) منه» فيُعمل بهء كالأمر بالصلوات 
الخمس» والأمر بصوم رمضانء والأمر بالزكاة. 


من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض”'. 


= ۰۳۱/۱ والمستصفی 8۲1/۱ والمعتمد ۵۰/۱- ۰۷۵ وشرح جمم الجوامع للمحلي 
۱ والمیزان ۰۲۰۷/۱ وآصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ 

(۱) اختلف العلماء فیما یفید الامر المطلق من تکرار آوامره علی خمسة مذاهب حکاها 
الاسنوي. انظر نهاية السول ۲/ ۲۷4 وما بعدها. وانظر آیضاً المحصول ج۱ ق۲/ ۱۷۲ وما 
بعدها والاحکام للاامدي ۲/ ۱۷۳ وما بعدها ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۸۰/۱ 
وما بعدها والبرهان ۲۲۹/۱ وما بعدها والتلویح علی التوضیح 1٩۹/۲‏ وما بعدها وارشاد 
الفحول ص۰۷ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۳۸۰/۱ والاحکام لابن حزم ۰4۰۱/۳ 
وشرح العضد للمختصر ۸۱/۲ وما بعدها. 

(؟) هذا القول نقله الشيرازي عن شيخه أبي حاتم القزويني» وإليه ذهب جماعة من الفقهاء - 








غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب الأمر والنهي 
وقیل: ان علق بشرط أو صفة تكرر بحسب تكرار المعلق به وقيل: المرة 
مدلولة وقيل بالوقف عن المرة والتكرار؛ بمعنى أنه مشترك بينهما”" أو 
لأحدهما [ولا نعرفه» قولان» فلا نحمل]”" على واحد منهما الا بقرينة. 


(ولا يقتضي) الأمرٌ المطلق (الفورً) ولا التراخي”*؟؛ لأن الغرض منه إيجاد 
الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني» وقیل : یقتضی الفور(*) 
لقوله تعالی : َو مت [البقرة: ۱۸ وكل ما أمر به الشرع فهو من 
الخیرات» فتجب المبادرة الیه وأجيب بأن المراد بالخيرات الجنة» وما 35 
فيهاء والمعنی بادروا ٍلی الجنة بفعل الطاعات ؛ وبأن الغرض التحریض على 
المبادرة إلى الطاعات. وذلك غیر وجوب التعجیل» وقیل : يقتضي الفور آو العزم 


= والمتکلمین. وهو المختار للأستاذ آبي ٍسحاق الاسفراييني» انظر المراجع السابقت 
والتبصرة ص۰4۱ وشرح اللمع ۲۲۰/۱. 

(۱) الأمر المعلق بشرط مثل قوله تعالى : #وإن كث جنا كأطهروأ4. والمعلق على صفة مغل 
قوله تعالى : #والكارف والسَارَة فاقطعوا آیریهُمایه. واختلف الاصولیون فیما یفید الأمر 
المعلق بشرط أو صفة من تكرار أو مرة على مذاهب ثلاثة. انظر المحصول ج١‏ ق ۰۱۷۸/۲ 
ونهاية السول 7/ 587» والإحكام للآمدي 18١/7‏ وما بعدهاء ومسلّم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۳۸۲/۱ وما بعدها» والمستصفی ۲/ ۷ وما بعدها. 

() والیه ذهب القاضي الباقلانيی» واختاره امام الحرمین. انظر البرهان ۲۲۹/۱ وما بعدها. 

(۳) ما بین المرکنین سقط من ج والمثبت من أ» ب. 

2 بل یدل علی طلب الفعل» وينسب إلى الشافعي وهو المختار عند الرازي والامدي» وابن 
الحاجب ؛ انظر المحصول ج۱ ۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ ونهاية السول ۲۸۷/۲ ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۳۸۷/۱ وما بعدها جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۳۸۱/۱ والتبصرة 
ص۵۲ - ۵۲ هامشها کلام المحقق. والاحکام ۰۱۸۵/۲ والبرهان ۲۳۲/۱ وما بعدهاء 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۸۳/۲ وما بعدها . 
والمراد بالتراخي : التأخیر لامتداد الفعل مع الشروع فیه في آول الوقت . انظر حاشية 
البناني على المحلي ۱/ ۳۸۲. 

() والیه ذهب الكرخي من الحنفیة» وغزي الی المالكية والحنابلة» وبعض الشافعية كأبى بكر 

" الصيرفي والقاضي آبي حامد المروزي. انظر المراجم السابقة . ۱ 


غايية المأمول ‏ شرح ورقات الاضول ۱۳۸ باب الأمر والنهي 





في الحال على الفعل بعد" ٠‏ وقیل : هو مشترك بین الفور والتراحي ۳ وقد يأتي 
للتراخي کالحج. ۵ 

(والامر بلیجاد الفعل أمرٌ به وبما لا يتم) أي يوجد ([الفعل]" إلا به) ‏ سببا 
شرعيًا كان كصيغة الإعتاقي له» أو عقَليًا كالنظر المحصل للعلم عند الإمام 
الرازي وغيره» أو عاديا كحر" الرقبة للقتل» أو شرطاً شرعيًا (كا لأمر بالصلاة 
أمرٌ بالطهارة المؤدية إليها) فإن الطهارة شرظ شرعي للصلاةء لا تصح الصلاة إلا 
بهاء أو عقليًا كترك ضدٍ الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 


وإنما كان الأمر بالفعل أمراً بما لا يتم إلا به ۲ لانه لو لم یوجب بوجوبه 


)١(‏ واختاره القاضي الباقلاني» انظر المراجع السابقة. 

(۲) وهو المختار عند إمام الحرمین. انظر البرهان ۱/ ۲۴۲ وما بعدها. 

(۳) ما بين المركنين سقط من آ؛ ب» ج» والمثبت من (د). 

(6) تسمى هذه المسألة عند الأصوليين بمقدمة الواجب. آو المقدور الذي لا يتم الواجب إلا 
به. وفيها خلاف» وتحرير محل النزاع فيها هو: أن ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون 
جزءاً منه» آو سبباً. أو شرطاً له» فان کان جزءاً من الواجب كالركوع للصلاة؛ فقد اتفق 
العلماء علی آنه یجب بوجوبه » وان کان سبباً آو شرطا للواجب فإما أن يكون السبب 
والشرط مقدورین للمكلف أو غير مقدورین» فان کانا غیر مقدورین للمکلف کحضور 
الاربعین في عدد الجمعة؛ فاتفقوا أيضاً على أنه لا يجب بإيجاب الواجبء أما إن کانا 
مقدورين للمكلف فإما أن يكون الواجب مطلقاً أو مقيداً» فإن كان مقيداً كأن قال السيد 
لعبده: اصعد السطح إن كان السلم منصوباً ؛ فقد اتفقوا أيضاً على عدم وجوب نصب السلم 
إن كان غير منصوب» ويجب الصعود إن كان منصوباء وإن كان السبب والشرط مقدورين 
ولم یقیّد الواجب بهما کأن قال له : اصعد السطح - بدون التقیید بنصب السلم ۰ فهل الامر 
في ذلك يوجب الأمر بما لا يكون إلا به؟ هذا هو محل النزاع» وفي المسألة مذاهب. 

(۵) انظر المحصول ج ق۲/ ۳۱۷ وما بعدهاء وفي تمثیل النظر للسبب العقلي نظر» ذکره ابن 
الهمام. انظر تیسیر التحریر ۱۵/۲ ۲. 

() الحرّ: القطع. انظر مادة (حزز) في القاموس. 

(0) عند جمهور الأصوليين» انظر المستصفی ۰۷۱/۱ ونهاية السول ۱۹۸/۲ وما بعدها 
ومسلم الثبوت مع فواتح اثرحموت ۹۵/۱ والاحکام للامدي ۱/ ۱۵۲ وما بعدها. 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 





باب الأمر والنهي 


لجاز تركه» ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه» واللازم باط 
وقيل : إنه غيرٌ واجب بوجوبه» ETT‏ 

وقال المصنف في غير هذا الكتاب”"': يجب إن كان شرطاً شرع 09 

(وإذا فعل) ببنائه للمفعول أي المأمور به بأن فعل المأمور على الوجه المأمور 
به (یخرج المأمور عن العهدة) أي مهدة لام وصار ذلك الفعل ممجزياً وسقط عنه 
الأمرء والا لکان الامر بعد الامتنال مقتضا مقتضیاً ما لذلك المأتي به فیلزم تحصیل 
الحاصل» أو لغيره فيلزم أنه لم يأتِ بتمام المأمور به بل ببعضه» والغرضن خلافه. 

(الذي يدخل ف الأمر والنهي وما لا يدخل) 

هذه ترجمةء ومعناها الکلام علی بیان مَنْ یتناوله خطاب التکلیف ومن لا 
يتناوله» والقصد بیان المکلف من غیره. فالذي (يدخل في خطاب الله تعالى 
المومنون) البالخون العاقلون (والساهي والصب والمجنون غيرٌ داخلين في 
الخطاب) لانتفاء التکلیف عنهم؛ اذ شرط التکلیف فهم الخطاب؛ والساهي 
والمجنون غير فاهمينِ له» والصبي""" وان فهم الخطاب فهو مشارك لهما في رفع 





)١(‏ هذا الرأي لم ينسب إلى أحد: انظر المراجع السابقة مع جمع الجوامم بشرح المحلي 
۱ وما بعدها. 

(0) هذا الرأي لم ينسب إلى أحد أيضاً. انظر المراجع السابقة. 

(۳) هو کتاب البرهان. انظر ۱/ ۲۵۷. 

(4) وهو المختار عند ابن الحاجب. انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد مع حاشيتي 
السعد والسید الجرجاني ۲54/۱ وما بعدها. 

(4) ومن فروع المسالة: ما لو اختلطت منکوحته بأجنبية. أو قال لزوجتیه : إحداكما طالق. 
ففي الأول يحرم عليه وطؤهماء وقيل: حرمت عليه الأجنبية دون المنکوحة وفي الثاني 
قيل: يحل وطؤهما؛ إذ يقع الطلاق بعد البيان» وقیل: حرمتا علیه تغلیباً للحرمة. 
لمعرفه لك انظر المحصول ج۱ ق۲/ ۰۳۲۷ والمستصفی ۰۷۲/۱ ونهاية السول ۲۱۲/۲ 
وما بعدها» وحاشية الدمياطي علی شرح الورقات للجلال المحلي ص1۰ 

( في هامش آ : الصبي : : هو من لم يبلغ بالسن خمس عشرة سنت أولم يحتلم قبلها بعد تمام 
تسع سنين ذكراً كان أو أنثى. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب الأمر والنهي 


۳ رن ۰ 1 
القلم عنه فال اة : «رفع القلم عن ثلاثة: عن | لصبو حتی یبلغ » وعن النائم 
حتی یستیقظ ) وعن المجنون حتی یبرا؟. وحسنه الترمذي''' وصححه 05 


وفي معنى النائم الساهي» ويؤمر بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خَلَلٍ 
السهوء کقضاء ما فاته من الصلاة» وضمان ما آتلفه من المال؛ وقد تلم أن 
الخطاب لا یتعلق بفعل الصبي والمجنون. وولیهما مخاطب بأداء ما وجب في 
مالهما منه» کالز کات وضمان المتلف» كما يخاطبٌ صاحت البهيمة بضمان ما 


(۱) الحدیث ورد بألفاظ مختلفت آخرجه الامام آحمد والترمذي والحاکم عن علي تلد 
وآخرجه آحمد وأبو داود والحاکم أیضأً عن عائشة وف ؛ قال الحاکم : «حدیث صحیح 
علی شرط الشیخین ولم یخرجاه». المستدرك ۰۲۵۸/۱ وحسنه الترمذي. انظر سنن 
الترمذي ۳۲/۶. قال الحافظ ابن حجر بعد أن آورد الحدیت من طرق عدة: «هذه الطرق 
تقوّی بعضها ببعض». فتح الباري شرح صحیح البخاري ۲ 1۳۶-۳( ۰۳۰۵/۹ 
وانظر مسند آحمد ۰۱۸۷/۱ ۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۰۲4۹ ۰۲۵۵ ۰۱۷/۷ ۰۱2۷ ۲۰۸. 

(۲) هو آبو عیسی محمد بن عیسی بن سَوّرة بن موسی السلمي الترمذي نسبة الی ترمذ» 
كان محدثاء حافظاك. فقیها من مصنفاته : «الجامع الصحیحا «العلل في الحديث»»› 
ارسالة في الخلاف والجدل»» توفی سنة ۲۷۹ه. له ترجمة في الفهرست ص۲۸۹ 
ووفیات الأعیان ۰۲۷۸/۶ والبداية 557/١١‏ - ۰۱ والوافي ۲۹۶/۶ - ۰۲۵۹ ومعجم 
المولفین ۱۰/۱۱. 

(۳) هو آبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» الشافعي المعروف بابن جبان» 
كان محدثاً؛ حافظا فقيهاء لغويّاء واعظاً مشارکاً في علوم کثیرة» من منصفاته : «المسند 
الصحیح» في الحدیث» «الطبقات ال(صبهانیة توفي سنة ۲۵6ه. له ترجمه في طبقات 
ابن السبكي ۱2۱/۲ - ۰۱8۲ والبداية ۰۲۹۹/۱۱ والوافي ۰۳۱۸۳۱۷/۲ والأعلام 
للزركلي ۳۰۲/۲ ۰۳۰۷ ومعجم المولفین ۹/ ۱۷۳ - ۱۷. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن حمدویه النيسابوري الشهیر بالحاکم» ویعرف بابن البیع» کان 
من أكابر الحفّاظ في الحديث والمؤلفين فيه» من مؤلفاته: «المستدرك على 
الصحيحين»» و«الإكليل في أصول الحديث»» توفي سنة 4٠4ه.‏ له ترجمة في طبقات 
ابن السبکي ۰16/۳ وتاریخ بغداد ۵/ ۰۷۳ والأعلام للزركلي 777/5. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب الأمر والنهي 





أتلفته حيث فرّط في حفظهاء لتنزيل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله» وصحة عبادة 
الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها [أي العبادة]”'' ليس لأنه مأمورٌ بها كما فى 
البالغ» بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه. 


والأكثر من العلماء على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة 
التكليف بمشروطه”''. وقيل: شرط فيها فلا يصح ذلك وإلا فلا يمكن افتثاله لو 
وقع» وأجيب بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط» والمسألة مفروضة 
في تكليف الكافر بالفروع. والصحيح وقوعه كما أشار إليه المصنف بقوله: 
(والكفار مخاطبون بفروع الشريعة' "50 مع انتفاء شرطها وهو الإيمان» فإنه شرط 
لها في الجملة لكونها شرطاً للعبادات منها لا لكل فرع على التفصيل» ووجه كونه 
شرطأً للعبادة أنه (شرط)؟ للنية المعتبرة فیها ؛ إذ يمتنع قصد إيقاع الفعل قربهً من 
جاهل بالمتقرب [لیه. فیعذبون بترك الفروع كما يُعذبون بترك الإيمان» والیه آشار 


)١(‏ ما بين المركنين سقط من أ» ج» والمثبت من ب. 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 191/١‏ وما بعدهاء جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۲۱۰/۱ 
والمراد بالصحة الجوازٌ عقلاً. انظر حاشية البناني على المحلي .51١/١‏ 

(۳) في د (الشرائع) والمثبت من ب. 

(4) تحرير محل النزاع في مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: أن العلماء اتفقوا على أن 
الکفار مخاطبون با لایمان؛ لان النبي و بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان 
والاسلام لقوله تعالی : «ععا رسک لا که اسب وکنراکه [سباً : ۲۸]. واتفقوا 
ایضاً علی آنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات والمعاملات وذلك في عقد الذمة انذي 
بقتضي آن تقام علیهم العقوبات. وتنفذ وتفسخ المعاملات کما تقام علینا العقوبات وتتفذ 
وتفسخ عقودنا واتفقوا ایضاً علی آنهم غیر ملزمین بفعل الشرعیات حال الکفر» وأنهم غير 
ملزمین بقضاء ما فاتهم بعد الایمان» وآنهم مخاطبون بالشريعة بالنسبة لاحکام الخری 
وأنهم مخلّدون في النار» ولکن هل هم مکلفون بالفروع کالصلاة وال زكاة بحیث یزاد علیهم 
العذاب یوم القيامة لترکهم الواجبات وفعلهم المنهیات؟ آم یعذبون علی کفرهم فقط؟ هذا 
هو محل النزاع» وفیه مذاهب سياْتي المصنف بها. انظر آصول السرخسي ۱/ ۷۳. 

(0) في ا (شرطا) والمثبت من ب» ج» وهو الصحيح. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 00 باب الأمر والنهي 


بقوله: (وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام) والعلماء يفرضون المسائل الكلية في 
بعض الصور الجزئية تقريباً نلفهم وتسهيلاً للمناظرة؛ لأنه إذا ثبت فيه ثَبَت في 
الجمیع ؛ إذ لا قائل بالفصل لاتحاد المأخذ. 

وإنما قلنا بتكليف الكفار بما ذكر لتحقّق مناط التكليف فيهم وهو البلوغ والعقل» 
ولا استحالة في تكليفهم بها ؛ لأن معناه أمرّهم بتقدير الإسلام على الإتيان بها بدليل 
اتفاق العلماء من المتكلمين وغيرهم سوى أبي هاشه"'' على أن المُحدِث مأمور 
بالصلاة ومعناه: أنه مأمور بتقدیم الطهارة عن الصلاة ۳" ولقوله تعالی : ما 
ملكو ف سر (وی) فالواتر تک یت الصَلن (وج) زر نف نطمم ایتک که [المدثر : 44-4۲]. 


وقوله تعالی : ول مرک و لین لا موم الکو 6 [فصلت : 1 -۳]۷ 
وقوله تعالی : وین لا ينوت مع لَه ّا ءَاحَرَ الآية [الفرقان: 1۸]!*. 
وتفسير الضلاة بالإيمان؛ لأنها شعاره» والزكاة بكلمة التوحيد» وذلك لإفراده 
بالشرك فقط كما قيل ‏ خلاف الظاهر. 


(۱) آبو هاشم هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء أَبَان مولى عثمان بن 
عفان ول ولد سنة /51 1هء كان من كبار المعتزلة ومن مشاهیر علماء الکلام» وله آراء 
انفرد بها في علم الكلام وعلم الأصول» وتنسب إليه فرقة تسمى البهشمية نسبة إلى كنية 
أبي ماشم من مصنفاته : کتاب «العدة في آصول الفقه"» و«تذکرة العالم»» توفي سنة 
۱ ببغداد. له: ترجمة في طبقات المعتزلة ص ۹4 - ۰۹7 والملل والنحل ۰۷۸/۱ 
والفهرست ص ۰۲۲۲ والانساب للسمعاني ۱۷۱/۳ والفرّق بين الفِرّق ص۰۱۸ وتاریخ 
التراث العربي لفژاد سزکین ۰۰۸/۲ والوفیات ۳۹۵/۲. 

(۲) هذه المسألة تدخل تحت قاعدة: ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» وقد تقدم الحديث عنها 
انظر ص(۱۲۸). واعلم آن مراد الا صولیین بان الکفار مطالبون بفروع الاسلام- کالصلاة 
والصوم-هو: آنهم یعذبون علیها في الا خرة زيادة علی عذاب الکفر ؛ آما عند الفقهاء فالکفار 
لا يجب عليهم الصلاة وغيرها من فروع الإسلام» أي أنهم لا يُطالبون بها في الدنيا مع كفرهم» 
وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي. انظر المجموع شرح المهذب ۳/ 4. 

(۳) انظر تفسیر الاية فی تفسیر القرطبي ۳۰/۱۵ ۰۳۱ والکشاف ۱۸/4 ۱۸۷. 

(8) ولمعرفة وجه الاستدلال بالاية انظر حاشية البناني علی جمع الجوامع ۱/ ۲۱۲. 
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آما تسیر الصیلاة ؛ با لایمان» فلأن قوله تعالى تَلْوَهُ : : «#ولر نك نطعم الْمسَكينَ 6 
[المدثر: 4 3 17 المراد به الاطعام الواجب وهو الزكاة» وآما تفسیر الزکاة 
بكلمة التوحيد؛ فلأن قوله تعالى : ور نك َعم ألِسَكنَ )4 » يقتضي تفسيرّها 
بحقيقتها الشرعية. وأما تفسير قوله ذلك بالشرك خاصة. فلانه "* يضيع بالنسبة إلى 
الوعيد ذكر القتل والزنا. 


ومن فائدة تکلیف الکفار بها عقابهم علیها في الآخرة؛ إذ لا تصح منهم حال 
الكفر لتوقّفها على النية المتوقّفة على الإسلام كما مرّء ولا یو خذون بها بعد 
الإسلام ترغيباً لهم فيه وتخفيفاً عنهم وقیل: لیسوا مخاطبین بها مطلقا؟؟؛ لآن 
المأمورات منها لا یمکنهم مع الکفر فعلها » ولا یومرون بعد الایمان بقضائها 
والمنهیات محمولة علیها. حذراً من تبعیض التکلیف وقیل : لیسوا مخاطبین 
بالاوامر فقط**؛ لما مر بخلاف النواهي؛ لامکان امتثالهم مع الکفر؛ لآن 
تروك لا تتوقف على النية المتوقفة علی الایمان» وقیل بتکلیف المرتدة 
“ قال السبكي : والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من 


)١(‏ في ج : (فلا) والمثبت من أ. ب. 

(۲) هذا الرأي لجمهور الحنفية من مشايخ سمرقند وذهب إليه السرخسي والبزدوي وأبو زيد 
الدبوسي وصاحب المیزان» وغزي (لی المعتزلة وبه قال آبو حامد الاسفرایینی. انظر 
آصول السرخسي ۰۷/۱ والمیزان ۳۰۷/۱ وهامشهء وتیسیر التحریر ۰۱8۸/۲ وکشف 
الاسرار ۰۲2۳/4 وتقویم الادلة (مخطوط بملة فیض الله في استنبول تحت رقم ۰5۷۰ 
وانظر المحصول ج۱ ق۲/ ۰۳۹۹ والبرهان ۰۱۰۷/۱ والمعتمد ۲۷۳/۱. 

(۳) هذا الراي لم ینسب الی أحد. انظر المراجم السابقة والاشباه والنظاتر للسيوطي 


ص۲۵۳ - ۹۶ ۲. 
(8) هذا المذهب حکاه ان السبکي. انظر الابهاج ۰۱۷۱/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
۱ 


(4) هو علي بن عبد الكافي بن علي أبو الحسن» تقي الدين السبكي الشافعي» كان فقيهاً 
أصولياء مفسراً بارعا في العلوم: من آشهر کتبه : «التفسير»؛ و«الإبهاج في شرح المنهاج) 
ولم يكمله. كمله ابنه تاج الدين السبكي» و«شفاء السقام في زيارة خير الأناماء توفى سنة = 
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لون كين الاق ا ار لزوجه الا ما لا بر إليه كالجنايات وترتيب 


(والأمر) النفسى (بالشىء) المعيّن إيجاباً أو ندباً (نهئ عن ضده“" 
| الوجودي”*' تحريماً أو كراهة» واحداً كان الضدّ كضدّ السکون. آي التحرك 
أو أكثرء کضد القیام» آي القعود وغیره» وقیل: اٍنه لیس عينه ولكن يتضمنه 


= ۷۵۲ له ترجمة في طبقات ابن السبكي ۱8۱/۲ - ۰۲۲۷ وشذرات الذهب ۱۸۰/۹ وما 
بعدهاء وبغية الوعاة ۰۱۷۱/۲ وطبقات المفسرین للداوودي 1۱1/۱ والدرر الکامنة 
۳ والبدر الطالع ۱/ ۰40۷ والاعلام للزركلي 4/ ۳۰۲. 
تنبيه : 
أحياناً يلتبس على الباحث السبكي الابن بالسبكي الأب» وذلك أن البعض يطلق على 
الابن - وهو عبد الوهاب تاج الدين ‏ لقب: السبكي» والصحيح أنه ابن السبكي فافهم. 

(۱) انظر الابهاج ۱۷۷/۱ ۰۱۷۸ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۱۳/۱ ۲. 

(۲) انظر المرجم الاخیر حیث العبارة منقولة منه حرفیا. 

(۳) مسألة : «الأمر بالشيء نهي عن ضده». تحدّث عنها الاصولیون في کتبهم وفیها مذاهب. 

جع: المحصول ج۱ ۳۳۶/۲ وما بعدهاء والمستصفی ۸۱/۱ ت ۸۲ والاحکام 

ی ۱۹۱/۷ .وس رتم تون الرحموت ۱/ ٩۷‏ وما بعدها ومختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد ۲/ ۰۸۵ والمعتمد ۱/ ۰۹۷ وتیسیر التحریر ۱/ ۳۹۲ وما بعدها 
والتوضیح مع التلویح ۰۲۳۸/۲ والمیزان ۲۵۸/۱- ۰۲۹۹ وشرح اللمع ۰۲۱۱/۱ 
والبرهان ۰۲۵۰/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۳۸۵/۱ ۳۸۷ . ولمعرفة ثمرة 
الخلاف في هذه المسألة راجع مفتاح الوصول لاين التلمساني ص۳۶ وما بعدها. 

)€( قال العلامة عبد الرحمن الشربيني في تقریره علی شرح ۳ جمع الجوامع وهو يحرر محل 
التزاع : «اعلم أن الأضداد في هذه المسألة ثللانه : ضد وجودی معیّن» كالقيام بالنسبة 
للجلوس وهو محل الخلاف» وضذ وجودي غير معين» كأي واحد من أضداد مأمور 
بواحد منها غیر معین» ولا خلاف في آن الأمر بأحدها لیس نهیاً عن ضده منها» وضدٌ 
معين غير وجوديٌ» وهو الكف عن المأمور به ولا خلاف في آن الامر بالشيء نهي عنه». 
جمع الجوامع ۳۸۲/۱. 
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عقلا وبه جزم القاضي آبو الطیت(؟ ونصره الشیخ آبو اسحاق(؟) وأبن 


الصباغ ونقله الشیخ بو حامد» وسلیم " عن آکثر أصحابنا وأکثر الفقهای 
وعلیه الامام الرازي** والامدی(*. 


فالامر بالسکون مثلا آي: طلبه متضمن للنهي [عن التحرك]) آي طلب 
الکف عنه آو هو نفسه» بمعنی آن الطلب واحد هو بالنسبة ٍلی السکون أمرء والی 
التحرك نهي» كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قُرباًء وإلى آخر بُعداً. 


ودليل القولين: أنه لما لم يوجد المأمور به بدون الكف عن ضلده كان طليه طلباً 
للکف آو متضمناً لطلبه(گ وفیل : إنه ليس نهياً عن ضدّه ولا متضمئه ؛ واخمتاره 
المصنف في غیر هذا الکتاب "۰ والغزالي *) وابن الحاجب(۱؟ 





)١(‏ لم أجد في كتب الأصول من نسب هذا الرأي إلى القاضي أبي الطيب» بل ينسب إلى 
القاضي أبي بكر الباقلاني. انظر الإحكام للآمدي ۱۹١/۲‏ وتيسير التحرير 2751/١‏ 
ومختصر اپن الحاجب بشرح العضد ۰۸۵/۲ جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۸۰/۱. 

(۲) انظر شرح اللمع ۱/ ۲۱۱. 

(۳) هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» كان فقيهاً أصوليًا» مفسراً محدثاء 
له مصنفات کثيرة منها : «التعریب» (الكافي». «المجردا وكلها في فروع الفقه الشافعي› 
توفي سنة 4۷ هب له ترجمة في وفیات الأعیان ۲/ ۰۳۹۷ وطبقات ابن السبكي ۰۱1۸/۳ 
وتییین کذب المفتري ص ۰۲۱۲ وطبقات المفسرین للداودي ۱/ ۰۲۰۱۲ والاعلام للزركلي 
۳ ومعجم الملفین 4/ ۳ ۲. 

(8) انظر المحصول ج۱ ۰۳۳4/۲ وذهب إلى هذا الرأي أيضاً البيضاوي والأرموي. انظر 
منهاج الااصول بشرح الاسنوي ۰۲۲۲/۱ وکتاب الحاصل 11۰/۱ 

(۵) انظر الاحکام ۱٩۱/۲‏ وما بعدها. 

(1) ما بين المركنين سقط من أ» والمثبت من ب» ج. 

(۷) وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري» انظر التبصرة ۰۸٩‏ وهامشهاء ونهاية السول مع 
سلم الوصول ۱/ ۲۲۲. 

(۸) هو کتاب البرهان انظر ۲۵۲/۱ ( انظر المستصفی ۱/ ۸۲. 

(۱۰) انظر مختصر این الحاجب بشرح العضد ۲/ ۸۵ ومعه حاشية السعد. 
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والملارّمة''' في الدليل ممنوعة؛ لجواز أن لا يحضر الضد بذهن الآمر حال 
الأمرء فلا يكون مطلوب الكف به. 


أصله من الجواز» بخلاف الضد في أمر الوجوب؛ لاقتضاته الذمٌ على" الترك. 

وخرج بالنفسي اللفظئٌ فليس عين النهي اللفظي قطعاً؛ لأن صيغة الأمر: 
(افعل» وصيغة النهي : 0 تفعل») ولا تتضمته علی الااصح وقیل : تتضمنه علی 
معنى”** أنه إذا قیل : «اسکن» مثل فكأنه قيل : «لا تتحرك» أيضاً؛ لأنه لا يتحقق 
السكون بدون الکف عن التحرك. (وخرج)"" بالمعیّن المبهم من أشياء فليس 
الأمر به نهياً عن ضده منهاء ولا متضمّناً له قطعاً. وبالوجودي العدمی أي: ترك 
المأمور به فالأمر نهى عنه إذ يتضمنه قطعاً. 


(والنهيٰ) النفسي (عن الشيء) المعيّن تحريماً أو كراهة (آمر بضده) "۲ ایجابا أو 
ندباً وقیل : يتضمنه . وقيل : أيه ولا وفیل : إنه أمر بضده تطعا ؛ لن دلالة 


)١(‏ الملازمة في اللغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء؛ واصطلاحاً : کون الحکم مقتضياً 
للآخر علی معنی آن الحکم بحیث لو وقع ية يقتضي وقوع حکم آخر اقتضاء ٤‏ ضروريًاء 
كالدخان للنار في النهارء والنار للدخان في اللیل. «التعریفات» ص ۲۸۵. 

هذا الرأي لم ينسب إلى أحدء وقيل : هو للأشعري ومن تابعه. انظر تیسیر التحریر ۰۳۹۳/۱ 

ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۱/ ۰۹۷ والاحکام للمدي ۲/ ۰۱۹۲ والمیزان ۲۹۰/۱ 

وهامشها. وجمع الجوامع بشرح المحلي ۱/ ۳۸۷. 

(۳) في ج(عن) والمثبت من آ» ب. 

(4) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي ۳۸۸/۱ حیث العبارة منقولة منه. 

(9) زيادة من المحقق لآن السیاق یقتضیه وقد سقطت من جمیع النسخ. 

(7) اتفق العلماء علی آن النهي عن الشيء أمرٌ بضده إن كان الضد واحداًء كالنهي عن الکفر 
يكون أمراً بالإيمان» أما إن كان للنهي أضداد كالنهي عن القيام فقد اختلفوا فیه. فذمب 
الجمهور إلى أنه يكون أمراً بواحد من الأضداد وغير معين» وذهب بعض الحنفية 
والمحدئین إلى أنه أمر بالأضداد كلهاء واستبعد ابن الهمام هذا الرأي» انظر تيسير التحرير 


۳۱۳/۱ وانظر أيضاً : مسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت ۱/ 4¥ والبرهان 2۰۱2۲:۰۵۸۱ 
والمیزان ۲۷۱۱/۱ ۰۲۷۳ 


(۷) آي: لیس آمراً بضده ولا یتضمته. 


(۲) 
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النهي علی مقتضاه آقوی من دلالة الامر علی مقتضاه : لآن مطلوب النهي فعل 
ضد» وهو ترك المنهي ولا بد من حضوره في ذهنه؛ ولأن النهي دَرْءُ مفسدقٍ 
والأمر جلب مصلحت واعتناء الشارع بالدرء أكثرٌء وقيل: نهي التحريم يتضمنه 
دون نهي الکراهة "۰ وتوجیهها یعلم مما مر. 

الضد إن كان واحدأ کضد(التحرك)۳؟؛ فظاهر ۰۳ و آکثر کضد القعود آي : 
القيام وغيره» فالكلام في واحد منه أيَّا كان0). والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي. 

ثانياً: النهي” 

(والنهي) وفي نسخة: وهو (استدعاء الترك) خرج به الأمرٌ (بالقول ممن هو 
دونه)”” بناء على اعتبار العلو في مسمى النهي وهو رأيّ مرجوحٌ (على سبيل 





(0) إليه ذهب فخر الإسلام» والقاضي أبو زيد الدبوسي. وشمس الأئمة كما ذكره ابن الهمامء 
وقد فرق فخر الاسلام بين الأمر الفوري وغير الفوري» انظر تيسير التحرير 51/١‏ 
وأصول السرخسي / ۰۹4 وكشف الأسرار ۲ وتقويم الأدلة (مخطوط تحت رقم 
۰ بملة فيض الله في استنبول تركيا). 

(۷) في أ (التحريك) والمثبت من ب» ج. 

)۳( من هنا بدأ سقط نسخة (ج) والساقط كثير يبلغ لوحة كاملة. 

(4) انظر البرهان ۰۲۵۰/۱ والتبصرة ص٩۸‏ وهامشها وتيسير التحریر ۰۳۱۳/۱ والميزان 
۱ وسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۹۷/۱ 

# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(5) هذا التعریف لمن اشترط للنهي العلوّ» آما من لم یشترط له العلو ولا الاستعلاء فعرفه بأنه : 
«القول الطالب للترك المدلول علیه بلفظ غیر لفظ : کف ونحوه ک: اتركك و :دع و :درا 
نهاية السول ۲/ ۲۹۳ . ولما كان النهي مقابلاً للأمر فكل ما ذكر في الأمر من حدٌ وغيره» 
فقد ذكر مقابله في النهي» ولمعرفة ما قيل عن النهي راجع المحصول ج١‏ 159/53 وما 
بعدهاء والبرهان ۰۲۸۳/۱ والإحكام للآمدي ۲٠۱۸/۲‏ وما بعدهاء وجمع الجوامع بشرح 
المحلي ۰۳۹۰/۱ والتبصر:ة ص ۰۹۷ والمستصفی ۰۲۶/۲ وتیسیر التحریر ۳۷۶/۱ وما 
بعدها. ومسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۹۵/۱ وما بعدها والمیزان ۳۶۷/۱ وما 
بعدهاء ونهاية السول مع سلم الوصول ۲/ ۲۹۳ وما بعدها والحاصل ۰4۸۸/۱ ومفتاح 
الوصول ص۰۳ وآصول الفقه لزكي الدین شعبان ص۳۲۱ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب الأمر والنهي 





الوجوب) أي: الحتم. خرج به طلب ما ذكر لا على سبيل الوجوب» بأن جوز 
الترك فإنه ليس بنهي» وهذا رأي مرجوحٌ» فالراجح أنْ طلب الترك غير الجازم 
يسمى نهياً كالجازم. وقضية النهي الدوامٌ على الكف ما لم يُقيّد بالمرة» وقیل : 
مطلة)0 . 


(ويدلٌ) النهي المطلق ولو تنزيهاً (على فساد المنهي عنه)"» أي : مخالفته 
وقوعاً [في]”" الشرع» ويلزمه عدم الاعتداد به إذا وقع شرعاً» وقيل: لغْدًء وقيل : 
معنئّى» عبادةٌ كان أو إيقاعاً أو معاملةً إن كان النهي لعينه» كصلاة الحائض 


)١(‏ النهي يفيد الدوام عند كثير من الأصوليين كالآمدي واين الحاجبء واختار الإمام 
الرازي عدم إفادته الدوام والنهي قد يرد للدوام كقوله تعالى: «وَلَا نَقرَوا ألزي4 وقد 
يرد لغير الدوام كقول الطبيب للمريض: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن» والراجح 
عندي ما ذهب إليه الأكثرون من أن النهي يفيد الدوام والفور بخلاف الأمر؛ لأن 
النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل ولا يتحقق ذلك إلا بترك الفعل في جميع أفراده في 
كل أوقاتهء انظر المحصول ج١‏ ق7/١47»‏ وشرح اللمع ۰۲۹۶/۱ والاحکام 
للمدي ۲۱۵/۲ - ۰۲۱5 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰4۰/۱ ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ۰۹۵/۲ ونهاية السول معم سلم الوصول ۰۲۹8/۲ وکتاب 
الحاصل .۸٩/۱‏ 

(۲) اختلف الاصولیون في کون النهي یفید الفساد و لا یفید. وذا کان یفید الفساد 
فهل ذلك من جهة اللغة آم من جهة الشرع؟ هذه المسألة اشتد الخلاف بین العلماء 
فیها وکثرت مذاهبهم حتی امتدٌ الخلاف |لی محل النزاع نفسه انظر جمع الجوامع 
بشرح المحلي ۰۳۹۳/۱ وشرح اللمع ۰۲۹۷/۱ والاحکام للامدي ۰۲۱۰/۲ 
والابهاج 2۷/۲ - ۰1۹ والمستصفی ۰۲/۲ وارشاد الفحول ص ۰۱۱۰ ومختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد ۰۹۵/۲ والبرهان ۰۲۹۲/۱ وتیسیر التحریر ۰۳۷۷/۱ 
والتلویح علی التوضیح ۰۲۲۲/۲ وأصول السرخسي ۸۰/۱ والمعتمد ۰۱۷۰/۱ 
والمحصول ج۱ ۸۱/۲8. 

(۳) ما بين المركنين سقط من جمیع النسخ. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول ۱۳۹ باب الأمر والنهي 





وصومهاء وكالزنا حفاظاً للإنسان» واللواط؛ لأنه في غير محل النسل الذي شرع 
الوطء لأجله؛ أو لخلل في جزئه» كالنهي عن بيع الملاقيح ‏ أي : ما في البطون 
من الأجنّة ‏ لأن المبيع معدوم وهو ركن من البيع؛ أو لأمر خارج عنه لازم له 
كصوم يوم النحر للوعراض به عن ضيافة الله» وكالصلاة في الأوقات المكروهة 
لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيهاء وكالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله 
على الزيادة اللازمة بالشرط. وما تقرر من أن النهي يفيد الفساد هو ما عليه أكثر 

العلماء*". 
أما في العبادات» فلمنافاة المنهي عنه لأن يكون عبادةً ‏ أي مأموراً به وأما 

في المعاملات فلاستدلال الاولین من غیر (نکیر)"" علی فسادها بالنهي عنها 

فكان إجماعاً سكوتيّاء وأما في غيرهما فظاهر فان کان مطلق النهي لخارج عن 
المنهي عنه لازم له» كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغيرء والوضوء ييحصل 
بدونه» وكالصلاة في المكان المخصوب آو المکروه» وكطلاق الحائض أو 
النفساء فإنه لتطويل العدة؛ وكإعتاق الراهن الموسر الرقيق المرهون بغير إذن 
مرتهنه » فانه ینفذ وان کان منهگا عنه ؛ لأنه لتعلق حق المرتهن وكالبيع وقت نداء 
الجمعة لتفويتهاء والبیع یوجد بدونه. وما شك في کونه للازم أو لغيره فهو للفساد 

كاللازم كما قاله ابن عبد السلاء””. 
وقيل: إن النهي لا يفيد الفسادً ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي؛ وهو قول 

)1( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱/ ۳۹۶. 

(5) في ب (تنكر) والمثبت من أ. 

(۳( هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي» 
المعروف باین عبد السلام عز الدین؛ کان فقیهاً مشارکاً في الأصول والتفسیر من 
ملفاته : «القواعد الکبری» في أصول الفقه «الغاية في اختصار النهاية» في فروع الفقه 
الشافعي» توفي سنة ١57ه.‏ له ترجمة في : البداية ۱۳/ ۲۳۵ وطبقات المفسرین للداودي 
۱ وشذرات الذهب ۳۰۱/۵ ۳۰۲ والعبر ۰۲۹۹/۳ والأعلام للزركلي ۲۱/6 
ومعجم المولفین ۵/ ۲۶۹. 








غاية المأمول ‏ شرح ورقات الاصول باب الأمر والنهي 


الأشعري والقاضيين أبي بكر" وعبد الجبار" وغیرهم! ۳ وفیل : انه یفیده 
مطلقاً فى العبادات والمعاملات. حكاه القاضى أبو بكر عن جمهور أصحاب 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة”*'. وحكاه ابن السمعانى عن أكثر اللأصخاب» وقال: 


إنه الظاهر من مذهب الشافعی" "۰ وقیل : انه یفید فی العبادات دون العقود» وبه 


قال 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3 


(0) 


(1) 
(¥) 


أبو الحسین "۰ وحکاه ابنْ الصباغ عن متأخري أصحابنا. 


هو أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني» البصري المالكي» 
كان أصوليًاء وأعرف الناس بعلم الکلام» والیه انتهت الرياسة في مذهب الاشاعرة. من 
مولفاته : «(عجاز القرآن»۰ و«المقنع»» والتقریب!) واالارشاد" في أصول الفقه» توفي 
سنة 4۰۳ه. له ترجمة في تاریخ بغداد ۳۷۹/۵ والوافي بالوفیات ۰۱۷۷/۳ والشذرات 
۳ والانساب للسمعاني ۰9۱/۱ البداية ۳۵۰/۱۱ النجوم الزاهرة ۰۲۳4/4 
والعبر ۰۲۰۷/۲ والاعلام للزركلي ۰۱۷۱/۲ 

هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدء آبو الحسن الهمداني الاسدابادي. 
الملقب بقاضي القضاة. كان أحد أَئمة المعتزلة له مصنفات کثیرة منها : «شرح الاأصول 
الخمسةا» و«تنزیه القرآن عن المطاعن!۰ توفي سنة 4۱۵ه. له ترجمة في طبقات أبن 
السبكي ۰۹۷/۵ وتاریخ بخداد ۰۱۱۳/۱۱ وطبقات المفسرین للداودي ۰۲۱۲/۱ 
والشذرات ۰۲۰۲/۳ وطبقات المعتزلة ص ۰۱۱۲ والاعلام للزركلي ۳/ ۲۷۳. 

كإمام الحرمین وکثیر من الحنفية كأبي الحسن الكرخي وجماعة من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري؛ حکاه الآمدي في الاحکام. انظر ۲۰۹/۲ وانظر التبصر:ة ص ۱۰۰ وهامشها. 
وحکاه الغزالي عن الجماهير عن الشافعي» ثم اختاره وحکاه الامدي عن جماهیر الفقهاء 
من أصحاب الشافعي» وعن مالك» وآبي حنيفة» والحنابلة» وجمیع آمل الظاهر» وجماعة 
من المتکلمین. انظر: المستصفی ۲۹/۲ والمنخول ص۱۳۱ والاحکام للامدي ۰۲۰۹/۲ 
انظر الابهاج 1۸/۲ 

انظر المعتمد ۰۱۷۱/۱ 

آي: الشافعية؛ مثل الامام الرازي وأتباعه انظر المحصول ج۱ ق۰4۸/۲ والحاصل 
۱ ۲ ونهاية السول ۰۲۹۱/۲ ونسب ابن عبد الشکور صاحب مسلم الثبوت هذا 
القول الی الغزالي» والذي وجدته في کنبه مُخالكٌ لما نسب الیه. انظر المستصفی ۲۵/۲ 
والمنخول ۰۱۲۱ وانظر آیضاً مسلم الثبوت ۳۹۱/۱ ولذا آردت معرفة أثر الخلاف في 
هذه المسألة في الفروع الفقهية فراجع مفتاح الوصول ص۳۹ 4۰. 







غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب الأمر والنهي 


وترد صیغتّه وهي «لا تفعل» للتحریم نحو : #ولا مرا ار [الاسراء: ۰۲۳۲ 
ومنه ‏ على الراجح ‏ ورودها بعد الوجوب" أروالكراهة7) نحو : : ولا تَیممَوا 


مر ست سر .| عار لخر ی سر 


الخدت منه تنفقون)» [البقرة: ۲۷] والارشاد نحو: ۷8 تلو عَنْ شیاه إن نید 
لک سوك 4 [المائدة : ,]٠6١١‏ والدعاء نحو : ۰ ورا کک رع فوا [آل عمرال: ۸ 


وبیان العاقبة نحو : ولا َس ال یلوا ف سیل الم آموتا بل 44 [آل عمران : 
اناي حائية الجماد الحياة لا الموت» والتقليل والاحتقار نمو: 39 
ا عينيّكَ إِلَّ ما منَعْنا وء اروا يهر [الحجر : ۸ أي فهو قليل حقير بخلاف مأ 


ل ج 


عنده» والیأس نحو: »لا مرو له [التحریم : ۲۷ 

(وترد صيغة الأمر) أي : «افعل» (والمراد به) أي: بالأمر ‏ وفي بعض النسخ : 
بها أي: بالصيغة - الوجوب نحو :ا أَقِيمُوا موا الصلودکه [البقرة: 6۳]) والندت 
نحو: «کتومُم إن عتم فيم 4i‏ [النور: ۰۳۳ آو (الاباحة) کأن ورد بعد 
حظر لمتعلقه فانه لاباحة علی الراجح"؟؛ لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة 
استعماله فیها حینئذ. 


)۱( اعتاف الملماء في ورود الحظر بعد الرجوب؛ فمنهم من یری آن تقدم الوجوب قرينة 
تصرفه عن معنی النهي» » بل دالة على أنه للإباحة كالأمر بعد الحظرء ومنهم من يرى أن 
تقدم الوجوب لیس قرينة» وقد نقل الاستاذ آبو (سحاق الاسفراييني الاجماع على أنه 
للتحریم» وتوقف مام الحرمین فیها» وقال بعد ذکر آراء العلماء فیها : «آما آنا فساحب 
ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر». البرهان ۱/ ۲۵. 

)۲( قوله : (والکراهة) معطوف علی قوله : (للتحریم) لا على قوله : (الوجوب). 

(۳) اختلف العلماء فیما تفیده صيغة الامر اذا وردت بعد الحظر - مثل قوله يل : ١كنت‏ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها» - علی آقوال آهمها ثلائة 
القول الاول: آنها تفید الوجوب. وبه قال المعتزلة والقاضي الباقلاني واختاره الامام 
الرازي وأتباعه. 
القول الثاني: أنها تفيد الإباحة» وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره ابن 
الحاجب » ونقل عن الشافعي رحمه الله. 
القول الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب والإباحة وهومذهب إمام الحرمين ب 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب الأمر والنهي 


والتبادر علامةٌ للحقيقة نحو: دا يدت الصَلَرةٌ كَأنتَضِيُوأ» [الجمعة: ,]٠١‏ 
اذا هن موه [البقرة: ۲۲۲] (او التهدیژ) نس الوا ما ثم که 
[فصلت: 15٠١‏ ويصدق مع التحريم والكراهة؛ (أو التسوية) بين الشيئين کقوله 
تعالی : # اصلوها فاصردا از لا روا سو یک [الطور: ۰]۱7 (آو التکوین) آي 
الإيجاد عن العدم نحو: ڪن د4 [يس: ۲ «(والارشاد) ۲ نحو 
#وأستیدواً میدن من که که [البقرة: ]۲۸١‏ والمصلحة فيه دنيوية بخلاف 
الندب» ورادة الامتثال (کقولك)""" لآخرّ عند العطش: اسقني ما والاذن 
كقولك لمن طرق الباب : ادخل. 

والتأديب كقوله يك لعُمر بن أبي سّلَّمَة"" وهو دون البلوغ ویده تطیش في 
الصحفة : گل مما يليك»"** رواه الشیخان. آما أکل المکلف مما یلیه فمندوب: 
وممايلي غيره فمكروه. والإنذار نحو: قل متأ من مصبرکم رل التار که 





= والامدي انظر المحصول ج۱ ۰۱۵۹/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ۲/ ۰۲۷۲ 
والحاصل 8۱۸/۱ ومختصر این الحاجب بشرح العضد ٩۱/۲‏ والبرهان ۰۲۱۶/۱ ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت /۰۳۷۹ و تسیر التحریر ۱/ ۰۳۶۵ والتلویح علی التوضیح ۲/ 1۲ 
وجمع الجوامع بشرح الجلال ۰۳۷۸/۱ والاحکام للمدي ۰۱۹۸/۲ والتبصرة ص ۳۸. 

() من هنا استأنفت نسخة (ج) بعد سقط كبير بلغ ستة وعشرين سطراً. 

(۲) في آ. ب (کقوله) والمثبت من ج. 

,۳( هو عمر بن آبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي ربیب رسول الله ی آمه أم 
سلمة آم المؤمنين زوج النبي ین ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وقیل : قبل 
ذلك» توفي بالمدينة المنورة سنة ۸۳ه. في خلافة عبد الملك بن مروان. له ترجمة في 
الاصابة ۰۵۱۹/۲ وآسد الغابة ۶/ ۰۱۸۳ والاستیعاب في آسماء الاصحاب 8۷5/۲ 

(4) الحديث آخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بلفظ : عن عمر بن أبي سلمة کنت غلاماً في 
حجر رسول الله و وکانت يدي تطیش في الصحفة فقال لي رسول الله 956 : «يا غلام؛ 
سم الله وک بيمينك» فما زالت تلك طعمتي بعذ. آحرجه آبو داود والترمذي بألفاظ 
مختلفة» وقد أورّدٌ الحافظ ابن حجر أحاديث كثيرةً من طرق مختلفة بهذا الموضوع. 
انظر: الفتح في شرح البخاري 47١/8‏ 577 ؛ وصحيح مسلم ۰۱۰۹/۲ وسئن أبي داود 
۲ - ۰۱۶۱ وسنن الترمذي ۰۲۸۸/8 وسئن اپن ماجه ۲/ ۱۰۸۷. 





غاية المآمول ق شرح ورقات الأصول 





باب الامر والنهی 


[زبراهیم: ۰]۳۰ ویفارق التهدید بذکر الوعید» والامتنان نحو: کنلوا یا 


رفک که [الأنعام : ۲ ویفارق الاباحة پذکر ما یحتاج الیه. 


والاکرام نحو: ‏ آذغلوها بسک ءامنین6» [الحجر: ۰]47 والتسخير أي : التذليل 
والامتهان نحو: ونوا رده ییاه [البقرة: ۰]74 والتعجیز» آي [ظهار العجز 
نحو: فا مور من منلسیه [البقرة: ۰2۲۳ والامانة نحو: طخ لک نت 
لْمَرِرٌ الحكرء» [الدخان: ۹5] والدعاء نحو: ربا آفعح بیْتتا وین فری 
بأَلْحَقْ» [الأعراف: 84]» والتمني كقوله: 

آلا آیها اللیسل الطویل آلا انجل () 

والاحتقار نحو: «اْتو ما أنثر مُلثورت» [يونس: »]18١‏ والخبر کخبر 
البخاري: «ذا لم تستح فاصنم ما شلت» آي صنعت ما شئت» وقیل : المعنی 
ذا لم تستح من شيء لکونه جائزاً فاصنعه؛ اٍذ الحرام ُستحی منه بخلاف الجائز. 
والانعام - أي تذكير النعمة ‏ نحو : وا ين طِبت ما رفک که [البقرة: ۵۷]. 
والتفویض نحو: «ناقض ما آت تاه لطه: ۰1۷۲ والتعجب نحو: »ار کت 
صَرِيواً لك الاما [الاسراء: 4۸] والتکذیب نحو: ال 5 لور قاتلوها ون 
تم صرق [آل عمران: ۰٩۳‏ والنم‌شور:ة نحو: «تانظر ماد ری که 
[الصافات: ۰]۱۰۲ والاعتبار نحو: ‏ انظروا لل تمر 15 مره [الانعام : ۹۹]. 

واستعمالها في الوجوب حقيقة» وفیما عداه مجاز کما علم مما مر وما ذكره 
هنا ليس تكراراً لما قدمه؛ لأنه ذكره ثَّمّ علی سبیل الاستثنام» وهنا پین (محله۳. 


و 





( القائل هو امرؤ القيس» والبيت هو السادس والأربعون في معلقتهء والمذكور صدر البيت 
آما عجزه فهو : بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
انظر المعلقات السبع للزوزني ص ۰۲۷ ودیوان امرژ القیس ص۱۸. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري عن این مسعود بلفظ : قال النبي يله : «إن مما أدرك الناس من کلام 
النبوّة إذا لم تستح فافعل ما شنت" كما أخرجه آبو داود وابن ماجه بنفس اللفظ. انظر فتح 
الباري شرح صحیح البخاري 1/ ۰۵۹6 ۰۵8۱/۱۰ وسنن آبي داود ۰۲۸۹/۲ ۰۵۵۲ وسنن 
ابن ماجه ۲/ ۰۱6۰۰ وانظر کشف الخفاء ۱/ ۰۱۰6 والفتح الکبیر ۱/ ۱۰ 

(۳) في أء ب (محالة) والمثبت من ج. 
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غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 


باب العام والخاص” 


أولا: الحاد* 


(وأما العام فهو ما عم شيئين) يعني : اثنين ليدخل المعدوم ولو مستحيلاً 
(نصاعدا) آي : فاکش يعني : تناول الصالح له دفعة بلا حصرء فشمل كل ما 
یمکن الارتفاع [لیه من الأعداد ومو مأخوذ (من قولك)" (عَمَمُت زيداً وعمراً 
بالعطاء ۳ أي : شملتهما به (وعَمَمْتٌ جميعَ الناس بالعطاء) أي : شملتهم به 
ففي العام شمول» فخرج بقولهم: «الصالح له دفعة؛ النکرة في الاثبات" " سواء 
كانت مفردة أم مثناة أم مجموعة أم اسم جمع أم اسم عدد. لا من حيث الآحاد 
فإنها إنما تتناول ما تصلح له على سبيل البدل. 


وبقولهم: ابلا حصر»: أسماء الأعداد من حيث الآحاد فإنها تتناول الصالح 
ولكن إلى غاية محصورة» وهذا مبنىٌ على أنها ليست عامة وهو المعروف» ومثلها 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

)١(‏ في ج. د (قوله) والمثبت من أ؛ ب. 

(۲) المام في اللغة ما شمل الجماعة» ففي القاموس المحیط مادة (عمم): اعم الشی- 
عموما : شمل الجماعة يقال : عمهم بالعطية». أما الا صطلاح فله عدة تعریفات انظر 
المستصفی ۰۳۲/۲ والمحصول ج۱ ۵۱۳/۲ والاحکام للمدي ۲۱۷/۲ - ۰۲۱۸ 
والمیزان ۰۳۸۷/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۲۵۵/۱ وارشاد الفحول 
ص ۰۱۱۳ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۹۸/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۹۰/۱ 

(۳) قال الشیخ محمد بخيت: *قد تکون النکرة ة في سياق الإثبات مستخرقةً فتكون من العام 
نحو: «#عِمتَ تفنن6ه فتکون داخلة في التعریف ؛ ومن آحرجها حمل التعريف على تعريف 
العام حقيقة » والنكرة حقيقة في الإثبات» وكذلك سائر الألفاظ الخاصة بحسب وضعها» . 
سلم الوصول مع نهاية السول ۳۱۹/۲. 





غاية المأمول ف شرح ورقات الأصول باب العام والخاص 


النكرة المثناة والمجموعة (ونحوها)”'' من حيث الآحاد”". 


وقد دخل في العام اللفظ المستعمل في حقيقته. أو حقيقته ومجازه أو 
مجازه» بناء علی الراجح من صبحة ذلك”" » كما دخل فيه المشترك المستعمل فى 
أفراد معنى واحد؛ إذ هو مع قرينة الواجد لا يصلح بغيره. 

ومفتضی اطلاق المصنف أن العام يتناول الصورة النادرة وغيرٌ المقصودة» وهر 
الصحیح فیهما نظراً للعموم وقیل : لا یتناولهما نظراً للمقصود به فطع في 
الأولى المصنف في «العمد»*۰ وفي مَطلب این الرفعة "" في باب المسابقة آن 
محط كلام الإمام الغزالي على أنه إنما يدخل في العام ما يخطر للافظ به من حين 
النطق به. 

مثال [النادر]۳*: الفیل في حدیث آبي داود وغیره : «لا سبق الا في خف أو حافر 
أو نصل»!"' فانه صاحب حف » والمسابقة علیه نادرٌ» والأصح جوازها علیه» ومثال 





() في بء ج (ونحوه) والمثبت من أ. 

() لزيادة المعرفة في دلك انظر التنقیح مع التوضیح ۰۱۱۳/۱ ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد ۲/ .۹٩‏ 

(۳) انظر نهاية السول ۰۳۱۸/۲ والمختصر بشرح العضد ۰۱۰۵/۲ والابهاج ۸۸/۲. 

(4) هذا الكتاب لم أعثر عليه. 

(۵) اين الرفعة: هو آحمد بن محمد بن علي الانصاري آبو القاسم» نجم الدین» المعروف 
بابن الرفعف كان فقيهاً شافعيّاء له مصنفات کثيرة منها : «المطلب في شرح الوسیط»» وهو 
الكتاب الذي أشار إليه مصنفناء «الإيضاح والتبيان في معرفة المکیال والمیزان» تُدب 
لمناظرة ابن تيميةء فسئل ابن ثيمية عنه بعد ذلك فقال: «رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية 
من لحیته!» توفي سنة ۷۱۰ه. له ترجمة في طبقات ابن السبكي ۵/ ۱۷۷: والبدر الطالع 
۱ والدرر الکامنة ۰۲۸4/۱ والاعلام ۱/ ۲۲۲. 

(1) سقط من ج والمثبت من آ» ب. 

)¥( الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب الجهاد. وأخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي 
بلفظ قريب منه» وكلهم عن أبي هريرة» قال الترمذي : «حديث حسن» سنن الترمذي ۲٠١ /٤‏ 
وانظر سئن أبي داود ۱/ »٤٩۳‏ وسنن ابن ماجه ۲/ ۰٩1۰‏ وسنن النسائي 5/ 7178. 





غایة المامول ی شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 


غير المقصودة_ وتدرك بالقرینة -ما لو وگله في شراء (عبید)"" فلان» (وفیهم) من 
يعتق عليه ولم يعلم به» والصحيح صحة شرائه ". وقد يتوهم اتحاد هاتين المسألتين ؛ 
لأن النادر هو غير مقصودء وليس كذلك بل المقصود قد يكون نادراً وقد لا يكون. 

والنادر قد يُقصد وقد لا يُقصدء فرب صورة تتوفر القرائنُ على عدم قصدها 
وان لم تكن نادرة» وربٌ صورة تدل القرائن على قصدهاء وإن كانت نادرة. 

ومقتضی اطلاقه آیضاً : آنْ ورود العام لغرض - کالمدح آو عطف الخاص عليه 
لا یخرجه عن عمومه وهو الراجخ فیها. 

ومقتضاه أيضاً : أن المجاز لا یدخل العموم بأن یشتمل المجاز علی الأَدَاء 
المقتضية للعموم وهو الصحیح * نحو: جاءني الأسود الرماة إلا زيداً ؛ لاطلاق 
آئمة اللغة وغیرهم : آن المحلی بل والمضاف (الی)"؟ المعرفة» والتکرة في سياق 
النفي ونحوها للعموم في الأعم من الحقيقة والمجاز". وقیل : لا یکون المجاز 





( في ج (عبد) والمثبت من آ» ب. 

( في ج (ومنهم) والمثبت من آ ب. 

(۳( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱" 

(۶) انظر المرجع السابق مع حاشية البناني. 

( زيادة من المحقق یقتضیها السیاق. 

0 اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقیقة واختلنوا في آنه من عوارض 
المعاني علی مذاهب آهمها: 
المذهب الاو : نه من عرارض المعاني الحقيقية وبه قال ابن الحاجب. 
المذهب الثاني : إنه من عوارضها مجازا وهو المختار عند السبكي» ونقله الامدي عن 
الأكثرين واختاره. 
المذهب الثالث : إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً» واستبعداين السبكي هذا المذهب. 
انظر الابهاج ۰۸۰/۲ وانظر المختصر بشرح العضد ۰۱۰۱/۲ والإحكام للآمدي ؟/ 57١‏ 
- ۰۲۲۱ وتیسیر التحریر ۱/ ۰۱۹6 وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰80۳/۱ والمستصفی 
۲ والمعتمد ۰۱۸۹/۱ وأصول السرخسي ۱ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۰۲۵۸/۱ ورشاد الفحول ص ۰۱۱۳ 





غاية المأمول ق شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 





عامًا ؛ لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه» وهي تندفع في المشتمل 
على أداة عموم ببعض الأفراد» فلا يراد جميعها إلا بقرينة كالاستثناء السابق. 


ومدلول العام م من حيث الحكم عليه كلية؛ أي : محکوم فيه على كل فرد 
مطابقة سوام أكان إثباتاً أم سلباً: لا کل أي : لا محكوم فيه على مجموع 
الأفراد من حیث هو مجموغ" ولا کي أي : ولا محکوم فيه على الماهية 
من حبث هي". ودلالته" " علی أصل المعنی قطعية بلا خلاف» وعلی كل فردٍ 
بعخصوصه ظنية ؛ إذ الأصل بقاء عمومه لا قطعیته کما قاله جمهور الستفية " 
والا لما جاز تأكيده في نحو قوله تعالی : ند المکیكة لهم لمعن 
[الحجر: ]٠١‏ لعدم فائدته. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والآزمنة 
والبقاء”'؛ لأنها لا غنى للأشخاص عنهاء فقوله تعالى: وا لوا رن 
[الاسراء: ۳۲] آي: لا یقربه کل واحد منكم على أي حال كان» وفي أي زمانٍ 
ومكان کان". 


(۱) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي .65057/١‏ 

لمعرفة الفرق بین الكلية والکل والكلي» انظر الابهاج ۲/ ۰۸-۸۱ وشرح الک وکب المنیر 
2-۳ ۱6 وحاشية البناني علی شرح جمع الجوامع للمحلي ۱/ ۰۵ - ۰.8۰ 

(۳( أي : دلالة العام. 

(8) العام إما أن يبقى على عمومه أو يخصص. فإن خصّص دل عند الجمهور على ما بقي من 
الأفراد بعد التخصيص على سبيل الظن لا على سبيل القطع» أما العام الذي لم يخصص 
فيدل على جميع آفراده» واختلفرا في صفة دلالة العام : أهي دلالةٌ قطعية أم ظنية؟ 
فذهب الجمهور إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنيةٌ» وذهبت الحنفية إلى أن دلالة العام 
الذي لم بخصص منه البعض دلالة قطعية ‏ انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۱/ 4۰۷ ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۲۵/۱ والایهاج ۲/ ۰۸۷ ونهاية السول ۲/ ۳۳-۳6۲ 


() انظر المراجمع السابقة. 
() والیه ذهب آکثر العلماء» انظر شرح الکوکب المنیر ۰۱۱9/۲ وجمع الجوامع بشرح 
المحلي 8۰۸/۱ 


۷( انظر شرح جمع الجوامع للمحلي لم والابهاج ۲ ۰۸۲-6 ونهاية السول ۳۰۰/۲ 
۳۶ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول ياب العام والخاص 





(وآلفاظه) الموضوعة له (آربعة)"" فهي حقيقة في العموم بناء علی آن للعام 
صيغة تخصّه وهو قول الأئمة الأربعة» وجمهور أصحابهه '. 


لأن العموم أمر مقصود فلا يجوز إخلاء اللغة عن الوضع لهء ولأن تمسّك 
الصحابة وغيرهم عند الاختلاف بعمومات القرآن " والسنة * دلیل على أنَّ 
العرب وضعت هذه الألفاظ للعموم» وإلا لَّمَا تبادر ذلك إلى أذهانهم» والأدلّة 
عليه في الكتاب والسنة لا تنحصر. 


)١(‏ إن ألفاظ العموم أكثر من أربعة» قال الشيخ أحمد بن القاسم العبادي في شرح المحلي 
علی الورقات ص ۱۰۰: ابل آکثر» وإنما قُيّد بها مراعاةٌ للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه». 

(0) وذهب بعض المرجئة إلى أنه ليس له صيغة» وقد نقل هذا الرأي عن الشيخ أبي الحسن» 
ولم یرض إمام الحرمين عن هذا النقل وقال: «فنقل مُصتعوا المقالات عن الشیخ آبي 
الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية وهذا النقل على هذا الإطلاق 
زلل» البرهان ۰۳۲۰/۱ وانظر الاحکام للامدي ۰۲۲/۲ والمستصفی ۰۳۵/۲ والتبصره 
ص۰۱۰ والمختصر مع حاشية السعد ۰۱۰۲/۲ وتیسیر التحریر ۱/ ۰۱۹۷ ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۰۲۰۰/۱ وارشاد الفحول ص ۱۱۵ والموافقات ۰۱۰۳/۳ 

(۳) کتمسك الصحابة بعموم قوله تعالی: «ا ما زر ینوا ایتتهر بل یل کم ال 
رهم دوه (الانعام: ۰۲۸۲ لما نزلت هذه الاية قال الصحابة مَك فأيّنا لم یظلم نفسه 
قال الرسول و : «ٍنه لیس الذي تعنون آلم تسمعوا ما قاله العبد الصالح: زک رک 
َظَلمٌ عَظِيِءٌ4. إنما هو الشرك»؛ رواه أحمد والشیخان وغیرهم عن ابن مسعود انظر 
الموافقات ۱۵۵/۳ ۰۱۵۱ 

(8) کاحتجاج عمر بن الخطاب على أبي بكر وج بعموم قوله 4# : «أمرت أن أقاتل التاس حتى 
یقولوا: لا اله إلا الله»ء فدفعه آبو بكر بقوله به : إلا بحقها» ولم ينكر عليه التعلق 
بالعموم. ولزيادة الأمثلة انظر الإحكام للآمدي 7/ 2770-7717 والمستصفی 1۳/۲ - 44 
والتبصرة ص۱۰ وما بعدهان والمختصر مع حاشية السعد ۰۱۰۲/۲ ومسلّم الثبوت مع 
فواتح الرحموت ۰۲۱۲/۱ وتیسیر التحریر ۰۱۹۷/۱ 

(4») انظر المراجع السابقة» ثم إن أصحاب هذا المذهب الذين يُسمّون بأرباب العموم قد 
اختلفوا في التفصيل في مسائل ثلاث : 
الأولى : الفرق بين المعرف والمنكر. 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 


وقیل : إن هذه الألفاظ وضعت للخصوص وهي في العموم مجاز؟ وفیل : 
مشترك بینه وبین الخصوص( "۳ وقیل بالوقف "۰ ثم المفید للعموم إما أن یفیده 
بنفسه؛ آو بانضمام آمر اقترن به. 

الاول: ما آن لا یختص بنوع» أو يختص. 

والثاني : إما أن يكون ما اقترن به هو النفي وما في معناه» أو لاء وهذا الثاني 
ضربان: ضرب قارنته الالف واللام» وضرب قارنته الإضافةً لمعرفة. 


آولها : (الاسم الواحد المعرف باللام) * -وفي نسخة با لألف واللام-؛ لان 





= الثانية : الجمع المعرّف بالألف واللام. 
الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام. 
لمعرفة دلك انظر البرهان ۰۳۲۳/۱ ۹ والمحصول ج۱ ق۲/ ۰۵۸4 والمعتمد ۰۲۲۳/۱ 
والاحکام للامدي ۲ وشرح اللمع ۰۳۰۲/۱ والتبصرءة ص ۱۱۵ وهامشها. 
والمختصر مع حاشية السعد ۱۰4/۲ والابهاج ۰۱۱۵/۲ والمنخول ص۱46 ۰ والحاصل 
۲۳ وکشف الاسرار ۰۱۹/۲ وأصول السرخسي ۱/ ۰۱۲۰ والتنقیح مع التلویح ۲۳۳/۸ 
وتیسیر التحریر ۱/ ۰۲۱۵ وتقویم الادلة (مخطوط). ولمعرفة آثر الخلاف في المسألة انظر 
مفتاح الوصول ۰۹-۷۸ وجمع الجوامع بشرح المحلي 4۱۱/۱ - ۰۹۱۲ 

(۱) یسمی آأصحاب هذا المذهب بأرباب الخصوص. انظر المستصفی 10/۷ وما بعذها 
والإحكام للآمدي ۲ والمختصر مع حاشية السعد ۰۱۰۳/۲ والمیزان 4۱۵/۱ 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت »554/١‏ والإبهاج .٠١۸/۲‏ 

(۲) وهو أحد قولي الأشعري› انظر المراجم السابقة» وتیسیر التحریر ۰۱۹۷/۱ والتبصرة 
6 , 

(6) أي التوقف عن الحكم بشيءٍ من الحقيقة والمجاز في العموم أو الخصوصء وإليه ذهب 
الأشعري والباقلاني وابن سُرَيج وجماعة من المتكلمين» وهو مذهب ابن الراوندي وعامة 
المرجئة. انظر المراجع السابقة والبرهان ۰۳۲۰/۱ والاحکام لابن حزم ۲۸۵/۲ ونهاية 
السول ”5/7 8. 

(4) قلنا في السابی: ان آرباب العموم اختلفوا في التفصيل في مسائل ثلاث منها هذه المسألة» 
وفيها أقوال: 
القول الأول: إنه للاستغراق الجنسء وإليه ذهب الشيرازي والجبائي » وهو المختار عند - 





غاية المأمول ف شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 


العلماء لم تزل تستدل باية الزنا وآية السرقة وغیرهما من غیر نکیر؛ ولوقوع الاستثناء 
من وهو معیار العموم في نحو قوله تعالی : رن لسن نی خن 6 [العصر : ¥ 
ولوضعه بصيغة الحموم في نحو قوله تعالی : أو الفل آلذیت لَرْ بظهروا عل 
عورات السا چ [النور : ۱۳۱ وقیل : لیس للعموم. بل للجنس الصادق ببعضص 
دك يى 0 مه مر مر ۱ 


يتميز واحده عن جنسه بالتاء؛ وتمیز بالواحدة هذا كله إذا لم يتحقق عهدء فإن 


الأفراد 


تحقق صرف إليه جزماً. 
وفي معنى المُعرّف المذكور في إفادته العموم: ما دخلت علیه (آل) الموصولك 
والمفرد المضاف إلى معرفةء (واستشكل)" على عموم المفرد المحلى أن 
الحالف بالطلاق لا يقع عليه بالحنث إلا طلقةٌ واحدة وأجاب عنه ابن عبد السلام 
بأن هذا يمين» فیّراعی فیها العرفث دون الأوضاع اللغوية. 
قال السبكي : وقد يجاب بأن الطلاق حقيقة واحدة» وهي قطع عصمة النکاح 
وليس له أفرادٌ حتى يقال: إنها تندرج في الحموم» ولكن مراتبه مختلفة . منها ما 
= البيضاوي وابن الحاجب. انظر التيصرة ص ۰۱۱6 وشرح اللمع ۳۰۳/۱ ۳۰۶ 
والمنهاج بشرح الاسنوي ۰۳۲۸/۲ والمعتمد ۰۲۲۳/۱ والإبهاج ؟/ .1١7‏ 
القول الثاني : آنه یفید الجنس دون استغراقه» وإليه ذهب الإمام الرازي وأبو هاشم» وهو 
المختار عند آبي الحسین البصري. انظر المحصول ج۱ ق۲/ ۰۵۸۶ والمعتمد ۰۲۲۳/۱ 
والحاصل ۱ 
القول الثالث: التفصیل» وهو المختار عند مام الحرمین والغزالي» انظر البرهان ۳۳۹/۱ 
)١(‏ قول الله تعالى : «إنَّ لضن لى خر © إلا أل ءامنا ويوا المَیحی>ه (العصر: ۲ -۳]. 
(0) هذا الرأي لأصحاب المذهب الثالث. 
(6) مذا الکلام جواب لسؤال سأله القرافيٌ الشيخحَ عز الدين بن عبد السلامء انظر الابهاج 
1 . 
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باب العام والخاص 


قصد به (تشعيب)'' النكاح وهو الرجعي» وجوّز الشارع فيه أن يكون مر بعد 
أخرى» والتشعيب الحاصل من الثانية أكثر من الأولى» ومنها ما يحصل به البينونة 
مع إمكان الرد بغير محدّل» وهو إذا كان بعوضء أو قبل الدخولء ومنها البينونة 
الكبرى ‏ وهي الثلاث - فيُحمل اللفظ عند الإطلاق على آدنی المراتب"۳* ولا 
يعم المراتب؛ لأنها ليست أفراداًء فالألف واللام لا تدل على قوة مرتبةٍ أو 
ضعفهاء فلإ تحمل إلا على الماهية» قال: ومذا شيء یمکن آن یال والأدب 
مع الشیخ عز الدین الاقتصار علی جوابه . انتهی ۳. 


قال بعضهم : علی آن ما قاله السبکي لا یخلو من نظر لما قررناه من آن العموم 
لا ينافى الحقيقة» خلافا أ للسکاک ° [وحبنعذ ]60 لا ينافي تفاوت الأفراد في 
مراتب ولا غیرها فتأمل. 


وثانیاً (واسم الجمع المعرف باللام) آي ما دل علی ثلائة فساعدا سواء کان 
جمع کثرة لمذکر ک: رجال. أو مؤنث ک:صواحب. آم قَلةٍ وهو جمعا 
التصحيح لمذكر ك : مسلمين» ومؤنث ك: مسلمات» وجمع تكسير بوزن أَفْعِلةَ أو 
أفعْلء أو فِعْلة أو أفْعَال ‏ والقلة: من ثلاثة إلى أحد عشر» ومن بعدها للكثرة؛ أم 


)١(‏ في أء ب (تشعب)» والمثبت من ج. 

(؟) في هامش أ: فإذا لم يذكر الثلاث ولا نواهاء لم يحمل إلا على أقل المراتب. انتهى. 
والجواب الأول أولى ؛ لأن كونه ليس له أفراد خلاف الغرضء إذ السؤال على كونه عامًا 
وهو ذو أفراد. 

(۳) أي كلام السبكي » مع حذف وزيادة يسيرة. انظر الإبهاج 7/ .٠١7‏ 

. ۲۷۲/۱ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ )٤( 
والسكاكي هو: أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي‎ 
الخوارزمي؛ الحنفي كان عالماً في النحو والصرف والمعاني والبيان» من مصنفاته:‎ 
۰۱۲۲ /۵ «مفتاح العلوم»)» و«مصحف الزهرة»» توفي سنة ۲ هب له ترجمة في الشذرات‎ 
.۲۸۲/۱۳ وبغية الوعاة ۲/ ۰۳۹۶ والاعلام ۰۲۲۲/۲ ومعجم المولفین‎ 

(۵) ما بین المرکنین سقط من ب. 
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۳ ۱ : مب (۱) ۲ 7 
في معنی الجمع من اسم جنس جمعي کتمر ونبق او اسم جمع کقوم ورهط. 


وما تقرر من افادته العموم أي: ما لم يتحقق عهدٌ علی قول الاکثرین "۰*۳ ومن 
أدلته قوله يي في قولنا في التشهد: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین : 
«فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم علی کل عبد لله صالح في السماء والأرض»" 
وقيل : لا يفيده» ما لم تقم قرينة عليه“ ٠‏ وقيل: لا يفيده إذا احتمل معهودا*. 
ونقل عن المصنف. 


آما إذا تحقق عهد» صرف الیه جزما؟ وما ثقل عن سیبویه وغیره من النحاق 
من أن جمع السلامة للقلة أجيب عنه بأجوبة منها: ما ذكره المصنف من حمله 
علی النکرة!۳ ومنها: أنه لا مانع من أن يكون أصل وضعها القلة» وغلب 
استعمالها في العموم لعرفی» آو شرع فنظر النحاة الی آصل الوضع؛ 
والاأصولیون الی غلبة الاستعمال» وعلی العموم قیل : آفراده جموع وقیل : آحاد 
في الاثبات وغیره. وعلیه آکثر أثمة الأصول والنحو"" ود عليه الاستقرای 
وصرح به أئمة التفسير في كل ما في التنزيل من هذا القبيلء نحو : ألم عَيبَ 


)١(‏ النْبّقّ: ثمر السّدرء واحده: نبقة. انظر مادة (نبق) في القاموس المحيط والصحاح. 

(۲) انظر البرهان ۰۳۲۳/۱ والمستصفی ۰۳۷/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰8۱۰/۱ 
وکشف الاسرار ۲/۲ وتیسیر التحریر ۲۲۱/۱ - ۰۲۲۳ وأصول السرخسي ۱۵۱/۱. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب العمل في الصلوات بلفظ : «فإنكم إن فعلتم ذلك فقد 
سلمتم علی کل عبد لله صالح في السماء والاارض؟. انظر صحیح البخاري مع شرحه فتح 
الباري ۳/ ۹۲. 

(4) والیه ذهب آبو هاشم» انظر المعتمد ۰۲۳۳/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰4۱۰/۱ 

(۵) والیه ذهب امام الحرمین» انظر البرهان ۰۳۳۹/۱ والمرجع السابق. 

(7) انظر جمم الجوامع بشرح المحلي ۰۱۰/۱ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر ۲/ ۰۹6 
والتبصرة ص ۱۱8 وهامشها. 

(۷) انظر البرهان ۰۳۳۶/۱ ۳۳۷. 

(۸) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۶۱۱/۱ وشرح الکوکپ المنیر ۰۱۳۱/۳ 
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1 أل 


و والاض [البقرة: ۰۲۳۳ وَعَلَمَ 12م الأنهآة كلها [البقرة: 0۱۳۱ وة 

كنا لِلْمَكِيِكَوَ أَسْجُدُوأ لدم [البقرة: ۰۲۳۶ «والهٌ مب المي 4 [المائدة: ۹۳]» 
رما هی من البرک بعیدعه [هود: ۰۸۲ وتا 1 2 رید ا اد [غافر: ۰1۳۱ 
لا تلع کته [القلم : ۸]لی غیر ذلك. 

ولهذا صح بلا خلاف نحو : جاء القوم آو العلماء الا زیدا أو إلا زيدين» مع 
امتناع قولك : جاء‌ني کل جماعة من العلماء الا زیدً علی الاستثناء المتصل» 
وخرج بما ذکره الجمع المنگر نحو: جاءني عبید لزید فان الأصح أنه ليس بعام» 
فیحمل علی أقل الجمع» ومو ثلائة علی الأصح""* وقیل : اثنان» وقیل : إنه 
عام ؛ لائه کما یصدق بما ذکر یصدق بجمیع الافراد» وبما بینهما» فیحمل علی 
جميع الأفراد ما لم ب يمنع مانعٌ أخذاً بالأحوط» ورد بأن الحمل على غيره أولى ؛ 
لأنه المتيمّن» وبان الا حتیاط قد یکون في عدم الحمل علیه» وبأن النزاع في آن 
العموم مفهومه لا في الحمل» ومن فروع هذه المسألة: مالو أقرٌ بدارهم قبل تفسيره 
بأل الجمع ‏ على الأرجح ‏ كما هو ظاهر كلام ال صحاب ". 


. (۳) .۰ و ]۰ 5 ۰ 
وقد صرح الهروي في الاشراق: بحکاية وجهین فیه: مبنیین على 


() اختلف العلماء في آقل الجمع: هل هو ثلائة آم اثنان؟ والخلاف في اللفظ المسمی 
بالجمع في اللغة مثل: رجال ومسلمين» وليس الخلاف في لفظ الجمع لخة؛ والمسألة 
فيها مذاهب» انظر البرهان ۰۳۹/۱ ۰۳۵۲ والمستصفی ٩۱/۲‏ - ۰۹5 والمحصول 
ج۱ ۱۱6/۲8 والاحکام للامدي ۲۶۲/۲ وما بعدها والابهاج ۰۱۳۰/۲ والمختصر 
بشرح العضد ۰۱۰۵/۲ التبصرة ص۱۲۷ وما بعدها ونهاية السول مم سلم الوصول 
۲ وما بعدهاء وکتاب الحاصل ۰۵۱۸/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۰۷/۱ والتلویح مع 
التوضیح ۰۲۲۸/۱ ومسلم الثبوت مع فوائح الرحموت ۰۲۹/۱ والمیزان 4۲۷/۱ - 
۲ وارشاد الفحول ۱۲۳ - ۱۲۶. 

(۲) آي: الشافعية. قال ابن السبكي : «فائدة الخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية وفوائد 
فروعية؛ أما الأصولية فهي النظرة في الغاية التي ينتهي التخصيص إليها.. وأما الفوائد 
الفروعية فمنها : لو قال له یمام لزمه ثلاثة») Tce‏ ۱۳۳. 





غاية المأمول في شرح ورقات الاصول باب العام والخاص 
القاعدة» وأشار إليه أيضاً الماوردي”'' في (الحاوي) "۳ وغیر الاقرار في ذلك 
مثله» کالعتق والنذر والوصية ونحو ذلك. 


(و) ثالئها (الاسماء المبهمة) کالاسماء الموصولات وأسماء الشرط 
والاستفهام (کمن) آي: الشرطية " آو الاستفهامية آو الموصولة"" عامه (فیمن 
یعقل) من الذکور والاناث ۳ والأحرار والعبید» نحو قوله تعالی : «مَنْ عیلَ معا 
هه افصلت: 556]» وقوله تعالى : ن بعتا سن برا ایس : ۲ 6]. 


والتحبیر بمن یحقل هو المشهور» وعدل عنه بعضهم''' إلى العايمين أي بكسر 


= «الغريبين» في لغة القرآن ولغة الحديث؛» أخذ اللغة عن الأزهري وغيره؛ وكان من أكابر 
العلماء توفي سنة ١40ه.‏ له ترجمة في وفيات الأعيان /١‏ 44 45» وطبقات ابن 
السبكي ۳۶/۳ والشذرات ۰۱۱۱/۳ وبغية الوعاة ۰۳۷۱/۱ والعبر ۰۱۹۹/۲ والوافي 
۱۱۸ 

)١(‏ هو أبو الحسن: علي بن محمد بن حبیب الماوردي» كان أقضى قضاة عصره» كما كان 
من العلماء الباحثين الذين كانت مؤلفاتهم نافعة» من مصنتفاته: «أدب الدنيا والدين», 
(الأحكام السلطائية»» «الحاوي في الفقه الشافعي» وهو الذي ذكره مصنّفناء توفي سنة 
۰ له ترجمة في طبقات ابن السبكي ۰۳۰۳/۳ وطبقات الشيرازي ص ۰۲۳۰ 
ووفيات الأعيان ۳ والشذرات ۰۲۸۵/۲ ومفتاح السعادة ۰۲۹۸/۱ والاعلام 
للزركلي ۶/ ۲۷ ۳. 

() في آ» ج (الحاویة) والمثبت من ب وهو الصحیح. 

(۳) مثالها في الفروع: احتجاج بعض المالكية علی آن الذمي یملك بالاحیاء بقوله ی : امن 
آحیا آرضا فهي له» قالوا : ان الذمي یدخل تحت عموم (من)» وکذلك احتجاجهم علی 
قتل المرتدة بعموم قوله وق : (من بدل دینه فاقتلوه». انظر مفتاح الوصول ص 1۵. 

(5) يشترط في (من) أن تكون شرطية أو استفهامية» آما الموصولة فلا تعم نحو: مررت بمن 
قام آي: بالذي قام. وحکی الاسنوي آن القرافي نقل عن صاحب التلخیص آن الموصولة 
تعم» انظر نهاية السول ۳۲۶/۲ - ۳۲۵. 

(۵) وقیل : للذکور فقط دون غیرهم انظر المراجع السابقت وارتشاف الضرب ۵851/۱ - ۵۷. 

(7) کابن عصفور والسبکي انظر شرح المقرب ص ۰۰ ۰٩۱‏ والابهاج ۰۹۱/۲ وانظر آیضا 

أو ضح المسالك ۰۲۳۳/۳ 
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اللام؛ لأنه أشمل» فإن «من» تطلق على الباري تعالى» كقوله تعالى: «وَمن لََتُمْ لم 
رقن [الحجر: »]٠١‏ وهو يوصف بالعلم» ولا یوصف بالعقل أما إن كانت 
(من! نکرة موصوفة نحو : مررت بمن معجب لك فلا تعم . (وما) عامة (فیما لا 
یعقل) موصولة کانت. آو استفهامية ۲ أو شرطية”'".كما سيأتي نحو قوله وله : 
«على اليد ما أخدّث حَتَّى تؤديّه)!"© ونحو: ما جاءني منك آخذته فإن كانت (ما)» 
نكرة موصوفة نحو : مررت بما معجب لك آي : شيء أو تعجبية نحو: ما أحسن 
زيداً» لم تعمٌ» وما ذكره المصنف من آن «من» لمن یعقل واما" لما لا یعقل جری 
علی الغالب والا فقد تأتي «من» (لمشترك فتنرل)"*" منزلة من یعقل کقوله تعالی : 


کے 
وم 


م صل من يعوا ین دون اه من لا هت جيب لگ [الاحقاف: ۵]. 


ولمختلط بهء كقوله تعالى : ار تر أن آله هسح لَمُ من في السمْوتِ 4 [النور: ]14١‏ 


وبمقترن به في عموم فصل بمن» نحو: ##ئّن يَمْئِى عَكَ بطو ون بی ع 
ريع [النور: 40]؛ لاقترانهما بالعاقل في كل دابة» وقد تأتي «ما» لمختلط بما 
لا يعقل. نحو: وه مد مان لسوت رما ی مضه [النحل : ۰14٩‏ 
ولانواع من یعقل» نحو: اتک ما طاب لكْم ين ألنْسَآءِ» [النساء: 217 وللمبهم 
أمره» كقولك ‏ وقد رأيت شبحاً -: انظر إلى ما ظهر . 


() مثالها في الفروع احتجاج المالكية علی تحریم الامتمتاع بما تحت الازار من الحائض 
بما روی في الموطاً آن رجلاً قال : یا رسول الله» ما یحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
فقال ييا : «لتشد عليها إزارها ثم شأنك باعلاها!؛ انظر مفتاح الوصول 55. 

(۲) مثالها في الفروع : احتجاج الجمهور علی آن کل ما بقي من ذوي السهام في التركة فهو 
للعصبة بقوله يي : «ما آبقت السهام فلولی عَصَبة ذگر» انظر مفتاح الوصول 14۵ 

(۳) حديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» وأخرجه ابن ماجه والترمذي» قال الترمذي : 
١اهذا‏ حديث حسن صحيح»ء كما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث 
صحیح الاسناد علی شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه». المستدرك ۰8۷/۲ وانظر سئن 
آبي داود ۲ وستن الترمذي ۰۵۵۷/۳ وستن ابن ماجه ۸۰۲/۲. 

(6) في آ» ج (لمنزلة منزلة) والمثبت من ب. 
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والعقل قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراك وهو المعنئٌ بقولهم: غريزة 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقيل: هو جوهر يدرك به الغاية 
بالرسائط والحسوسات بالحواس ۲۲ (وأئ) أي: الشرطية" أو 
الاستفهامة" آو الموصولة عامة * (في الجميع) أي: فيما تضاف إليه ممن 
یعقل وما لا یعقل» والأزمنة والأمكنة والأحوال نحو: أي عبيدي جاءك أحيِنْ 
إليهء وی الاشیاء آردته آعطیتکه وقوله تعالی : نود زادنه هو ایکا که 
[التوبة: ۱۲۶] وقوله تعالی : وم لزعت يِن کل شيعَة آشد عل من میاه 


وإذا اتصلت «أي» باما» كانت تأكيداً لهاء خلافا لمن قال: إن اما» للعموم» 
فإن كانت «أي) صفة لنكرة نحو: مررت برجل آي رجل» أيْ: كامل في صفات 
ال رجولیت أو حالاً من معرفة نحو: مررت بزيد أي رجل - بفتح أي - أو وصلة 
لنداء ما فیه «آل» نحو: یا آیها الرجل لم تع 





() انظر التعریفات ص۱۹ - ۱۹۷. 

( نحو قوله تعالی : لا ما ندموا فله لأسا اياي ومثالها في الفروع. احتجاج الشافعية 
والمالكية بعموم قوله 5 «آیما امرأة آنکحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». علی 
أن المرأة العاقلة البالغة إذا عقدت التکاح علی نفسها فتکاحها باطل. مفتاح الوصول 1۷. 

(۳) نحو قوله تعالی : «اَح یی باه ومتالها : في الفروع احتجاج بعض المالكية بعموم ما 
روي من آنه سئل ب : أي الرقاب أفضل؟ فقال: «آعلاها ثمناه علی آن عتق الکافر آفضل 
إن كان أعلى ثمناً من عتق المسلم . انظر المرجع السابق. 

0 لفظ (أي) عام عند جمهور الأصوليين» كإمام الحرمين» والأستاذ أبي منصور البغدادي, 
والشيرازي» وابن الصباغ. وسليم الرازي؛ والقاضي الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب. 
والإمام الرازي» والآمدي» والصفي الهنديء وقالوا: تصلح للعاقل وغيره» وصرّح الكيا 
الطبري بأنها ليست من صیغ العموم وذهب آخرون كصاحب «اللباب»» وأبو زيد من الحنفية 
في «التقويم! إلى أن لفظ (أي) نكرة لا تقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة» انظر إرشاد الفحول 
۸ وشرح اللمع ۱/ ۳6۷ والاحکام للامدي ۰۲۱۹/۲ والمحصول ج١‏ ق7/ “877. 

() انظر الابهاج ٩۱/۲‏ ونهاية السول ۳۲/۲. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب العام والخاص 


وما تقرر من عموم امَنْ»؛ و«أي» الموصولتين هو المعتمد» وأما ما صرح به 
بعضهم: وجَرّی علیه جماعة کالجمال الاسنوي"" والتاج السبكي ۳" من آنهما 
لا تعمان نحو؛ مررت بمن قام وبأيّهم» فهر صحیح في هذا التمثیل ونحوه؛ لانه 
من العام الذي أريد به اللخصوص لقيام القرينة على إرادته. 

(وأين) أي: الشرطية أو الاستفهامية عامة (في المكان) نحو: أين كان محمد 
كنت معه» وأين كنت؟ 


(ومتى) أي : الشرطية أو الاستفهامية عامة (في الزمان) نحو : متی دخلت الدار 
فأنت حر» و متى تجيئني؟ وقيد ابن الحاجب وغیرّه ذلك بالزمان المبهم حتى لا 
يصح أن تقول: متى زالت الشمس فأتني» بل تقول: إذا زالت الشمسء قال 
الإسنوي: ولم أر هذا الشرط في الکتب المعتمدة "*» وقال غیره: هذا مراد من 
أطلق العبارة» وإنما أطلقها لظهوره. انتهى. ولا فرق بين أن تتصل بها اماك 
كامتى ما) أولا. 


(وما) عامة (في الاستفهام) فتفيد العموم في المستفهّم عنه (والجزاء) نحو: 
قوله تعالی: لوا توا ن حبر يكن أ [البقرة : ۷ وفي نسخة: 
(والخبر) بدل الجزاء. قال بعضهم **: وکانه تصحیف من الجزاء» وقد حمل على 


(۱) هو آبو محمد جمال الدین؛ عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 

: الاسنري الشافعي» كان مفسراً مؤرخاً؛ خقيهاً أصوليا: عالماً بالعربية» من مولفاته: 
«التمهید في تنزیل الفروع علی الاصول». «شرح ألفية ابن مالك في النحوه» «شرح 
المنهاج للبيضاوي1. توفي سنة ۷۷۲ه. له ترجمه في الشدرات ۰۲۲۶/۲ والبدر الطالع 
۱ ۰۳۵۳ وهدية العارفين 225١/١‏ ومعجم المولفین ۲۰۳/۵ - ۰۲۰6 والأعلام 
للزركلي ۰۳۶۶/۳ ولمعرفة رآیه مي المسألة انظر نهاية السول ۳۲۳/۲ - ۰۳۲ 

(0 ذهب السبكي إلى أن شرط عموم (أي) أن تكون استفهامية أو شرطية» أما إن كانت 
موصولة أو صفة أو حالاً أو مناداة فنها لا تعم: انظر الابهاج ۹۱/۲. 

(۳) انظر نهاية السول ۳۲۵/۲. 

(6) انظر شرح الورقات بقلم عبد الله بن صالح الفوزان ص۸۱. 
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صور» وهي ما |ذا قال شخص لاخر : ما صنعت؟ فقال المخاطب : ما صئعتٌ 
«فما» الأولى عامة في الاستفهام» و(ما" الثانية عامة في الإخبار عما صنع» فقد 
وفعت «ما» عامة في الخبر» (وغیره) آي غیر ما ذکر: كالخبر على النسخة 
الأولى» والجزاء على الثانية» وأشار المصنف بإدخال الكاف على «من»؛ إلى أن 
الأسماء المبهمة العامة غير منحصرة فيما ذكره؛ إذ منها «كل2'00 وهو اسم 
لاستغراق أفراد المضاف إليه المنکر"" والمعرف المجموع ۰۳ وأجزاء المفرد 
المعرف. و«الذي»» «والتي) وجمعهما'“ و«حيثما 


(و) رابعها: (لا) عامة (في التکرات)( مثل «۷» کل ناف" فالنكرة في 





)۱( مثالها في الفروع: احتجاج أصصحاب الشافعية على أن الزوج لا يكون وليّا في النكاح 
بعموم قوله و: «کل نکاح لم یحضره آربعة فهو سفاح: خاطب. وولي وشاهدا عدل». 
ولتاج الدين السبكي بحث مفصل عن لفظ اكل»؛ انظر ال(بیاج ۲ - ۹۸. 

(۲) مثل قوله تعالی : كل كين بنا بت ر [المدثر: 18 وكقول لببد : 

ألا كل شي ما خملا الله باطل وكل عيملا محالة زائل 

(9) مثل قوله: ووم انيه يوم الْقِيمَةٍ فرداه [مریم : ۰ 4۵ ولفظ «كل» في هذه الحالة عند 
أكثر الأصوليين يعم كل فرد مثل حالة (ضافتها إلى نكرةء انظر الإبهاج ۹۳/۲. 

(5) مثال ذلك قوله تعالى: رای ال لاله ی ناک فإن المراد به كل من صدر هذا 

. القول عنه» وقوله تعالى: ۰ ولي سن من ین المحی که وفوله : وال بأو الْفَحِسَدَي 
وقوله : وان ريون المحصتل که . انظر الاتفای ۰۱۱/۲ والمیزان ۱/ ۰8۰۷-8۰۶ وارشاد 
الفحول ۰۱۲۱ آما ما یترتب من ال"حکام في الفروع. فمثل ما احتح به أصحاب الشافعية 
على أن الذمي یلزمه الظهار بعموم قوله تعالی : ول هرود من پم . انظر مفتاح 
الوصول ۲ 1. 

() مثالها في الفروع: احتجاج المالكية على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال 
حوله بعموم قوله و : #لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولٌ». انظر مفتاح الوصول 58. 

03 نقل عن الجرجاني أن كلمة النفي إذا قدمت على كلمة (كل) كانت لسلب العموم وإذا 
أخرت كانت لعموم السلب» مسلم اللبوت مع فواتح الرحموت ۱/ ۲۱۱. 
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سیاق النفي للعموم سواء باشرها النافيی "۲ -وهو : ما ولا» ولات» وليس» 
ولم» ولن وان والفعل المستعمل فیه نحو: قلما رجل یفعل کذا الا کذا - آم لم 
یباشرها خلافاً لبعضهم ۳ إذ لو لم تكن النكرة في النفي عامة» لما كان قولنا : 
(لا إله إلا الله» نفياء لدعوى من ادعى إلهاً سوی الله۳. 

ثم منها ما هو نص في العموم» إما لكون النكرة لا تقع إلا في نفي أو شبهه 
و ماه دع أو تار أو (عريب). أو أحد» إل تقدر همزته بدلا من واد 
واحد» فان ذاك يكون في الإثبات نحو: هفل هو أله د4 [الإخلاص: .]١‏ 
وإما لكونها مما يصدق على القليل والكثير» ؛ نحو: ما اش وا کر 
للا العاملة عمل نه سواء أبييت أم لم تن وإما لكونها مقترنة بمن المزيدة 
لتنصيص العموم نحو : ما في الدار من رجا ° '» أو تأكيده نحو: ما فيها من دیا 





)١(‏ لفظ النفي إما أن يدخل على الفعل الواقع على النكرة نحو: ما رأيت رجلاً: فإن النفي 
وقع علی الرؤية» أو يدخل على الاسم المنكر نحو : لا رجل في الدارء ففي الوجهين 
پثبت النفي علی العموم بطریق الضرورة؛ انظر المیزان ۱/ ۰6*۲ وتیسیر التحریر ۲۱۹/۱. 

0 كالمبره حيث ذهب إلى أنها ليست للعموم وتبعه الجرجائي والزمخشري» انظر تفسیر قوله 
تعمالی : ما لح ین ع4 في الکشاف ۰۱۱۳/۲ ونهاية السول ۳۳۲/۲ ۳۳۳ 
والابهاج ۱۰۶/۲. 

(۳) هذا دلیل استدل به الامام الرازي علی آن النکرة في سیاق النفي تفید العموم انظر 
المحصول ج١‏ ق 7/۲ ۵1۶ والابهاج : ۱۰۳/۲ 

)4( في آ» ج (مُحرب)» والمثبت من ب. والعریب بمعنی : واحد» انظر مادة (عرب) في 
القاموس المحيط. 

(5) اشتهر الخلاف بين سيبويه والمبرد في إفادة عموم قولك : «ما جاءني من رجل؟» هل 

العموم مستفاد من النفي قبل دخول «من»؟ فذهب سيبويه إلى أن العمومٌ مُستفادٌ من النفي 

قبل دخول «من»؛ وذهب المبرد إلى أنه مستفاد من لفظ «من». قال إمام الحرمين: هي 
للعموم ظاهراً عند تقدير «من» فإن دخلت «من» كانت نضّاء والراجح ما ذهب إليه سیبویه 
قال أبو حيان : مذهب سيبويه أن: ما جاءني من أحد» وما جاءني من رجل (من» في 
الموضعين لتأكيد استغراق الجنس» انظر ارتشاف الضرب /١‏ 552 487 وانظر الکتاب 
4 والمقتضب ۱۳۱/6 - ۰۱۳۷ ومفني اللییب ۱ ۳۲۲. 
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ومنها: ما هو ظاهر فيهء وهو ما عدا ذلك”*: وظاهر كلام المصنف أن 
۱ , ۱ 60 لسع 2 ۳ 
دلالتها على العموم بطريق الوضع. وهو المرجح » وقيل: بطريق اللزوم ¢ 
وقاله السهروردي”““ فی (التنشیحات؟». 


ومحل كون النكرة في النفي للعموم ما إذا لم يقصد سلب العموم في الحكم 
نحو: ما كل عدد زوجاً» فإن هذا ليس من باب عموم السلب» أي: ليس حكماً 
بالسلب علی کل فرد؛ وإلا لم يكن فيه زوج» وذلك باطل» بل المقصود إبطال 
قول من قال: كل عدد زوج» ففرق بين عموم السلب» وسلب العموم*. ومما 
يتفرع على أن النكرة في النفي تعم : آن الأصح تعمیم نفي الاستواء ۳" وما في 


(۱) انظر الابهاج ۱۰۳/۲ ت ۰۱۰۶ فواتح الرحموت ۲۱۱/۱. 

(۲) اختلف الحنفية والشافعية في عموم النکرة في سياق النفي آو النهي» فذهب الشافعية 
إلى أنها تفيد العموم وضعاً بأن تدل عليه بالمطابقة» وذهب الحنفية زلی آنها تفید 
العموم عقلاً أي لزوماًء وللوقوف على تفصيل المسألة انظر تيسير التحرير 2194/١‏ 
والابهاج ۰۱۰۲/۲ ومسلم الثبوت ۲۲۰/۱ - ۰۲۱۱ والبرهان ۳۳۷/۱ ۳۹ وسلم 
الوصول ۳۳۱/۲. 

(۳) هذا الرأي للأحناف. انظر سلم الوصول مم نهاية السول ۳۳۱/۲. 

(1) هو آبو الفتوح: یحیی بن حبش بن أميرك السهروردي» كان شافعیّا صوفيّاء معکلماً دیب 
شاعراً فيلسوفاًء فقيهاً أصوليًا » كان يلقب بشهاب الدين السهروردي؛ وقد اختلف المورخون 
في اسمه» من مصنفاته : «التلويحات اللوحية والعربية»» و«التنقيحات في أصول الفقه»)» وهو 
الکتاب الذي آشار الیه مولفنا » توفي في سنة ۵۸۷ه. له ترجمة في وفیات الاعیان ۰۲۲۸/۲ 
والنجوم الزاهرة ۲/ ۰۱۱6 ومفتاح السعادة ۲۷۱/۱ والاعلام ۸/ ۰۱۶۰ ومعجم المولفین 
۳ 0 

(۵) انظر نهایة السول ۳۳۳/۲ - ۳۳۵. 

() کقوله تعالی: سا یکرت أَت الکار وشن َو [الحشر: ۲۲۰ والمسالة فیها 
بحثان ؛ 
الاأول : نفي المساواة بین الشیئین هل يقتضي عموم نفي الاستواء من کل وجه أم لا؟ 
فالشافعية ذهبوا الی آنه يقتضي عموم نفي الاستواء من کل وجه وصحح ذلك الامدي 
وابن برهان وابن الحاجب. واحتج آصحاب هذا الرأي بأن المسلم لا پقتل بالکافر ؛ لأن < 
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معناه نحو : «لا يسْتَوْنَ# [التوبة: 14]» فهو كنفي جميع وجوه الاستواء الممكن 
نفیها ۲ وقيل: لا يعم ". وإن الأصح تعميم نحو: لا أكلت» أو إن أكلت. 


ومثل النکرة في سیاق النفي» النکرة في سیاق النهي؛ لأنه في معنی النفي 

والنكرة في سياق الشرط نحو قوله تعالی : من ِل صللعا له که 

[فصلت: ۰۲41 رن اد بن آلمشرکی ساره رکه [العوبة: ۷]؛ لانه في 

معنى النفي””؛ لأنه تعليقٌ أمر لم يوجد على أمر لم يوجدء والنكرة في سياق 

الاستفهام الانكاري(*۹؛ لانه في معنی النفي والتکرة في سیاق الامتنان"؟. 

= القصاص مبني على المساواة؛ وخالف ذلك الامام الرازي واتباعه؛ والامام الغزالي حیث 
اختاروا ما ذهبت الیه الحنفية. واحتجوا بآن نقي الاستواء آعم من کونه من کل الوجوه و 
من بعضها. 
الثاني: ما ٍذا حلف بأن لا یأکل وذکر شیئاً معیناً مثل : والله لا آکل التمر . أو لم 
بذكر؛ لکن نوی شیناً معیناً؛ ففیه خلاف بین الشافعية والحنفية في آنه لا یحنث بغیره. 
وذا آردت زيادة في تفصیل المساألة فانظر المحصول ج۱ ۷/۲۵ رالایهاج ۱۱۲/۲ 
وما بعدهاء ونهاية السول مع سلم الوصول ۳۵۱/۲ وما بعدها جمع الجوامع بشرح 
الجلال ۰۶8۲/۱ والمعتمد ۰۲۳۲/۱ وکتاب الحاصل ۰۵۲۶/۱ والإحكام للآمدي 
۲۷۰-۲ وما بعدها» وتیسیر التحریر ۲۵۰/۱ - ۰۲۵۱ ومختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد مع حاشية السعد ۱۱8/۲ - ۱۱۲ ۰ وارشاد الفحول ۰۱۲۱ ومسلّم 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۸۱/۱ - ۰۲۸۹ والمستصفی ۱۲/۲ - ۰14 وانظر یضاً 
تفسیر فوله تعالی : ۷[ سر نب آٌار ...6 في الکشاف ۵۰۹/5. 

(۱) هذا الرأي لجمهور الشافعية» انظر المراجع السابقة. 

(۲) هذا الري للحنفية والامام الرازي وأتباعه» انظر المحصول ج۱ ق۲/ ۰1۱۷ ونهاية السول 
۲ والحاصل ۵۲8/۱ والابهاح ۰۱۱۱/۲ 

(۳) انظر البرمان ۳۳۸/۱ -۳۳۹۰. 

(4) مثل قوله : عل رز ییاه [مريم : ۳۵ وانظر شرح الکوکب المنیر ۳/ ۱6۰ 

(0) مثل وله تعالی: نیا که وشل وساد [الرحمن: 0۸ وانظر المرجم السابق 
1۳۹/۳ 
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(والعموم من صفات النطق) فهو حقيقة فيه اتفاقاً؛ لأنه صفة لفظء فيقال: هذا 

. 2 ما و 1 ۰ .7 )ر 
لفظ عامء كما يقال: لفظ خاص» وأما المعنى» فالعموم فيه مجاز"''» وقيل : 
حقيقة ) وصححه ابن الحاجب”" 2 وقيل : فى الذهنى دوت الخارجي” ". وفيل : 
لا يكون فيه حقيقةٌ ولا مجاز. 


(ولا تجوز دعوى العموم في غيره)؛ أي في غير النطق (من الفعل) المثبّت 
سواء أخلى عن كان أم اقترن بها"* (وما يجري مجراه) أي مجرى الفعل؛ لأنه 
نكرة؛ مثال الفعل: حديث الصحيحين: أنهُ صلی الله عليه وسلم صَلَّى داخل 
الکعبة ". وحدیث البخاری"۲: كان يجمع بين الصلاتين في السَفر .۳ فلا يعم 


() انظر هامش ص(۰)۱8۷ وستجد اختلاف العلماء في المسألة مع ذکر مراجعها. 

(۲) انظر المختصر بشرح العضد ۰۱۰۱/۲ 

(۳) انظر تیسیر التحریر ۱/ ۱۹0. 

() انظر المراجم السابقة والابهاج ۸۰/۲ ورشاد الفحول ۱۱۹. 

(4) فصل بعض الأصوليين بين أن يقترن الفعل بحرف «آن» أو لا يقترن نحو: قضى أن الخراج 
بالضمان وقضی بالشفعة للجار؛ فالاول للعموم والثاني للخصوص. آما ان اقترن 
الفعل بکان فلا خلاف فیه » انظر (رشاد الفحول ۱۲۵. 

(5) الحديث تقدم تخريجه» انظر المراجع التي أوردناهاء مع المنتقى وشرحه نيل الأوطار 
۷۲ - ۱1۱۹. 

(۷) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ین المغيرة البخاري الجعفي» کان محدث 
حافظا فقیها. مرخا مشارکا في علوم کثيرة» له مولفات کثيرة منها : «الجامع الصحیح)» 
و«التاریخ الکبیر» واالسنن في الفقه» و«الکنی»» توفي سنة ۲۵۲ه. له ترجمة في 
تذکرة الحشاظ ۰۵۵9/۲ ووفیات الأعبان ۶ وتاریخ بفداد ۳/۲ 
والشذرات ۰۱۳4/۲ ومعجم المژلفین ۵۲/۹. 

(۸) الحدیث آخرجه آحمد في مسنده والبخاري في صحیحه عن آنس: «أن رسول الله باز 
كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المفرب والعشاء في السفرا» وأخرج مسلم 
والنسائي آیضا: «کان رسول الله و إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب). وأخرجه أبو داود وابن ماجه بطرق وأسانيد مختلفة » انظر فتح الباري شرح صحيح = 
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الأول الفرض والنفل. ولا الغاني جمع التقديم والتأخيرء ولا السفر الطویل 
والة بر . 


)¥( ۳ ۰ 
العْرَرٍ 6 وفضی بالشاهد زلمين»ء ور فضی بالجوار ۰ وله يعم كل . غرر» 98 
2 )4( ت + ۰ )0( .م - 
شاهد ویمین» وكل جار وقيل بعموم الفعل وما جری مجراه ‏ وقد تستعمل 





= البخاري 2۷۵/۲ وصحیح مسلم ۰۱۵۱/۲ والمسند ۰۱۲۷/8 1۲۱/۲ وسنن آبي 
داود ۰۱۸/۱ وستن النسائي ۰۲۸8/۱ وستن ابن ماجه ۳۶۰/۱ والفتح الکبیر ۲/ ۳۷۷ 
وتیسیر الو صول ۲۱۸/۲ ۲۹ ۲. 

)١(‏ قال الشیخ تاج الدين الأرموي: 0 يقتضي العموم؛ لصدق ذلك بالجمع ولو مرة» 
الحاصل ۵۲۵/۱. 

(؟) الحديث : انهی النبي یه عن : بیع الغرر» . ورد بطرق وآسانید مختلفة» فقد صرح مسلم 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة أن النبي يل نهى عن بيع الحصاة وعن 
بيع الغررء وأخرح أحمد وأبو داود عن علي_كرم الله وجهه أن رسول الله وك نهی عن بیع 
المضطر وبيع الغرر وبيع الشمرة قبل أن تدرك. كما أخرج الإمام مالك في الموطأًء عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله ب نهى عن بيع الغرر. انظر صحيح مسلم 6/ ۰۳ وسئن أبي 
داود ۲/ ۰۲۵۵ وستن الترمذي ۰۵۲۳/۳ وسنن ابن ماجه ۰۷۳۹/۲ وسنن النسائي ۰۲۷۲/۷ 
والموطا 1 ۶ والفتح الکبیر ۳/ ۰۲۷۷ : ۸ وئیسیر الو صول 11/۱. 

)۳( الحديث: اتضى بالشاهد ويمين؛ . لم أر من أخرجه بهذا اللفظ» فقد آخرج مسلم وآبو داود 
عن ابن عباس - وها أنه قال: قضى رسول الله يك بيمين وشاهد. وروى مالك عن جعفر بن 
محمد عن ار أن رسول الل كك قضى باليمين مع شاهد. الوم ۶ وروی عن مالك 
أنه قال : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. وانظر صحیح مسلم ۰۱۲۸/۵ 
وستن آبي داود ۰۱۱۹/۲ وتيسير الوصول 44/5. 

(4) في هامش (أ) أي : آن النبي وله قضی بالشفعة للجار» فإن هذا لا يعم كل جار» بل هو 
خاص بالذي قضى له النبي كلل . 

() اختلف العلماء فيما إذا حكى الصحابي حالاً أو قولاً بلفظ ظاهر العموم نحو قوله: نهى 

رسول الله 235 عن كذا وكذاء فالحنفية ذهبوا إلى أنه ييحمل على عموم المحكي» واختار 

هذا الرأي كثير من. المالكية وبعض الشافعية» ورجحه الشوكاني في الارشاد؛ واستدلوا 

بان الراوي عذُل قطعا؛ فلا یکذب علی الرسول یگ ولا یخط, : فهم العموم» وذهب - 
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كان مع المضارع للتكرار”' كما في قوله تعالى في قضية إسماعيل: اون يمر 
أَهُلَمٌ بِالصَّلَوةَ وَالرَكوَ» [مريم : ١٥]ء‏ وقولهم : كان حاتم يكرم الضيف» وعلى 
ذلك جرى العرف. 


ثانياً الخاص* 


(والخاص يقابل العام) ۰ فهو ما لا يتناول شيئين فصاعداً» أي : من غير حصر 
نحو : رجل وامرآتین» وصبيان » وعشرة أعبد (والتخصيص تمييز بعض الجملة)9") 


= جمهور الشافعية إلى أنه لا یفید عموم المحكي عنه» واستدلوا بانه یحتمل آن یکون قوله 
ية المحكي عنه خاصًاء فظنه الصحابي الراوي له عامّا» ومع قیام هذا الاحتمال لا یت 
عموم المحكي: والدليل إذا تطرق إليه احتمالٌ سقط به الاستدلال. ولزيادةٍ فى التفصيل 
انظر تیسیر التحریر ۰۲۹۶/۱ والإأحكام للآمدي ۲/ .۲۷٤‏ وسلم الوصول مع نهاية السول 
ا بعدهاء والحاصل ۰۵۲۵/۱ والمستصفی ۰٦۸ ٦1/۲‏ ومسلم الثبوت مع 

تح الرحموت ۲۹۳/۱ ۰۲۹۶ ومختصر ابن العحاجب 114/8 ومعه حاشية ال 
وشرح العبادي على شرح الجلال المحلي للورقات ١٠٠٠ء‏ وإرشاد الفحول .٠٠١ /١‏ 

() للوقوف علی ما قيل عن «کان» فی المسألة انظر : مختصر ابن الحاجب ۰۱۱۸/۲ وتیسیر 
التحریر ۱/ ۰۲1۸ ۱ 

+ العنوان من عمل المحقق. 

(۲) الخاص لفة : عبارة عن المنفرد» جاء في مادة (خصص) فی اللسان : «وخصصه به واختصه : 
آفرده به دون غیره یقال: اختص فلان بالامر وتخصص له إذا انفرد» وفی القاموس 
المحیط : «خصه بالشيء خضًّا وخصوصاً وخصوصية: فضّله» أما الخاص اصطلاحاً فله 
تعريفات كثيرة منها : هو كل ما ليس بعام» ومنها : هو اللفظ الدال علی سَّمِيَ واحد» ومن 
العلماء من عرف التخصيص بدل الخاص» وللوقوف على ذلك انظر إرشاد الفحول ١5١‏ 
۲ والإاحکام للآمدي ۲۱۹-۲۱۸/۲ ونهاية السول 7/ 271/4 ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۳۰۰/۱ وما بعدها والمتخول ۰۱۲۲ والمیزان ۰2۳۵/۱ والحاصل ۰8۲۷/۱ 
والابهاج ۰۱۲۱/۲ والتلویح مع التروضیح ۱۷۱/۱ وما بعدها. 

(۳) وللتخصیص تعریفات آخری منها : هو |خراح بعض ما یتناوله ظاهر النتص» ومنها 

إخراج ما يتناوله اللفظ. ومنها : أنه قصرٌ العام علی بعض آفراده؛ ومنها : آنه إخراح بعض 

ما یتناوله الخطاب عنف انظر المحصول ج۱ ۷۳ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۲۹/۲ 

ونهاية السول ۰۳۷/۲ والمیزان ۰4۳۷/۱ والحاصل ۰۵۲۷/۱ والإبهاج ۰۱۲۱/۲ 
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أي: إخراجه منها كإخراج أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من قوله تعالى: 
منوا الْمتركينَ» [التوبة: 0]. 

وخرج بقوله : «بعض الجملة» كلها؛ فإنه نسخ''' وشمل قوله : «الجملة» العامء 
وغیره» كا لا ستثناء من العدد فسيأتى آنه من المخصصات وکذا بدل البعض » 
ف . 6 لني ( . (۲) 
نحو: اکرم الناس فریشا» على ما صرح به ابن الحاجب وعیره . 

وأما من عرّف التخصيص بأنه قصرٌ العام على بعض أفراده» فلا يُسمّي 
الاستثناء من العدد تخصيصا* قال بعضهم "۴ : وهو المشهور من الاصطلاح. 

(وهو) أي : التخصيص بمعنى المخصّص. أي المقيّد للتخصيص من إطلاق 
متصل)» وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام» (ومنفصل"', وهو 
ما پستقل بنفسه من لفظ وغیره. 

(فالمتصل) خمست: آولها: (الاستئناء)۳ بمعنی الدال علیه نحو: جاء 
العلماء إلا زيداً. 


() قال البيضاوي: الفرق بينه ‏ أي التخصيص - وبين النسخ» أنه يكون للبعض» والنسخ قد 
یکون للکل. نهایه السول شرح المنهاج للبيضاوي ۳۷/۲ وذکر التاج الأرموي في 
الحاصل عدة فروق بین التخصیص والنسخ» انظر ۵۲۷/۱ 0۲۸. 

(۴) انظر مختصر ابن الحاجب ۱۳۱/۲. 

(۳) کالقرافی والاأصفهانی» حکاه الشوکانی ؛ انظر |رشاد الفحول ۰۱2۵ والاسنوي انظر نهاية 
السول ۰۳۷۷/۲ والابهاج ۱۵۱/۲ ۱ 

(4) هناك فرق بين التخصيص والاستثئناء؛ انظر الحاصل ۰۵۲۸/۱ والبرهان ۳۹۹/۱ وما 
بعدها والاحکام لابن حزم ۰۱۳/۳ 8۱۱/4. 

(4) کابن قاضي الجبل» انظر شرح الکوکب المنیر ۹/۳ ۲. 

(7) هذا الا صطلاح - آي تفسيم المخصص إلى متصل ومنفصل - لاصحاب الشافعية» آما عند 
الحنفية فالمخصّص هو المتصل فقط ‏ انظر سلم الوصول مع نهاية السول 4۱۱/۲ 

(۷) الاستثناء: هو (خراج بعض الجملة بلفظ (ل) آو ما یقوم مقامها قال الامدي بعد مناقشته 
بعض تعریفات للاستثناء: «والمختار في ذلك أن یقال : الاستثناء عبارة عن لفظ متصل < 


غاية المأمول في شرح ورفات الا باب العام والخاص 








(و) ثانيها : (الشرط)» بمعنى صيغته. 


والشرط نفسه في ! اللغة ۷ مختّف من الشرط بذ بفتح الراء وهو العلامة. 
وأما فى العرف فله (ثلاثة) إطلاقات: ‏ 


الأول: المراد هناء وهو تعليق أمر على أمر بِإِنْ أو إحدى أخواتها”''» نحو : 


وون كن اوت حل افوأ عَم [الطلاق : ١]ء‏ ومنه قولهم في [الفقه]'" : العتق 
المعلّق بشرطء والطلاق كذلك نحو: ٍن دخلت [الدار]*) فانت حث أ أو فأنج 
طالق» وقولهم : لا يجوز تعليق البيع على شرط» وهذا ‏ كما قال القرافي 

- يرجع لی کونه سب يوضع للمملّق؛ حتى يلزم من وجوده الوجوةٌ من مدمه 
العدم لذاتهء وتفسيره هنا بأنه الذي پلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عدم لذاته» كما في أكثر كتب الأصول ليس بجيد؛ لأن هذا إنما هو 
تفسير له باعتبار الإطلاق. 





(۳ 
(€ 
(0) 


بجملة لا يستقل بنفسه دا بحرف ([لا) أو أخراتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به» 
ليس بشرط ولا صفة ولا غاية» الإحکام ۳١۷-۳۰۹/۲‏ وانظر أيضاً الحاصل 0٠۳٦/١‏ 
والمستصفی ۰۱۱۳/۲ ونهاية السول 4۰۷/۲. 

انظر مادة (شرط) في القاموس المحبط ولسان العرب وتاج العروس. 

الشرط : هو ما یتوقف علیه تأثیر الموثر لا وجوده کالاسحصان. قاله البيضاوي في المنهاج 
بشرح الاسنوي ۲/ ۳۷ وللشرط تعریفات آخری: انظر : المستصفی ۰۱۸۱۱۸۰/۲ 
وجمع الجوامع ۰۲۰/۲ والاحکام للامدي ۴ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۵/۲ 
والحاصل ۰۵۵۱/۱ وتیسیر التحریر ۲۷۹/۱ 

ما بين المركنين سقط من ج. 

سقط من آ» ب» والمثبت من ج. 

هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من 
علماء المالكية» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: #شرح تنقیح الفصول في 
الاصول»» واشرح المحصول» توفي سنة 145ه. له ترجمة في شجرة النور ص188» 
وفي الوافی بالوفیات آنه توفي سنة ۱۸۲ هب انظر ۰۲۳۳/5 والاعلام ۰۹۶/۱ 
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الثاني : وهو (قسِيمِ)"'' السبب والمانع وغيرهما من خطاب الوضع . 


والاطلاق الثالث : جعل شيء قیداً في شيء۰ کشراء الدابة بشرط کونها حاماك 
وهذا يحتمل أن يرجع إلى الأول بسبب (موافقة)”" المتعاقدین» کأنهما قالا : جعلناه 
معتبراً في عقدناء وإلى الثاني كأنهما قالا : ٍن کان کذا فالعقد صحیح وإلا فلاء ويعجب 
اتصالٌ الشرط بالمشروط”" كما في اتصال الاستثناء بالمستثنى منه [الكني ]99 : 

(و) ثالشها : (التقیید بالصفة) " يعني ما أشعر بمعنّى تتصف به أفراد العام 
سواء آکان نعتأ آم عطف بیان أم [حالاً]"". وسواء أكان مفرداً» أم جملة, أم 
شبههاء وهو الظرف والجار والمجرور» نحو: وقفت على أولادي الفقراء» أو 
آبوي یک (آو۷ سالكي الطرق الحميدة أو يقرؤون القرآن» آو وهم علمای 
أو عند فقرهمء والصفة تعود إلى الكل سواء أكانت متأخرة» آم متقدمة آم 
متوسطة» خلاقً لبعض المتأخرين في اختيار اختصاص المتوسطة بما وليته. 

ورابعها: الغاية: بأن يأتي بعد العام حرف من أحرف الغاية» كإلى» وحتى» 
واللام» فإن ذلك مشعر بمخالفة ما بعد ذلك الحرف لما قبله» نحو: وقفت هذا 
على بناتي حتى يتزوجن. 

)١(‏ في ج (قسم) والمثبت من أ» ب. 

(؟) في أ (مواصفة) وفي ج (موطبة) والمتثبت من ب. 

( اتفق العلماء علی وجوب اتصال الشرط بالكلام» انظر الابهاج ۰۱۷۰/۲ والحاصل 
۱ زنهاية السول ۰4۶۱/۲ 

(۶) سقط من ب» والمثبت من أء ج. 

(9) نحو: آکرم بني تمیم الطوال ومثل له الامام الرازي وأنباعه بقوله تعالی : «نَنٌ رب 


مُوْمِتَةَ # وفیه نظ انظر المحصول ج١‏ ۵ ونهاية السول ۰88۲/۲ والحاصل 
۰/۱ ۰ 


(1) سقط من آ» والمثبت من بء ج. 

(۷) في ج (و) والمثیت من آ» ب. 

( للوقوف علی تفصیل الکلام عن التخصیص بالحال والظرف والجار والمجرور والتمییز 
انظر اٍرشاد الفحول ص۰۱۵ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۲۳. 
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وخامسها : بَدل البعض من الكل » وصوّب جماعة من المتأخرين”'' عدم ذكره. 

(والاستثناء) نفسه: (إخراج ما لولاه) آي: الاخراج (لدخل) وجوباً؛ وقیل ؛ 
جواز](۳) (في الکلام)(۲۳ المستثتی منه نحو: جاء القوم لا زیدا. وسکت المصنف 
عن کون الاخراج بالا آو بحدی آخواتها" لوضوحه. فخرج بالا آو حدی 
أخراتها باقي المخصصات. واقتصر علی تعریف المتصل؛ لان الراجح آن 
المنقطع نحو: قام القوم إلا حماراً. ليس من المخصصات؛ لأنه لم يميز بعض 
الجملة. إذ لم يدخل فيها أصل ؛ لأنه مجاز عند الأكثرين. 


واختاره ابن الحاجب"'' وغيره””' » وقيل: يسمى استثناء حقيقنًا» فيكون اللفظ 





() مثل تقي الدین السبكي» انظر جمع الجوامع شرح المحلي ۲/۲. 

(۲) انظر الابهاج ۱۵۱/۲. 

(۳) منالك تعریفات آخری للاستثناء تقدمت الإشارة إليها في هامش الصفحة (۱۲۲ - ۱5۷). 

)2 مثل: خلا» وعداء وحاشا. وسوی؛ قال [مام الحرمین: «للاستثناء آدوات في اللسان 
یطول استقصاء القول فیها.. واصل آدوات الاستتناء (زلا۰6. البرهان ۱/ ۳۸۰. 

(0) هله المسالة فرع من مسألة آخری آتية وهي: هل یجوز الاستثناء من غیر الجنس؟ 
فذحب الجمهور إلى جوازه» وذهبت الحنفية إلى عدم جوازه. وعلی القول بالجواز» فهل 
هو حقيقة أم مجاز؟ ذهب الجمهور - ومنهم الامام الرازي والغزالي والشيرازي والبيضاوي 
وابن السبكي وابن الحاجب وابن الهمام والسرخسي والبزدوي والبخاري ‏ إلى أنه حقيقة 
في الاستثناء المتصل» مجاز في المنقطع» وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه حقيقة في 
المنقطع » ونقله أبن عبد الجبار عن ابن جني» حكاه الشوكاني في إرشاده» ويناء على ذلك 
ف(طلاق لفظ الاستثناء علی المستثنی المنقطع هو با لاشترالك اللفظي وفي المسألة مذهب 
آخر» وهو آنه لا یسمی استثناء لا حَيقَه ولا مجاز حکاه القاضي في «التقریب؟ 
والماوردي كما في «إرشاد الفحول»» انظر المحصول ج۱ ۳۳3 والمستصفی ١597/7‏ 
وما بعدها وشرح اللمم ۱ ونهاية السول ۰4۰۹/۲ وجمع الجوامع ۱۲/۲ 
والابهاج ۰۱۵۲/۲ ومختصر ابن الحاجب ۱۳۳/۲ ۰۱۳4 وفواتح الرحموت ۰۳۱۲/۱ 
وارشاد الفحول ۰۱4 والترضیح علی التلریح ۲/ ۲۸۶ ۳۰۰. 

(7) انظر مختصر ابن الحاجب ۱۳۳/۲ - ۱۳۶ والمراجع السابقة. 

(۷) انظر مختصر ابن الحاجب ۱۳۳/۲ - ۱۳6 والمراجع السابقة. 
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سا 


مشر وفيل : موضوع للقذر المشترك ب بین المتصل والمنقطع فیکون من متواطا 


ستغنى المصنف بما سيأتي من اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام عما زاده 
(۱) . 


عشي في التعریف » ورجٌحه القاضي آبو بکر والصفي الهندي» وغيرهماء 
من كون الاستثناء والمستثنی منه من متکلم واحد (آو۳6" کون الاستثناء ء من مبلغ 
ذلك المتكلم؛ إذ ليس المراد به مجرد اتصال زمنها بل الارتباط» ولذلك تشترط 

نيته قبل فراغ المستثنى منه: كما سيأتي. 


(وإنما يصح) الاستثناء (بشرط أن يبقى [من]” المستثنى منه شيء) وإن كَل 
نحو : له عشرة لا درهماً؛ فلا يصح | لمستغرق * بان ب یستغرق | لمستئنی | لمستئنى 


شيك , 


(۱) کالبيضاوي انظر المنهاج بشرح الإسنوي 7//ا50. 

)۲( في أ (أي أو) وفي ج (أي و) والمثبت من بء د. 

(۳) سقط من ب. وفي د (في) والمثبت من آ» ج. 

(6) من شرط الاستثناء آن لا یکون مستغرقا فإن كان مستغرقا فهو باطل با لاتفاق . حکاه جماعة 
من المحققین : قال این الحاجب : «الاستثناء المستفرق باطل بالاتفاق» المختصر ۰۱۳۸/۲ 
وقال الامام الرازي: «آجمعوا علی فساد الاستثناء المستخرق» المحصول ۰۷۷۲/۱ غير آن 
هذا الاتفاق ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل » فالأحناف قيدوا الاستثناء المستغرق بلفظه أو 
بما یساویه» نحو: عبيدي آحرار الا عبيدي آو |لا مماليکي أما إن استثنى بلفظ يكون أخص 
منه في المفهوم لکن في الوجود یساویه فیصح نحو: عبيدي آحرار الا هوّلاء - ولا عبید له 
سواهم - انظر التوضیح علی التنقیح ۰۳۰۲/۲ وسلم الوصول مع نهاية السول 8۱۱/۲ وما 
بعذها. 
وللوقوف علی تفصیل المسألة ومذاهبها انظر البرهان ۳۹۲/۱ - ۰۳۹۷ والمحصول 
3 ق ٩۳/۳‏ وما بعدها. والمستصفی ۱۷۰/۲ وما بعدها والاحکام للامدي ۳۱۸/۲ 
وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۱۳۸/۱ وجمع الجوامع بشرح 
المحلي ۱۳/۲ - ۰۱۶ والإبهاج 156/75 وما بعدهاء والتبصرة ص8١١»2‏ والمعتمد 
۱ 6 والاحکام لابن حزم ۰8۰۲/۳ وتیسیر التحریر ۳۰۰/۱ والتوضیح على 
التنقیح ۰۳۰۲/۲ وکشف الاسرار ۰۱۲۲/۳ وفواتح الرحموت ۰۳۲۳/۱ وارشاد 
الفحول ص۱5۹. 
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نحو : له على عشرة إلا عشرة. خلافاً لشذوذ*؟ وإلا لزم التناقض»ء لتوارد 
النفى والاثيات فيه على شىء واحد. 


وميحل هذا : ۳ لم یعقبه استثناء بعضه والا» کعشرة الا عشرة الا ثلاتف فیصح 
على آرجح الاوجه""*» ويلزمه ثلاثة» وقيل: لا يصح استثناء الأكثر مطلقاً"". 
وقيل : إن كان العدد صريحاً“ وقيل: لا يصح استئناء المساوي”. 


وقيل: لا یُستثنی من (العدد)"" عقذ صحیح ۰ وقیل: لا یُستثنی منه 
زرم (۸) 


(ومن شرطه) ‏ أي: الاستثناء بمعنی الدال علیه -: (آن یکون متصلاً 


(۱) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱6/۲ 

: فیها وجوه نلانه‎ (Y) 
الوجه الأول: يلزمه عشرة» ويبطل الاستثناء الأول لاستغراقه» والثاني لأنه باطل.‎ 
الوجه الثاني : يلزمه ثلاثة؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره» قال ابن الصباغ : وهو أَفیّس‎ 
۰ حکاه ابن السبكي في الابهاج.‎ 
الوجه الثالث : یلزمه سبعة؛ لآن الاستثناء الأول باطل» والثاني یرجم (لی آول الکلام‎ 
انظر الابهاج ۱۱۱/۲ - ۰۱۱۲ ونهاية السول ومعه سلم الوصول 8۲۹/۲ - ۰8۳۰ وفواتح‎ 
. وجمع الجوامع بشرح المحلي‎ TTA الرحموت‎ 

(۳) هو قول القاضي آبي بکر والحنابلة وابن درستویه النحوي» انظر المراجع التي ذکرناها في 
هامش )٤(‏ ص (۱۷۹). 

(4) نحو: له عشرة إلا سبعة» فإن لم يكن العدد صريحاً جاز ١‏ انظر الابهاج ۱۵۵/۲ -۱۵۱. 

(۵) والیه ذهب القاضي آبي بکر والحنابلة حکاه المدي انظر الاحکام ۰۳۱۸/۲ وانظر آیضا 
ارشاد المحول ۰۱۰ 

(7) في ج (العقد) والمثبت من آ» ب. وانظر جمم الجوامع بشرح المحلي ۰۱8/۲ 

(۷) نحو: عليَ عشرة الا عشرة. وهو مذهب لبعض النحاة» ذکره اين السبكي في الابهاج 
۱/۲ 


(۸) هو رأيٌ لبعض النحا صححه ابن عصفور كما ذكره ابن السبكي في المرجع السابق. 
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بالكلام)”'' المستثنى منه اتصالاً عادیا, حتی یتفر الفصل بالتنفس» آو السعال 
أو نحو ذلك› ولا بد أن ينوي قبل تمام المستثنی منه. 


ا ۶ و بان . (۲) ۲ , ( 
وقيل: من أوله» وحكي خلاف" ما ذكره المصنف عن ابن عباس » ولم 





)١(‏ لا يصح الاستثناء إلا إذا كان متصلاً بالكلام عند جمهور الأصوليين» ولا يضر انقطاعه 
بالتنفس والسعال؟؛ فإنه متصل عادةً» وإليه ذهب إمام الحرمينء والإمام الرازي» 
والشيرازي» والآمدي» وأبو الحسين البصري» وقد نقل البيضاوي إجماع الأدباء على 
ذلك كما نقل البزدوي إجماع الفقهاء: ونقل الغزالي اتفاق أهل اللغة. للوقوف على أدلة 
العلماء في المسألة؛ انظر: المحصول ج۱ ۰۳۹/۲ والإحكام للآمدي ۲/ ٠٠١‏ وما 
بعدها والبرهان ۳۸۵/۱ والتبصرة ۲ وما بعدها والمنهاج بشرح الإسنوي 4٠١/7‏ 
وما بعدها والمعتمد ۰۲۹۲/۱ وروضة الناظر ۰۱۳۹/۲ وکشف الأسرار ۳/ ۰۱۱۷ 
والمستصفی ۱۱۵/۲ وما بعدها. 

(؟) في هذه المسالة آقوال عشرة وهي : 
الاول : عدم جواز الاستثناء المنفصل: وهو رأي عامة الفقهاء . انظر: المحصول ج۱ 
والستصفی ۰۱۱۵/۲ والمعتمد ۲۳. 
الثاني : الجواز مطلقاً» وتُقِل هذا عن ابن عباس وها . انظر المستصفى ۲/ ١١٠١ء‏ والبرهان 
۱ والمنهاج بشرح الإسنوي .4٠١/7‏ 
الثالث : الجواز لی سنتین» وهو قول مجاهذ . انظر جمع الجوامع پشرح الجلال ۰۱۱/۲ 
الرابع : الجواز إلى سنة» وهي رواية عن ابن عباس نقلها الشيرازي في البصرة ص ۱۱۲. 
الخامس : الجواز ٍلی آربعة آشهر؛ وهو قول سعید بن جبیر. انظر جمع الجوامع بشرح 
الجلال ۰۱۱/۲ 
السادس: الجواز إلى شهرء وهي رواية عن ابن عباس أيضاً نقلها ابن الحاجب في 
المختصر ۰۱۳۷/۲ وانظر الإحكام للآمدي ."1١/7‏ 
السابع : الجواز ما دام في المجلس» وهي رواية عن الحسن البصري وعطاء نقلها 
الشيرازي في التبصرة ۰۱1۳ وهو رأي للمازني. انظر المنهاج بشرح الاسنوي ۱۱/۲ . 
الثامن : جواز الانفصال ما لم یأخذ بکلام آحر انظر جمع الجوامع ۱۱/۲. 
التاسع : جواز الانفصال ذا نوی المستثنی في الکلام» انظر المرجع السابق. 
العاشر : الجواز في کلام الله تعالی فقط» المرجع السابق» والمنخول ۱۵۷. 

(5) أبن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي؛ ابن عم النبي ی - 
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يثبته الأكثرون» ال فنقل عنه : يجوز إلى شهر» وفيل : إلى سئه ) وفيل : 


أبد 


۲ 
۳ 


(€) 


„ 3 مگ‎ (FT) 
وخكي عن سعید بن جخبیر جواز تاخیره اربعه اشهر » وععن‎ 


عطاء "والحسن ۴۳: ما لم يقم من المجلس» وعن مجاهد(: الی سنتین. 





)١(‏ أو 


(۳( 


(£) 
(4) 


0) 


(¥) 


كان يقال له: «البحرا لسعة علمه» ينسب إليه تفسير القرآن ومسند في الحديث» توفي في 
الطائف سنة 1۸ه.. له ترجمة في الاصابة ۰۳۳۰/۲ وآأسد الخابة ۰۲۹۰/۲ وتذکرة الحفاظ 
۰۰/۱ وتاریخ بغداد ۱/ ۰۱۷۳ ومفتاح السعادة ۲/ ۰۱۳ وطبقات الشيرازي ۰4۸ ووفیات 
الاعیان ۳/ ۰1۲ والأعلام 64 ومعجم المژلفین ۰1۱/7 

أول العلماء ما نقل عن ابن عباس بتأويلات كثيرة» ما نقل عن القرافي من قوله : (المتقول 
عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة كمن حلف وقال: إن 
شاء الله. وليس هو من الإخراج بإلا وأخواتها» حكاه ابن السبكي والشوكاني. انظر 
الإبهاج ”/ 16054ء وإرشاد الفحول ۸٤۱1ء‏ وما قاله الإمام الغزالي في المنخول لا6١:‏ 
«والوجه تكذيب الناقلء فلا يظن به ذلك» أو يقال: أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات 
وآبداه بعد ذلك؛ فقد يقول: إنه يدين ومذهبه أن ما يدين الرجل فيه يقبل منه إبداؤه أبداً. 
وقيل : إنه أراد به اسثناء القرآن» انظر أيضاً المستصفى 7/ .١56‏ 

رواه الحاكم في المستدرك. انظر 4/ ۳۰۳. 

هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي» كان تابعيًا أخذ العلم من عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر ون ٠‏ توفي سنة ۹9ه له ترجمة في وفيات الأعيان 2911/7 وتهذيب 
التهذیب 4/ ۰۱۱ وحلية الاولیاء ۶/ ۰۲۷۲ والبدء والتاری بخ ۰۳۸/۷ والاعلامللزرکلي ۳/ .٩۳‏ 
انظر جمع الجوامع ۰۱۱/۲ 

هو بو محمد عطاء بن أبي رباح المكي» مولى قريش» كان فقية الحجاز» قال أبو حنيفة : ما 
رأيت أفضل منه» توفي سنة ۱۱6 وقیل : في سنة 6١١ه.‏ له ترجمة في وفيات الأعيان 
۴ وتذكرة الحفاظ ۰۹۸/۱ والشذرات ۱ وطبقات الشيرازي ص ۵۷. 
لمعرفة رأيه ورأي عطاء انظر التبصرة ۰۱۹۳ والحسن: هو الحسن البصري آبو سعید إمام 
أهل البصرة» جمم کل فن من علم وزهد وورع وعبادة» رأی علیّا وعانشة وطلحة رن 
توفي سنة ۱۱۰ه» ترجمته في طبقات ابن سعد ۰۱۵۲/۷ وتهذیب العهذیب ۰۲۱۳/۲ 
ومیزان الاعتدال ۱/ ۰۵۲۷ والشذرات ۰۱۳۱/۱ ووفیات الاعیان 1۹/۲ ۷۳۰ 

هو آبو الحجاج المکي: مجاهد بن جبر» کان مولی بني مخزوم تابعي من مفسري أعل - 
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وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر”'. وهذه مذاهبُ شاذة '". 


والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي عند الشافعي والجمهورء خلافاً 


لأبي حنیفة۳۱. 
(ويجوز تقديم الاستثناء) وفى نسخة: المستثنى (على المستثنى منه) كقول 

الکمیت(*): 

= مكةء أخذ التفسيرٌ عن ابن عباس قال عنه الذهبي: شیخ القراء والمفسرین» توفي سنة 
٤‏ ه. له ترجمة في میزان الاعتدال ۰4۳۹/۳ حلية الأولیاء ۰۲۷۹/۳ والأعلام للزركلي 
.YVA /o‏ 

(۱) انظر تیسیر التحریر ۲۹۷/۱. 

(۲) تحكى قصة طريفة وجيدة تتعلق بمذهب ابن عباس في الاستثناء حكاها ابن النجار في 
تاريخ بغداد» وعبر ابن السبکي عنها بفائدق والقصه: آن آبا سحاق المروزي آراد 
الخروج مر من بغداد فاجتاز في بعض الطرق» وذا برجل علی رأسه سل فیها بَل» وهو 
يَمْصُل على ثیابه وهو يقول لآخر معه: مذهب ابن عباس في الاستثناء غیر صحيح؛ إذ لو 
كان صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب :2 : «وَمُدْ دك نا شرب وه ولا ننک . 
اص : 46] بل کان یفول له: استئن» ولا حاجة إلى هذا التحیل في البر قال: فقال 
الشیخ آبو اسحاق: بلدة فیها رجل یحمل البقل وهو یرد علی ابن عباس؛ لا تستحق أن 
يخرج منهاء الابهاج 1/۲ 

() اتفق العلماء على أن الاستثناء من الإثبات نفي نحو: قام القوم إلا زيداً ‏ أي نفي القيام 
عن زيد ‏ واختلفوا في الاستثناء من النفى نحو : ما قام أحد إلا زيد. فذهب الجمهور 
وجماعة من الحنفية ‏ منهم الامام فخر الاسلام والإمام شمس الأئمة» والقاضي أبو زيد 
وغيرهم ‏ إلى آنه إثبات» وذهب أكثر الحنفية إلى أن الاستثناء لا يكون إثباتاء وجعلوا بين 
الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهو عدم الحكمء وللوقوف على آراء كل من 
الجمهور والاحناف وآدلتهم انظر : تیسیر التحریر ۰۲۹6/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
۲ ۰۱۱ ومختصر ابن الحاجب ۱8۲/۲ ۰۱2۳ والاحکام للامدي ۳۳۰/۲ - 
۱ والابهاج ۱۵۸/۲ وما بعدها» ونهاية السول 8۱/۲ وما بعدها وارشاد الفحول 
98 - ۰۱۵۰ وفواتح الرحموت ۳۲۱/۱ وما بعدها والبرهان ۳۸۰/۱ وما بعدها 
والتلویح علی التوضیح ۲/ ۰۲۸۵ 

(4) هو آبو المستهل الکمیت بن زید بن مخنیس الأسديء كان شاعراً للهاشميين من أهل - 
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س ي 7 2 
وما لِى إلا آل أحمد شيع( 


(ویحوز الا ستثناء من | : لحنس) کما مر (ومن غيره)”'' نحو: جاء القوم إلا 
الخمیر لوقوعه في كلام الله تعالى» في نحو قوله : «ويَهمْ عَدُوٌّ ل لا رت الْعَلَينَ4 


[الشعراء: ۰]۷۷ (وقوله) ‏ : وما قم بو من عِلَرِ إلا ايع أشن [النساء: ۷١٠]ء‏ 


وقوله : لا ممم فا لی و انا © إلا فيلا سا سسا [الراقعة: .]۲٠_ ۲٣‏ 
۰ ۰ ۰ ۱ (8), 
وفي كلام العرب نحو قوله ئ 


ت الكوفة» وكان كثيرٌ المدح متعصباً للْمُضَّرية على القحطائية» وهو من أصحاب الملحمات»› 
أشهّرٌ شعره «الهاشميات»» وقد ترجمت إلى الألمانية» توفي في سئة 77١ه.‏ له ترجمة في 
خزانة الأدب -59/١‏ 85-1871 - ۸۷ء والأغانى 1١۸/١‏ والشعر والشعراء ۳۰۸ ۵1۲ 
- ۰۵7 وشرح شواهد المغني ۰۱۳ والأعلام للزركلي ۵/ ۲۳۳. 

() هذا صدر البیت وعجزه: وما لى إلا مذهب الحق مذهب 
وفي رواية : وما لي الا مشعب الحق مشعب 
والبیت من شواهد ابن هشام في الشذور علی وجوب نصب المستثنی المتقدم وكذا في قطر 
الندى» وفي شرح ابن عقيل علی آن النصب آولی» وكذا في شرح الأشموني» انظر شرح 
الشذور ص۹٤۲٠‏ وحاشية غاية الأرب على تهذيب شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
ص ۰۲۳۷ وشرح القطر ص۰۲۹ وشرح ابن عقيل ص ۰۱۰۱ وشرح الأشموني 517/7 . 
الشاهد فیه : قوله : «إلا آل أحمد؛ حیث تقدم المستثنی (آل آحمد) علی المستثنی منه وهو 

(۲) اختلف العلماء في صحهة الاستثناء من غیر الجنسء وللوقوف علی آراء العلماء في حکم 
صحة الاستثناء من غير الجنس انظر الإحكام للآمدي ۲ والمستصفی ۰۱۱۷/۲ 
والحاصل ۰۵۳۸/۱ والتبصرة ۰۱7۵ وارشاد الفحول »١57‏ وفواتح الرحموت ۳۱۹/۱ 
وانظر آیضاً تفسیر القرطبي ۲۵/۱ ۲۱۰ 

)۳( في آ» ج (وقولهم) والمثبت من ب. 

00 القائل هو جران العود؛ واسمه عامرٌ بن الحارث› له ديوان شعر. انظر ترجمته فى الشعر 
والشعراء ۰۷۱۸/۲ والخزانة ۱۹۸/۶ -۱۹۹. 

() البيت من شواهد سیبویه في الکتاب؛ استشهد به علی رفع المستثنی بدلاً من المستثنى - 
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ولما کان الاستثناءیوهم العناقض"" اختلفوا في تقريره على أقوال» أرجحها : 
آنه رید جمیم جميع آفراد المستثنی منه» ولكن لم يحكم بالإسناد إلا بعد إخراج 
المستثنی » فاذا قلت : له علي عشرة الا ثلاثة» فالمراد آولا العشرة باعتبار 
الأفراد ولکن لا یحکم باسناد الخبر (وهو: له) ٍلی المبتداً (وهو: عشرة) الا بعد 
إخراج الثلاثة» فأسند لفظأً إلى عشرة ومعنى إلى سبعة» كأنه قال: له عليّ الباقي 
من العشرة» آخرج منها لائة» ولیس في ذلك [لا الاثبات» ولا نفي أصلاً فلا 
تناقضص ۲ وقال الاکثرون" ": المراد بعشرة في هذا المغال سبعةٌ» وأداة الاستثناء 
قرينة على إطلاق اسم الكل على البعض مجازاً. 

وقال القاضي أبو بكر: إن المستثنى والمستثنى منه وضعا لمعنّى واحدٍء وهو 
المفهوم منه آخرأء فلسبعة اسمان: مُفرّد: وهو سبعة» ومرگب : وهو عشرة الا 





= منه في الاستثناء المنقطع؛ لان المستتتی هنا من غیر جنس المستتنی منه؛ فان الشاعر 
استثنی الیعافیر والعیس من الأنيس» واليعافير: : جمع يَعْفُورء وهو ظبي بلون التراب» 
أو عام وقيل: هو ولد البقرة الوحشيةء والعيس: جمع عيساءء وهي الابل البیض 
یخالط بیاضها شيءٌ من الصفرة. انظر: مادة (عفر) ومادة (عيس) في القاموس 
المحیط. ولسان العرب؛ انظر أيضاً الشواهد للعین بهامش الشموني ۳/ ۰۱8۷ 
والکتاب ۰۲۱۳/۱ ۸۲ - ۰۳۲۲ والخزانة ۰۱۹۷/4 وشرح المفصل ۰۸۰/۲ 
وشرح التصریح علی التوضیح ۳۵۳/۱. 

() المراد بالتتاقض هنا هو قول القائل : إن الاستثناء في لخة العرب متعذر؛ لانه ذا قیل : قام 
القوم الا زیداً» فلا یخلو إما أن يكون داخلاً في العموم أو غير داخل» وهما باطلان. أما 
ال ل ايمل تنما ج إل مع ال اسع راج من النسية» ولا لزع تا 
الاثبات والنفي علی محل واحد وهو مُحالٌ؛ وآما الثاني فلان مالا یدخل لا یصح 
إخراجه . 

(؟) صحح ابن الحاجب هذا القول في المختصر: انظر 7/ 15 _ ۳۵ 

0 وقد أيّد بعض المحققين هذا الجوابٌ الذي أجاب به الجمهورء وقالوا: هو الأحسن 
والأليق؟ لأن الله تعالى قال: یت فیهم لت سََة لا یوت م4 [العنكبوت: 14]. 
فلو أراد بالألف لفظ الألف لَمَا تخلف مراد عن إرادته» فعُلم أنه لم يُرِدِ إلا تسعمكة 
وخمسين من لفظ الألف. انظر إرشاد الفحول .١517/- ١55‏ 
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ثلائة*۱؟ ولا نفي أيضاً على هذين القولين» فلا تناقض» وإنما رجح الأول 
عليهما؛ لأن فيه توفية بما مر من آن الاستثناء /خراج» بخلافهما. والاستثناء‌ات 
المتعددة إن عُطف بعضها على بعض رجِعّتٌ كلها إلى الأول» وهو المستثنی منه 
نحو: له على عشرةٌ إلا أربعة» وإلا ثلاثة» وإلا اثنین» فیلزمه واحد فقط(. 

وإن لم يعطف بعضّها على بعض رجع كل منها لما یلیه ما لم يستغرق» نحو: 
له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة» فيلزمه تسعةٌ”” ؛ لأن السبعة مثبتةٌ مستثناة من 
الثمانية» فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد العشرة بعد الثمانية وهو اثنان» فإن 
استغرق كل ما يليه بطل الكل» وإن استغرق غير الأول» نحو: عليّ عشرة إلا 
اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه؛ فيلزمه واحدٌ فقط» وإن استغرَّق 
الأول فقط نحو: له علي عشرةٌ إلا عشرة إلا أربعة» لزمه أربعةٌ على الراجح» 
وقيل : عشرة» وقيل : ستة. 


والاستثناء الواقع عَقِبَ جمّل عُطف , بعضها على , بعض يعود _ للجميع“» سحو 





)١(‏ وإليه ذهب أيضاً إمام الحرمين» واختاره الإمام الرازي» واصفاً قول الجمهور بأنه محال 
لا يعتقده لبيب» انظر المحصول ج١‏ ق"/ /ا0 والبرهان ۰8۰۱/۱ آما اين الحاجب فقد 
وصف ما ذَهَبٌ إليه القاضي أبو بكر ومن تبعه بأنه خارج عن قانون اللغة؛ إذ لا تركيب من 
ثلاثة. انظر المختصر بشرح العضد ۲/ ۱۳۶. 

( انظر المرجع السابق ۲/ 4۳۱-4۲۹ وفواتح الرحموت ۰۳۲۸/۱ والمحصول ج۱ ۰٩۰/۳8‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۱۲. 

(۳) ولاستخراج السکم في المسألة طرق؛ انظر شرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۳۵. 

(5) وهو مذهب الشافعي وأصحابه» قال الزركشي: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب 
مالك» وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة على ما في إرشاد الفحول ۰۱۵۰ وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا أن يقوم دليل على 
التعمیم. نحو قوله تعالی : ان لا نشت تح له إلا ءار كلا يفت لئس لى 
حَيَمٌ لَُ إلا يِلْحيّ».. إلى قوله: ولا من اب [الفرقان: ۰20۸ ونحو قوله : ولي 


۳4 خرص صل 


و یی مزاع مرب ارچ کے ا سی ا وروی 0 ر سے متا ی 
مون النمْصَّتتٍ».. إلى قوله: اوضر صن جَدَهُ ولا نبا لم سبد بدا وازتیک هُمْ - 
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أكرم العلماء » وتصدّق على آقاربك» وأعتق عبيدك, إلا الفسقة منهم إلا أن يدل 
دليل على إرادة البعض. 


(والشرط) المخصّص (يجوز أن يتقدم) في اللفظ (على المشروط) نحو : إن دخلتٍ 
الدار فأنتٍ طالق» وأشار بقوله: «(يجوز» إلى أن تأخرّه عن مشروطه هو الأصل. 


أما الشرط الوجودی فیجب تقدمه علی مشروطه - کالطهارة للصلاة - آو مقارنته 
له كالااستقبال في الصلاة - ولا يجوز تأخره عنه. 


ولما کان المطلق والمقیّد کالعام والخاص في أن ما جاز تخصيص العام به 
جاز تقیید المطلق به. وما لا فلا. وکان معنی المطلق والمقیّد قریباً من معنی 
الخاصٌ والعامٌ؛ لأن المطلق فيه عموم» وإن كان بدليّاء والمقید آخص منه كان 
تعارضهما من باب تعارض العام والخاص""۰ فلذا ذكره في أثناء الكلام عليه 
فقال : 
"الیش © إلا ان تب یز بد ذلك© [النور: .]١ - ٤‏ وقد أطنب إمام الحرمين في 
الحديث عن المسألة في البرهان» ثم قال: إذا اختلفت المعاني» وتباينت جهاتهاء 
وارتبط كل معتى بجملة» ثم استعقبت الجملة الأخيرة مثنوية فالرأي الحق: الحكم 
باختصاصه بالجملة الأخيرة» البرهان ۳۹۲/۱ - ۰۳۹۳ ولمزید المعرفة في المسألة 
انظر المحصول ج۱ ۱۳/۴ وما بعدها؛ والاحکام للامدي ۳۲۱/۲ ۰۳۳۰ 
والحاصل ۵44/۱ وهامشها» وجمم الجوامع ۰۱۷/۲ ومسلم الثبوت ۳۳۲/۱ وما 
بعدها» وتیسیر التحریر ۳۰۲/۱ وما بعدها والاحکام لابن حزم 4/ ۰۵۲۳ والمعتمد 
۱ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۱۳۹/۲ ونهاية السول. ومعه سلم 
الوصول 1۳۰/۲ وانظر في آثر الخلاف في المساألة في الفروع الفقهیت مفتاح الوصول 
للتلمساني ص۸۲ - ۸۳ وتخریج الفروع علی الاصول للزنجاني ص۳۷۹ - ۳۸۲. 
() قال الامدي في الاحکام: «فکل ما ذکرناه في مخصصات العموم من المتفق علیب 
والمختلف فیه» والمزیف والمختار فهو بعینه جار في تقبید المطلق. فعليك باعتباره: 
ونقله الی هنا» ۰1/۳ وانظر أيضاً الإبهاج 1/۲ 








غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول باب العام والخاص 





(والمقيّد بالصفة”'' يُحمل عليه المطلق) وهو الدال على الماهية بلا قير" 
جمعا بين الدليلين » ويكون المقيد بين أنه المراد من المطلق سواء: اتحد حكمهما 
وسببُهما”" _ وكانا (مثبتين) ٠“‏ ولم يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» بأن 


ع 


تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العملء أو تأخر المطلق عن المقيد مطلق 
أو تقارناء أو جهل تاريخهما ‏ أم اتحد حكمهما واختلف سببهما(* أم اتحد 


)١(‏ الصفة إما آن تکون مذکورة عقیب شيء واحدٍ - کقولك : رقبة ممنة» ولا شك في إعادة 
الصفة الی الموصوف في هذه الحالة» آو عقیب شیئین» ففي هذه الحالة ما آن یکون 
آحدهما متعلقاً بل خر - کقولك : آکرم العرب والعجم المژمنین - آو لا یکون کذلك - 
كقولك : آکرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد - فإن كان الأول فالصفة عائدةٌ إليهماء وإن 
كان الثاني فالصفة عائدةٌ إلى الجملة الأخيرة» انظر المحصول ج١‏ ق"/ 21١0‏ ونهاية 
السول ۰27/۲ والاحکام للامدي ۳۱/۲. 

( وقیل : المطلق هو ما وَل على شائع في جنسه. انظر |رشاد الفحول ۱۹6+ حیث خحصص 
مبحاً لحدّ المطلق والمقید وانظر الاحکام لاگمدي ۵/۳. 

(۳) مثل قوله تعالی : حرمت علي ال رمک وقوله : أو دما نوماه . السبب فى 
الآيتين واحد» وهو ضرر الدم؛ والحکم واحد؛ وهو حرمة تناول الدم انظر الاتقان في 
علوم القرآن ۳۱/۲. 

(4) في ‏ (منشئین) والمثبت من ب» ج. 

(5) مثل قوله تعالى في كفارة الظهار تحر رقو من قل أن يماسا وقوله في كفارة القتل 
الخطاً: #فتحرر رم مسةر الرقبة في الآية الأولى مطلقة» وفي الثانية مقيدة بالإيمان» 
والحکم متحد في الآيتين وهو الكفارة» أما السبب فمختلف. فالاول في الظهار. والثاني 
في القتل الخطأء انظر في أثر الخلاف في المسألة في الفروع الفقهية» مفتاح الوصول 
للتلمساني ص ۰۷4-۷۳ والتمهيد للإسنوي ص ۰۱۳۷ وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجاني ۲۲ ۲. 
وهذه الصورة اختلف فیها العلماء؛ فالشافعية والحنابلة ذهبوا [لی آنه بحمل المطلق علی 
المقيد في هذه الصورة؛ لأن اتحاد الحكم في النصین يقضي بذلك حتى لا يكون خلافٌ 
بین النصوص الواردة في القرآن؛ لأن القرآن کله کالکلمة الواحدة قي وجوب بناء بعضه < 
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(۱, . i 0 


فالأول: كأن يقال في كفارة القتل : [أعتق رقبةً]!'' أعتق رقبة مژمنة وقیل : 


المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عنه ". وفيل : يحمل المقيد على المطلق» أما إن 
تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ له. 


(۱) 


(۲) 
0 


على بعض» وقد نقد إمام الحرمين نقداً عنيفاً القول بأن القرآن كله كالكلمة الواحدة وقال: 
«وهذا من فتون الهذیان فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متبايئة لبعضها 
حكم التعلق والاختصاصء ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع» فمن ادعى تنزيل جهات 
الخطاب علی حکم کلام واحد _ مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات» 
والأمرٌ والنهي والزجرء والأحكام المتغايرة ‏ فقد ادعی آمراً عظیماً» ولا يغني في مثل 
ذلك الإشارةٌ إلى اتحاد الكلام الأزلي». البرهان 4۳۵/۱ وانظر أيضاً البرهان في علوم 
القران ۱۵/۲ - ۰۱۷ 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد فی هذه الصورة واختار 
إمام الحرمين هذا القول بعد أن فصّل المسألة تفصيلاً جيداً مع مناقشته راء العلماء فيهاء 
انظر البرهان ۱/ ۰۶80-۶۳۱ وانظر أيضاً فوانح الرحموت ۱/ ۰۳۲۵ وارشاد الفحول 
۵ وفي شرح اللمع ۱/ ۰4۱۷ قیّد الشيرازي الخلاف في المسألة بما لذا لم پعارض 
المقيّدٌ مقيداً آخر» فان عارضه لم یحمل المطْقَ على واحدٍ من القبدین. 

نحو قوله تعالی في آية الوضوء: نیب جع ویک و ام وقونه تعالی في 
آية التيمم : #إفامسحوا جرهم وَأْدِيكُم مَنْهُ4. فالسبب في الآيتين واحدٌ ‏ وهو الطهارة 
للصلاة ‏ والحكم مختلف ؛ ففي الأول غسل الأيدي» وفي الثاني مسكمهما. 

ولمزيد من معرفة مسألة المطلق والمقيد انظر: الإحكام للآمدي ٠٠١ _ ١/۳‏ و التبصرة 
ص ۲۱۲ - ۰۲۱۷ والاپهاج ۰۲۲۳۲۱۱/۲ والمحصول ج۱ ۰۲۱۶/۳ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۱۵۵/۲ والمستصفی ۱۸۹/۲ -۰۱۸۰ والحاصل 9۸۲/۱ ۰۵۸۵ وتیسیر 
التحریر ۰۳۳۰/۱ ۰۳۳۶ وفوانح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۱/ ۰۱۱۷-۳۹۱ ورشاد 
الفحول ۱۲6 - ۱۲۷. 

سقط من ج والمثبت من أ» ب. 

وهو مذهب الحتفية؛ إذ ذهبوا إلى أن المقيد المتأخر ناسح للمطلق المتقدم وبنوا علیه 
جوارٌ تقييدِ المتواتر بالآحاد» وهي مسألة: الزيادة على النص نسخ. انظر تيسير التحرير 
۱ وآصول السرخسي ۰۱3۷/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۳۹۲/۱ 
والکشف ۰۲۸۷/۲ والتلویح مع التوضیح ۰۲۷۱/۱ 
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والثاني : (کالرقبة قیّدت بالایمان في بعض المواضع) كما في كفارة لقتل“ 
(واطلقت في بعض المواضع) کما في کنارة الظهار والیمین (فیحمل المطلق علی 
المقيد) احتياطاً لما م“". 

والثالث: كإطلاق اليدين في آية التیمم * وتقییدهما ب هل مرف في آية 
الوضوء ٠‏ ثم قيل : إن حمل المطلق على المقيد في الثاني والثالث بمقتضى اللغةء 
من غير دليل ما لم يقّم دليل يحمله على الإطلاق؛ وحكي عن جمهور أصحابنا* , 
وقال الماوردي وغيره: إنه ظاهر مذهب الشافعي» والأظهر ما نقل عن إمامنا 
۲ والامدي( وأتباعهماء أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظ بل 
بدلیل آخر من قیاس ونحوه"* وكلام المصنف محتمل لکلا الرأيين وخرج بما ذکر : 


الشافعي » وصححه الامام 


ما (إذا"؟' كان اللفظانٍ منفيين» أو منهيين نحو: لا یجزیمٌ عتَقُ مكائبء لا 
یجزعاً عتق مکائب کافر لا تعتق مكاتباًء لا تعتق مكاتباً كافراً فإنهما عامٌ 


(۱) هو القتل الخطأ في قوله تحالنى: ومن فل موا ععا متیر رَقبَةَ مُؤيكَة4. 
[النساء: ۰]٩۳‏ وانظر القرطبي ۵/ ۳۱6. 

( انظر المراجع السابقة التي في هامش الصفحة (۱۷۹) تحت رقم (۵). 

(۳) هي قرله تعالی : نیا هید طیبا اتسوا جوھک ویک 4 آله کن عفرا عشي 
[النساء: 2۳]) وانظر القرطبي ۲۸۳/۵ - ۲۰ 

(۶) هي قوله تعالی : اياجا لبت منوا( تم ال الصوة فاغیلرا زجوعکم ویک إل 
مرف که [المائدة: ۰]7 وانظر المرجم السابق ۵/ ۰۲۱-۲۳۱ ۱۰۱/۲ 

)2( وهم الشافعية» واختلفوا في جهة المحمول: فذهب بعضهم الی آن المطلق محمول علی 
المقيد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان» وذهب الجمهور منهم إلى أن يحمل على المقيد 
بقیاس مستجیع لشرائط الصحة. انظر إرشاد الفحول »١156‏ والبرهان 7151/١‏ ۰1۳۳ 
والتبصرة ۰۲۱۷ والحاصل 287/١‏ . 085. 

(1) هو الإمام الرازي» انظر المحصول ج١‏ ق518/7. 

(۷) قال الآمدي: «والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثراً أي : ثابتا 
بنص أو إجماع, وجب القضاء بالتقیید بناء عليه» الإحكام */ .٠١‏ 

(4) انظر إرشاد الفحول 155. 

(9) في أ: (ذا)» والمثبت من ب. ج. 
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وخاصٌ. لعموم النكرة في سياق النفي أو النهي, فيّخصٌ العام بالخاصٌ على 
الراجح» وهو أن مفهوم المخالفة حجة. وعلی مقابله یعمل بالعام مطلقاً . 

وما إذا كان أحدهما أمراً والآخر نهياً نحو: أعتق رقبة» لا تحت رقبة کافرق 
أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة» فإن المطلق مقيدٌ بضد الصفة التي في المقيد 
ليجتمعاء فالمطلق في المثال الأول مقيدٌ بالایمان وفي الثاني بالكفرء وليس من 
حمل المطلق على المقيدء ومحل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك 
قیدان متناقضان" "۰ والا استثغني عن القیدین وسقطا. وتمسکنا بالاطلاق إلا إن 
قلنا بأ الحمل بالدلیل» وكان المطلق أولى بالتقيد بأحدهما من الآخر. 


ولما فَرَعْ المصنّف من قسم المخصّص المتصل وما يتعلق به شرع في القسم 
المنفصل فقال: (ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) وهو من تخصيص قطعىٌ 
المتن بقطعيّه' "۰ مثاله: تخصیص قوله تعالی : وَلظفََتُ يبت هن لته 
ره [البقرة: ۲۲۲۸" وقوله تمالی : لب منک وود ابا ین 

(۱) للريادة انظر الحاصل ۰۵۸۵/۱ وإرشاد الفحول 155. 

(۲) ذهب الجمهور ٍلی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب مطلقا سواء كان العام مقدماً على 
الخاص آو بالعکس وسواء كانا متلاصقّين أم كان أحدهما مقدّماً أو مورا وهو اختيار 
الشافعي» وذهب بعض الظاهرية ٍلی عدم الجواز مطلقاً؛ وتمسکوا بأن التخصیص بیامٌ 
للمراد باللفظ ولا يكون إلا بالسنة لقوله تعالی : بت اس ما درل إل [النحل : ۲44 
وذهب بعض الحنفية والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين من الشافعية إلى تفصيل المسألة؛ . 
وهو أن الخاصٌ مخصّصٌ إن كان متأخراً أو موصولاً بالعام» وإلا فالعام ناسخ» ورجح 
ابن عبد الشكور هذا المذهبّ. انظر مسلم الثبوت مم فواتح الرحموت ۰۳6۵/۱ 
والمحصول ج۱ ۰۱۱۷/۳ والاحکام للأمدي ۰۳۹۵۳۹۲/۲ وشرح اللمع ۰۳4۹/۱ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۱۶۷/۲ وما بعدها والابهاج ۲/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
والحاصل ۱/ 9۵۹-۵۵۸ ونهاية السول 447/۲ وما بعدها؛ والمعتمد ۰۲۳۵/۱ 
والمیزان ۱/ ۰8۷۲ ومخطوط تقویم الأدلة. 

(۳) انظر القرطبي ۰۱۱۲/۳ والالوسي ۲ وما بعدهاء وأحكام القرآن للإمام الشافعي. 
۱ وما بعدهاء وأحکام القرآن لابن العربي ۱۸۳/۱ وما بعدها. 
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أَنفْسِهنٌ أرَيمَةَ أنه تبر وعذرا> [البقرة: ۲۲۲۳۶ بقوله تعالی : «والّت الما أَجَلْهُنَ 


4 م مه ع مت 


ان يضعن 


لَه [الطلاق: .]٤‏ 


وتخصیص قوله تعالی : ولا تکشرا آلنشرکت حَيَّ يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ۲۲۱] 
بقوله تعالی : وحصت بن آي اونا الک من ت [المائدة: هع ) 
جل لکم "۰۴ وقیل : لا یجوز تخصیص الکتاب بالکتاب“ 

(و) یجوز (تخصیص الکتاب بالسنة) "۳" متواترةٌ كانت أوآحاداً» قولية كانت أو 
فعلية ". مثاله : تخصیص آیات المواریث التي آولها «بومیکه الق آزکد 4 
[النساء: "71١‏ والتي ول ها : تفرك فل أله يمف الك . . . 4 


(۱) انظر القرطبي ۰۱۷۹/۳ وتفسیر الآية في المراجع السابقة. 

() انظر تفسیر الاية في المراجم السابقة. 

(۳) انظر القرطبي ۳/ ۱۷ وتفسیر الاية في المراجع السابقة. 

(۶) انظر المرجع السابق ۰۷۹/۹ وتفسیر الاية في المراجم السابقة. 

(0) في هامش (ج) قوله : ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب مثل قواء تعالی : انا ا اب 


َم ين السا حص هذا العموم بقوله تعالى: «#حرمَت بكم أفسدخ4». 
(0) هو رأي بعض الظاهرية» انظر المرا- جع التي ذكرناها في هامش الصفحة (۱۸۲) تحت 
الرقم (۲). 


(۷) تخصيص الكتاب بالستة المتواترة هو مذهب الجمهور قال الآمدي: فلم أعرف فيه خلافاً. 
الاحکام ۳8۷/۲ وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى 
عن داود في إحدى الروايتين» حكاه الشوكاني في الإرشاد ص۷١٠٠‏ وقال إمام الحرمين 
في البرهان ٤۲۷ /١‏ : والذي نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخبر واحد» وحكى بعض 
العلماء خلافاً في السنة الفعلية. انظر المحصول ج۱ ق۳/ ۱۲۰ ومختصر ابن الحاجب 
۹ والابهاج ۲/ ۰۱۸۱ ونهاية السول ۲/ ۰4۵۸ والحاصل .0094/١‏ 

)۸( مثال تخصیص الکتاب بالسنة الفعلیة: آن النيي رم المحصن» فکان فعله مخصصاً 
لعموم قوله تعالی : لزنه ون بیدا کل وید نا مج [النور : ۲ هذا المثال لم 
يذكرة المصنف ولا الشارح؛ لأن فیه ترا کما ذکر الاسنوي في نهاية السول. انظر نهاية 
السول مع سلم الوصول ۰4۵۸/۲ وانظر آیضاً الابهاج ۱۸۲/۲ 

- وفي هامش (ج) قوله: بويك ألّهُ نه الط > فالاولا؛ فيه عموم وحصوص:‎ )٩( 
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[النساء : ۱۷] بحدیث الصحیحین : «لا يرث المسلمٌ الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم)”''. 
وبحديثهما”"' : لا نورزث ما ترکنا صدقة»(۰۳ ورواه النسائي *" في سننه الکبری بلفظ : 


5 # سر 
انا معشر الانبیاء لا نوزث»"*. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 


2) 


( 


فالعموم كونه شاملاً للمسلم والكافرء والخصوص هو كونه ولداً فقطء والحديث فيه 
عموم - وهو کونه ولداً وغیره - وخصوص - وهو الاسلام -» فکل من الآية والحديث فيه 
عموم وخصوص. 

الحدیث أآخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أسامة بن 
زيد بهذا اللفظ» قال الترمذي: حدیث حسن. انظر: صحیح البخاري بشرح فتح الباري 
۲ صحیح مسلم ۰۵۹/۵ وستن آبي داود ۰۱۹/۲ سنن الترمذي ۰8۲۳/6 وسنن 
ابن ماجه ۰٩۱۱/‏ وسنن الدارمي ۳۷۱/۲. 

أي : البخاري ومسلم. 

الحديث رُوي بألفاظ مختلفة وله قصة طويلة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
بهذا اللفظ من رواية عمرء وطلحة. وعبد الرحمن بن عوف» وعائشة» وأبي هريرة» قال 
الترمذي: حديث أبي هريرة حدیث حسن غریب. ورواه آحمد والنسائي بلفظ : (نا معاشر 
الأنبياء لا نورث»» وفي روایة: «نحن معاشر الانبیاء» قال الذهبي : ولفظ : «نحن معاشر 
الأنبياء لا وزث»» لیس في شيء من الکتب الستة انظر صحیح البخاري بشرح فتح 
الباري ۰۲۲۷/۹ و۹/ ۰8۱۲ و ۰۷/۱۲ وصحیح مسلم ۵/ ۰۱۵۳ وسئن أبي داود ۰۲۷/۲ 
وستن الترمذي ۱۵۷/۶ وسنن النسائي ۰۱۳۹/۷ والفتح الکبیر ۳۹/۳. 

هو آبو عبد الرحمن؛ آحمد بن شعیب بن علي بن سنان الخراساني» أحد الأئمة 
الحفاظ. أخذ الحدیث عن قتيبة بن سعيد وغيره» وأخذ عنه الحدیث خلق کثیر منهم آبو 
القاسم الطبراني» وآبو جعفر الطحاوي» من مصنفاته: کتاب «السنن». توفي سنة 
(٠"ه)‏ بمكة ودفن بها. له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۰1۹۸/۲ والشذرات ۰۲۳۹/۲ 
ومفتاح السعادة ۲/ ۰۱۲۳ 

الحدیث تقدم تخریجه» وانظر سنن النسائي ۱۳۱/۷ ومسند آحمد ۰۲۲۵/۳ وفي هامش (أ) 
قوله : ورثة الأنبياء» أي : إرثهم الذي بسببه قد يتمئّى الوارث موتّهم » وتمئّي موت النبي كفرٌ. 


ففي المنع من الإرث مصلحة بحفظ النفوس في الموضعين» وبحفظ الدين أيضاً في 
الثانى. 
اي 
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(Y۲) e7 01) 1 | ٠. 3‏ 00 ان . 
وبحدیث النسائي والترمذي واین ماجه والدارفطني والبيهقي وعیرهم. 
(القاتل لا برث»**. 


وقیل: لا یجوز تخصیص الکتاب بخبر الاحاد مطلقا "*» وقیل: لا۰ ان لم 


)١(‏ هو محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله» أحدٌ الائمة في علم الحدیث» من 
مصنفاته : (ستن ابن ماجه»» وهو آحد الکتب الستة المعتمدة في علم الحدیث» له «تفسیر 
القرآن»» وكتاب في تاريخ قزوين» توفي سنة ۲۷۳ه- له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۰1۳۹/۲ 
ووفیات الاعیان ۰۲۷۹/6 وکشف الظنون ۰۳۰۰/۱ والاعلام للزركلي ۰۱2۶/۷ 

(۲) هو آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني من أئمة الحفاظ كان فريدٌ عصره» درس 
فقه الشافعي علی آبي سعید الاصطخري. توفي سنة ۳۸۵ له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ ۰۹۹۱/۳ ووفیات الاعیان ۰۲۹۷/۳ وطبقات ابن السبکي ۰۳۱۰/۲ 
والشذرات ۰۱۱۹/۳ ومفتاح السعادة ۰۱۲۵/۲ 

(۳) هو آحمد بن الحسین ین علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الشافعي» كان محدثاً» فقيهاً 
ولكن غلب عليه الحديث» له مصنفات كثيرة حتى قيل : تبلغ مؤلفاته ألف جزی منها کتاب : 
«السنن الکبری» في الحدیث» «المیسوط في نصوص الشافعي» «مناقب الشافعي». توفي 
سنة 0۸ ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۳/ ۰۱۱۳۲ ووفیات الاعیان ۰۷۵/۱ وطبقات این 
السبكي ۰۳/۳ ۰۷ والبداية ۰۹6/۱۲ ومعجم المولفین ۱/ ۲۰5. 

(۶) الحدیث آخرجه الترمذي عن آبي هريرة بهذا اللفظ وقال: «هذا حدیث لا یصح ولا 
يعرف إلا من هذا الوجه". سنن الترمذي ۰4۲۵/۶ وآخرجه ابن ماجه عن آبي هريرة 
أيضاًء وفي منتقی الاخبار آن ابن ماج وآحمد ومالكاً في الموطأء آخرجوه عن عمر 
بلفظ: «لیس لقاتل ميراسٌ». انظر نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار ۸4/٩‏ وورد 
الحديث بهذا اللفظ مع ألفاظ أخرى من طرق عدة» انظر سنن ابن ماجه ۰۹۱۳/۲ وسنن 
الدارقطتي وذیله التعلیق المغني ۹۶/۲ - ۰۹۱ والسنن الکبری للبيهقي ۰۲۱۹/۲ ومسند 
آحمد ۰۸۰/۱ والموطاً 446/۳ وآقضية الرسول و لابن فرج القرطبي ص۱۷4 في 
حكم رسول الله ية بمنع القاتل المیرات. 

(۵) نقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين وجماعة من الفقهاء على ما في الإبهاج 
۲ وهو مذهب المعتزلة والحنفية بئاءً على أن العام قطعينٌ الدلالة. وخبر الآحاد 
ظني» انظر أصول السرخسي »١151١/١‏ والتلويح علی التوضیح ۰۲۰/۱ ومسلم الثبوت 
۱ وکشف الاسرار ۰۲۹۶/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۷/۱ والمیزان 1۷۳/۱ وجمیعها - 
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بخص قبل ذلك بدليل قطعت”''. وقيل: لاء إن لم يخص قبله بدليل منفصل ٩۳‏ . 
وقيل بالوقف عن القول بالجواز وعدمه ". 


رو) یجور (تخصیص السنة بالکتاب)*) كتخصيص حديث الصحيحين : لە 
یقبل اللَهُ صلاءً أحيكم إذا أَحدَتٌ حتى يتوضأ»”” بقوله تعالى: ون كم 


= كتب للأحناف» وانظر المنخول ص ۱۷5+ حیث نسب هذا المذهب إلى المعتزلة. 
آما الجمهور ‏ ومنهم الامام الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل ‏ فذهبوا إلى جواز ذلك» 
واختاره إمام الحرمين» والغزالي» والرازي وأتباعه» والامدي وأبو الحسين البصري 
والشيرازي» وابن الحاجب. انظر البرهان ۱/ ۰4۲۷ والمحصول ج۱ ۰۱۳۱/۳ والمنخول 
ص؟ ۰۱۷ وشرح اللمع ۰۳۹۳/۱ والمعتمد ۰۲۵۵/۱ والاحکام للامدي ۰۳۶۷/۲ 
والتبصرة ۰۱۳۲ والابهاج ۰۱۸۳/۱ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۱4۹/۲ ونهاية 
السول ۰49۹/۲ والحاصل ۰۵۵۹/۱ وارشاد الفحول ۱۵۸. 

(۱) والیه ذهب عیسی بنْ آبان من الحنفية. انظر المراجم السابقة. 

(۲) والیه دعب الكرخي من الحنفية» انظر المراجع السابقة. وهناك مذهب آخر لم یذکره 
الشارخ وهو ما نقله ابِنْ السبكي عن مختصر التقريب من أنه يجوز التعبدٌ بتخصيص 

. العموم بخبر الواحدٍء وعدمه عقلاً لكن لم يدل دليل على أحد القسمين وهو نوع من 
الوقف» انظر الإبهاج 7/ .١185‏ 

(۳) وإليه ذهب القاضي أبو بكر» انظر البرهان ٤١/١‏ والإحكام للآمدي ۲/ »۳٤۷‏ 
والمنخول ۰۱۷4 وانظر أیضاً مسلم الثبوت ۰۳4۹/۱ وانظر في أثر الخلاف في المسألة 
في الفروع الفقهیة «مفتاح الوصول» ص۸۲ - ۸6. 

(8) هو مذهب الجمهور وأکثر الفقهاء والمتکلمین» انظر الاحکام للامدي ۰۳۶۱/۲ 
والتبصرة ۰۱۳۲ ومختصر ابن الحاجب ۰۱4۹/۲ والابهاج ۰۱۸۲/۲ وروضة الناظر 
وشرحها ۰۱۲۵/۲ وفي هامش (ج): یجوز تخصیص السنة بالکتاب سواء آکان 
الحدیث سابقاً على نزول الآية أو متأخراً عنه. 

(5) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بهذا اللفظ عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي 

عن أبي هريرة أيضاً لكن بلفظ : إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ)». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح. انظر صحيح البخاري بشرح فتح 


الباري۱/ ۲۸۳ و ۰۳۵/۱۲ وصحيح مسلم ۰۱8۰/۱ وستن آبي داود ۰۱۰/۱ وستن 
الترمذي ۰۱۱۰/۱ 
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. 4.۰ [النساء: ۲4۳" وان وردت الستة بالتیمی آي: بعد نزول الآية. 

وتخصيص خبر ابن ماجه وغیره : «ما آبین من حي فهو ميٿ“ باية: وین . 
آصوانها وازبارماکه [النحل: ۰۲۸۰ وتخصیص خبر مسلم وغیره: «البکر بالبكر 
جَلْدُ معو وتفي سنة. واللیْبُ باللیب الرّجم»" بقوله تعالی : ا احص ن أب 
تم مهن نشف ما عَل اسب مرت المَدّاب»» [النساء: ۰]۲۵ وقیل : لا 
يجوز تب ۱ | بالکتاب**. 


(و) یجوز (تخصیص السنة بالسنة) ۳" متواترةً کانت أو آحاداً» کتخصیص 
خبر الصحيحين: «فيما سَّقَتِ السماء العش»۳) بخبرهما: «لیس فیما دون 


(۱) انظر تفسیر الاية في القرطبي والالوسي. 

(۲) لم آعثر علی الحدیث بهذا اللفظ وآخرجه ابن ماجه بلفظ: «ما قطع من حي فهو 
ميت). وأبو داود والترمذي بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي میتة». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غریب. انظر سنن ابن ماجه ۲/ ۰۱۰۷۳ وصحيح سنن أبي 
داود ۰۱۱/۲ ۰۱۱۱/۳ وستن الترمذي ۷۰ 

۳( الحدیث ورد بالفاظ وطرق کثيرة مختلفة ولم آعثر علی هذا اللفظ ؛ فقد آخرجه مسلم عن 
عبادة بن الصامت بلفظ : «البکر بالبکر جلذ منة ونفیع سنت والثیب بالئیب جلذ معة 
والرجم». وأخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه بالفاظ أخرى» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح؛ انظر صحیح مسلم ۰۱۱۵/۵ وسنن آبي داود ۲ وسنن 
الترمذي ۰4۱/6 وسنن ابن ماجه ۲/ ۸۵۳. 

() هو رآي بعض آصحاب الشافعي وأحد قولي الامام حمد. قال ابن برهان: وهو قول 
بعض المتکلمین» حکاه الشوكاني في |رشاده ص ۰۱۵۷ وانظر الاحکام للامدي ۰۳۱/۲ 
والاحکام لابن حزم ۳۳۱/۱ وما بعدها» والابهاج ۰۱۸۲/۲ والتبصرة ۱۳۲. 

() وهو رآي جمهور العلماء» انظر المحصول ج۱ ۰۱۲۰/۳ والاحکام للامدي ۳۹۵/۲ 
ومختصر این الحاجب ۰۱8۸/۲ والمیزان ۰4۷۲/۱ ومسلم الثبوت ۳4۹/۱. 

(5) الحديث ورد بألفاظ وطرق عدة مختلفة ولم آعثر علی هذا اللفظ فقد آخرجه 
البخاري بلفظ : «فیما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سّقي بالنضح 
نصف العشر)ا» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ وطرق 
مختلفة. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح» انظر صحیح البخاري بشرح فتح 
الباري ۰4۰۷/۳ وصحیح مسلم ۱/۳ - ۰۱۷ وصحیح سنن آبي داود ۲۹۳/۱ - 
۳ وسنن الترمذی ۰۲۲/۳ وسنن النسائي ۵ . ۰8۲ وسنن این ماجه ۵۸۰/۱. 
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خمسة أوسق صدق۱()2) وقيل : لا يجوز تخصیص السنة بالسنة(؟؟ وقيل : له 
يجوز تخصيص المتواترة بخبر الآحاد. 


(و) يجوز (تخصيص النطق بالقياس)”" إلى نص خاص» ولو كان خبرٌ آحادٍ 


)١(‏ الحديث بكماله كما في البخاري: (ولیس فیما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما 
دون خمس آواق صدقة. ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقة». أخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داودوالترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وجمیعهم عن أبي سعید الخدري ولکن بألفاظ 
مختلفة» قال الترمذي : حديث حسن صحیح» انظر : صحیح البخاري بشرح قتح الباري 
۳ وصحیح مسلم ٦٦/۳‏ ۔ ۱۷ وصحیح سنن أبي داود ۰۲۳/۱ وسنن الترمذي 
2۰۳۶۰۱۳/۳ وسنن النسائي ۵ ۰۳۷ وسئن ابن ماجه ۱/ ۵۷۲. 

(۲) انظر المراجع المذکورة تحت الرقم (۵) من الصفحة السابقة. 

(۲) اختلف علماء الاصول في تخصیص الکتاب والسنة المتواترة بالقیاس علی مذاهب : 
الاو : الجواز مطلت وإليه ذهب الأثمة الأربعة» والشیخ آبو الحسن الاشعري» وجماعة 
من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري. 
الثاني : عدم الجواز مطلقاًء وبه قال أبو علي الجبائي» ونقله القاضي عن طائفةٍ من 
المتكلمين» واختاره الإمام الرازي في «المعالم» خلافاً للمحصول والمنتخب؛ إذ اختار 
فيهما المذهت الاود. 
الثالث: الجواز إن حص قبل ذلك بدليل آخر غير القياس سواء أكان التخصيص متصلاً أم 
منفصلاً والا فلا» وهو مذهب ابن أبان من الحنفية» ونقله ابن برهان في الوجيز عن 
أصحاب أبي حنيفة » واختاره البزدوي ونقله عن عامة مشايخهم» كما اختاره السرخسي 
وابن الهمام وصَدّر الشريعة من الحنفية. 
الرابع : الجواز إن تطرّق إليهما (أي الكتاب والسنة) التخصيص بمنفصل وإلا فلاء وبه قال 
الکرخي. ْ 
الخامس : یجوز تخصیضّْهما بالقیاس الجلي دون الخفي - وسيأتي الفرق بینهما عند 
الحديث عن القياس إن شاء الله - وبه قال ابن سريج من أصحاب الشافعي» كما ذهب إليه 
جماعة من الشافعية. 
السادس: إن تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن رجّحنا الأقوى» وان تساویا 
فالتوقف» وإليه ذهب الغزالي واستحسنه القرافي» وقال الأصفهاني: إنه حق واضح. 
السابع : الترقف » وهو اختیار الباقلاني» وامام الحرمین » واختيار الغزالي أيضاً في المنخول. _ 






۰ ۴ م ب ١‏ 


(ونعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول ية ۲۳۷+ لأن القیاس دلیل شرعی؛ 
لاستناده إلى نص من كتاب أو سنة أو (جماع » ففی (التخصیص )۲7 به إعمال 


الدليلين”"؛ وهو أولى من إلغاء أحدهماء مثال ذلك تخصيص قوله تعالى: 


سی سے یرل 


«ية ورن تلو کل کیب ی یال بو [النور : ۹81 فقياس العبد على الأَمّة 
في نصف ذلك ؛ لانه رقیق فْعَل ما يُوجب الحدّ» فکان على النصف من الم 





= الثامن: يجوز التخصيص به إن كانت العلة منصوصة أو مُجمعاً عليهاء وإلا فلاء وهو 
اختيار الامدي في الاحکام. 
التاسع: يجوز التخصيص به إن ثبتت العلة بنص أو إجماعء أو كان الأصل مخصصاًء 
وهو اختيار ابن الحاجب فى المختصر. 
وهناك مذهب عاشر لم ينسب إلى أحد وهو جواز التخصيص به إن كان الأصل المقيس 
عليه مخرجا من عام» وإلا فلا. 
ولمعرفة آدلة المذاهب في المسألة ومناقشتها انظر في المحصول ج۱ ۰۱8۸/۳ 
ونهاية السول شرح المنهاج 20۳/۲ وما بعدها؛ الابهاج ۱۸۸/۲ وما بعدها 
الحاصل ٩14/۱‏ وما بعدها البرهان 2۲۸/۱ - ۰8۲٩۹‏ والتبصرة ۱۳۷ وما بعدها 
والاحکام للامدي ۳۰۱/۲ وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۱۵۳/۲ 
وما بعدها» والمستصفی ۱۲۲/۲ وما بعدها والمنخول ۰۱۷۵ وارشاد الفحول ۰۱۵5 
وجمع الجوامع بشرح الجلال ۰4۰۷/۱ وتیسیر التحریر ۳۲۱/۱ وما بعدها؛ ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۵۷/۱ وما بعدهاء وأصول البزدوي ۰۲۹۶/۱ والمعتمد 
۱ وأصول السرخسي ۰۱2۱/۱ والتلویح علی التوضیح ۱/ ۰۲۱۷ والاحکام 
لابن حزم 4۸۲/4 والميزان ۱ - ۷۱. 

(۱) في هامش (ج) قوله: تخصیص النطق بالقیاس لم یُمل الشارح لهذه المسألة ومتّله 
بعضهم بقوله : ١لا‏ َب ما ليس عندك. فهذا يعم الخارج عن البد والخارج عن 
الملك» لکن خص بالخارج عن الملك؛ لان المملوك المقدور علیه يقتضي القیاس جواز 
بیعه وان لم یکن في الید» كبيع المخصوب ممن يقدر على تخلیصه. 

)۲( في ج (الصحیحین) والمثیت من اه ب. 

( في هامش (ج): المراد بالدليلين : المقيس والمقيس عليه. 

() لقوله تعالی : إن آے شةر فلن صف ما عل ألمُحْصََتِ ر المَدّاب» [النساء : ۲۵]. 
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قياساً على الأمّة بجامع ما بينهما من نَفْص الرّقٌّ المقتضي للتتصیف. وقيل: يُمنع 
التخصيص بالظنيّ منه مطلقاء وقيل: إن كان خفيّاء وقيل: إن لم يُخصٌّ مطلقاً. 
وقيل: إن لم يكن أصله مخرّجاً من ذلك العموم بنصء وقيل قیل : [ن لم یخصش 
بمنفصل » وقیل بالوقف عن الجواز وعدمه" 


وشمل اطلاق المصنف تخصیص العام بالخاص ما إذا تأحر الخاص عن 


الآخرء آو جهل تاریخهما. 


(aa 
وبقي مما يجوز التخصیص به آمور منها : مفهوم الموافقة كتخصيص خبر‎ 
أبى داود والنسائى وابن ماحه وابن حبان والحاكم والبيهقى : رزه )2 الواجد‎ 
مر ا ۱ ۹3 . . سم مس مس سسم‎ 
یحل عرضه وعقوبته" "۳ - أي: بحبس ونحوه - بمفهوم قوله تعالی : «فد تقل ها‎ 


.)۱۸۸( انظر المراجع المذکورة في الهامش (۳) من الصفحة‎ )١( 

() مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه. ويسمى أيضاً : 
فحوی الخطاب. ومثاله قوله تعالی : نمل هس أي فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان 
تحريم الضرب أولى؛ ثم إن التخصيص بالمفاهيم - سواء أكان المفهوم الموافقة أم 
المخالفة - فرع العمل بها ؛ لهذا ذهب القائلون بالعمل بالمفاهيم إلى جواز التخصيص 
بهاء قال الآمدي: ١لا‏ أعرف خلافاً بين القائلين بالعمل والمفهوم أنه يجوز ز تخصیص 
العموم بالمفهوم سواء کان من قبیل مفهوم الموافقت أو من قبيل مفهوم المخالفة» الإحكام 
۲ ۲ وانظر أيضاً البرهان ٤٥١/١‏ وما بعدهاء والمستصفی ۲ ونهاية السول 
۲ والابهاج ۱۹۳/۲ وما بعدها؛ والحاصل ۱۵1۷/۱ وإرشاد الفحول ۰۱6۰ 
ومسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۳۹۳/۱ والمعتمد .77"6/١‏ وانظر في أثر الخلاف 
في المسألة في الفروع الفقهية «مفتاح الوصول» ص ۸4 - ۸۵. 

(۳) في آ؛ ب (في) والمثبت من ج. 

(6) الحدیث آخرچه آبو داود والتسائي وابن ماجه بهذا اللفظ قال ابن المبارك: «یحل 
عرضه؛: یغلظ له «وعقوبته؛: يُحبس له. وقد جعل البخاري الحدیث عنواناً لباب ولم 
یخرجّه قال الحافظ ابن حجر : الحدیث المذکور وصله آحمد واٍسحاق في مسندیهما 
وقال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه» يعني : البخاري = 
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ا [الإسراء: لل من أنه ۷ (یوذیهما)۱1) بخیس ولا غيره» فلذلك كان 
الأصح أن الوالد لا يحبس فى دين ولده. 


ومنها : مفهوم المخالفة”''. كتخصيص خبر ابن ماجه وغيره: «الماءٌ لا يُنجسه 
شيءٌ إلا ما علب على ريحه وطعمه ولونه»" " بمفهوم خبر الاربعة *» وصححه 
ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم: (إذا بلغ الماء قُلّتينَ لم يَحْجلٍ الخبِيتٌ)0» 
وقيل: لا يجوز التمخصيص به20. 


ومسلم ۰۱۰۲/6 وانظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۵/ ۰۷۱-۷۹ وصحیح سنن 

آبي داود ۰۱۲۲/۲ وسنن النسائي ۰۳۱۹/۷ وسنن ابن ماجه ۸۱۱/۲ . 

)١(‏ في ج (لا يؤذى بهما) والمثبت من أ» ب. 

( مفهوم المخالفة: هو دلالة اللفظ علی انتفاء حکم المنطوق عن المسکوت عنه» ویسمی 
بدلیل الخطاب. وقد اختلف فیه ولمعرفة التخصیص به» انظر المراجع المذکورة في 
الهامش ۱ من الصفحة (۱۹۰). 

(۳) الحدیث آخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ. وآخرجه آپو داود والترمذي النسائي والحاکم بلفظ 
آخر» قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح في الطهارة ولم 
يخرجاه ولا يحفظ له علةء انظر سنن أبن ماجه ۱ وصحيح سئن أبي داود 2١١/١‏ 
وسنن الترمذی ۹۵/۱- ۰۹۱ وستن النسائي ۱ ۰۱۷ والمستدرك ۱۵۹/۱. 

(6) المقصود بالاربعة هو کتب السنن الاربعة: سنن آبي داود. وسنن الترمذي» وسنن ابن 
ماجه» وسنن النسائي. 

(0) الحدیث آخرجه الدارقطتي بهذا اللفظ وآخرجه آبو داود والترمذي والنسائي بلفظ : ذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الحْبَّث» وقد ورد الحدیث بألفاظ وطرق کثيرة مختلفت ولم آعثر 
على هذا اللفظ الذي ذكره المصنف» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وفي منتقى الأخبار أن الحديث قد أخرجه الشافعي وابن خزيمة» وعلق 
الشوكاني عليه تعليقاً جید انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 74/١‏ 47» وانظر 
سنن الدارقطتي ۱8/۱ - ۰۲۷ وسنن آبي داود ۱ وسنن الترمذي ۱/ ۰۹۸-۹۷ وسنن 
النسائي ۱۷۶/۱ ۰۱۷۵ والمستدرك ۱۳۲/۱ ۱۳. 

(0) حکی الشیخ آبو (سحاق الشيرازي المنع من التخصیص بالمفهوم عن الحنفية وابن سُریج - 
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ومنها : (الحس)" "۰ آي: المشاهدة۲7) کتخصیص قوله تعالی في (الریس)۳) 
المرسلة إلى عاد: دير کل تنم که [الاحقاف: ۰]۲۵ آي: تهلکه بالحس. فانا 
نشاهد ما لا تدمیر فیه کالسموات والجیال. 

ومنها : العقل **» ضروريًا كان أو نظريّاء فالژول: کتخصیص قوله تعالی ؛ 
وا للق کل شوك [الرعد: ۱7] فان العقل قاض بالضرورة بأته لم یخلق نفسه 
الكريمة» ولا صفاته القديمة» والثاني: کتخصیص قوله تعالی : ول عَلَ الاس 
جح ليت من سکم َه سبيلا» [آل عمران: ۹۷ بنظر العقل(* فإنه اقتضى 
خروج الطفل والمجنون ونحوهما من التكليف بالحج لعدم الفهم. 

ومما ينبغي الاعتناء به» الفرق بين العام المخصوصء والعامٌ الذي أَريدٌ به 
الخصوص. وقد كثرت أقوال العلماء فيه" وأحسنها: أن العام المخصوص 
رید عموه وشموله لجمیع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم؛ 
لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظراً للمخصص» والذي أَرِيدَ به الخصوص لم 
یرد شموله لجمیع الافراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحکم بل هو كلي 
استعمل في جزئي» ولهذا كان مجازاً قطعاً بخلاف الول فإنه حقيقة على أرجح 
من الشافعية» وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم» انظر التبصرة ۰۲۱۸ 

التخصيص به» قاله صفي الدين الهندي وحكاه عنه الشوكاني» انظر إرشاد الفحول 

ص 2١15١‏ وانظر شرح الكوكب المنير 7/ /751. 

)۱( في ج (المرئي) والمثبت من أ» ب. 
( لمعرفة الامثلة التي ذکرت لیب انظر الابهاج ۰۱۷۸/۲ والاحکام للامدي ۰۳۶۲/۲ 

والحاصل ۰۵۵۸/۱ والمستصفی ۰۹۹/۲ ونهاية السول ۰40۱/۲ وارشاد الفحول ۱۵۷. 
(۳) في ج (الریاح) والمثبت من » ب. 
() انظر المراجع المذکورة في الهامش ۲. 

(۵) قلت : وبالنقل أيضا بقوله علا : «رفع القلم عن ثلائة: عن الصبي . . . الخ». 
(5) ذكر العلماء فروقاً كثيرة بين العام المخصوصء والعام الذي أريد به الخصوصء انظر 

الإتقان ص6١-7١»‏ والبرهان في علوم القرآن ۰۲۷۱/۲ وارشاد الفحول ص ۱4۰. 
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المذاهب» وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي وآصحابه ۳ ونقله 
المصتّف عن جمهور الفقهاء”". 

وفرق بینهما آیضاً بآن قرينة العام المخصوص لفظیة وقرينةٌ الذي أَريدَ به 
الخصوص عقليةٌ» وبأن قرينة المخصوص قد تنفكٌ عنه» وقرينة الذي أرید به 
۱ لخصوص لا تنفك عنه”". 





(۱) وکذا نقله السيوطي في الاتقان ۰۱۷ وانظر آیضاً الرسالة ص۵۳ - 57. 

(۲) قال التاج السبکي: «ولوالدي - آیده الله في ذلك كلام نفيس»» يعني التفرقة بين العام 
المخصوص والعام الذي رید به الخصوص. انظر الابهاج ۱۳۹/۲ - ۰۱8۳ وانظر أيضاً 
الإتقان ۱۷ 


(۳) ومن آمثلة العام المراد به الخصوص قوله تعالى: #الَدِنّ قال لهم الاس إن الاس مَدَ جَمَمُوا 


ES‏ والقائل واحذ وهو تعیم بن مسعود الا شجعي ؛ وفیل : هو آعرابي من 
خزاعة. انظر القرطبي ٤‏ 2, والابهاج 225 والإتقان ص۱۷ . 
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( صفحة بیضاء ۱۹6 ) 


رق 
سجن اي جر 
تكس ددن ادرو فى 


A CO FT‏ ف لھا رت وج _ ایسا یں 
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باب المجمل والمبین والظاهر والموول" 


آولا: المحمل* 


(والمیحمل)(۱) من الجَمْل بفتح الجيم واسکان المیم وهو الجمع"۰۳ آو من 
آجمل الامر آي: آبهمه آو حصّله: (ما یفتقر الی البیان)" من قرينة حالية» أو 
دلیل منفصل + لعدم اتضاح دلا لته. 


فتناول الفعل والقول سواء كان مجملاً بين حقائقه”*' کقوله تعالی : ولتت 


و و یر 


ے سس لماج 


ربصت بانفسهن لَه دروو [البقرة: ۲۲۸] فإن القرء * شیع اکل من رر 

والحيض؛ أم بين أفراد حقيقةٍ واحدة كقوله تعالى: ## إن اله امرك أن كوا يقر 

[البقرة: 171" فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد؛ أم بين 
مجازاته بأن ثبت عدم إرادة الحقيقة ؛ أم بواسطة الاعلال کالمختار لتردده بین اسم 

# مذا العنوان من عمل المحقق. 

(1) في هامش () ومذا الباب الرابع. 

)۲( جاء في القاموس المحيط في مادة (جمل): تأجملٌ الشيء : جَمَعَه عن تفرقة» وأجمل 
الحسات: رده الی الجملة» ثم قال: «والجملة بالضم: جماعة الشيء». وانظر أيضاً 
لذلك مادة (جمل) في اللسان والصحاح. 

(۳) عرف الأصوليون المجمل بعدة تعریفات. انظر تعریفاتهم في المحصول ج۱ ۲۳۱/۳ 
والمستصفی ۰۳۵/۱ والبرهان 4۱۹/۱ والإحكام للآمدي ۱١/۳‏ ٤٠ء‏ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۱۵۸/۲ وأحکام الفصول ص۰۲۸۳ وشرح اللمع ۰498/۱ ونهاية السول مع 
سلم الوصول ۰۵۰۸/۲ وارشاد الفحول ص ۰۱3۷ والتعریفات ص ۲۵۷ 

(8) هو المشترك في المعنی» انظر الابهاج ۰۲۲8/۲ ونهاية السول ۵۰۹/۲. 

(۵) انظر أ؛ ثر الخلاف في الاية في الفروع الفقهية في تا نفسیر القرطبي ۱۱۳/۳ ۰۱۱۸ ومفتاح 
الوصول ۱ ۳. 

(0) انظر المرجع السابق 440/۱ - 10 
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الفاعل والمفعول به؛ آم بواسطة الترکیب کقوله تعالی : ار يعمو الى يدو ده 
کح [البقرة: ۳۲۲۳۷ وقد حمله الشافعي "۲" على الزوج» ومالك على 
الولي ؟؛ آم بواسطة مرجم الصفة نحو: زید طبیب ماه ؛ لتردد ماهر بين 
رجوعه إلى طبيب وإلى زيد» ویختلف المعنی باعتبارهما؛ آم پواسطة تعدد مرجع 
الضمير كخبر الصحيحين: «لا يمنع أحدكم جارّه أن يضع خشبة في جداره»*“؛ 
لتردد ضمیر جداره بين عوده إلى الجار" وإلى الآخر والراجح الم“ ؛ 
لحدیث خطبة حجة الوداع : «لا يَجل لامرئ من مال أخيه إلا ما آعطاه عن طیب 


(۱) انظر المرجم السابق ۲۵۰/۳ -۲۰۲۰. 

(۲) في مذهبه الجدید دون القدیم انظر : الم ۵/ ۷4 والمهذت ٩۰/۷‏ -7*۱ والوجیز ۳/۲ . 
وهو مذهب أبي حنيفة » وإحدى روايتي الإمامأ حمد. انظر آحکام القرآن للجصاص 64۰/۱ 
وفواتح الرحموت ۰۳۲/۲ ومنتهی الارادات ۰۲۰۹/۲ والاقناع ۳/ ۲۱۷. 

(۳) انظر المدونة الکبری ۱۵۹/۲ - ۰۱۲۰ ونشر البنود ۲۷۱/۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 
۱ وما بعدها. 

(4) مثل ار بن السبكي في الإبهاج بقولك : : زيد طبيب أديب خياط ماهرء فقولك ماهر: يصلح 
أن کون دا إلى الكل أو إلى البعض فقطا. وذلك البعض يصح أن يكون هو الأخير أو 

۰: انظر ۲۲۷/۲. 

)0( یت پر اقا كثيرة رشق و ار عم اللفظ فیما رجعت الیه من 
المصادر؛ ففي البخاري عن أبي هريرة: الا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره»: 
وفي سنن آبي داود والترمذي واين ماجه عن أبي هريرة أيضاً : (إذا استأذن أحدُكم أخاه أن 
یغرز خشبه في جداره فلا یمنعه..». فال الترمذي : حدیث آبي هريرة حسن صحیح؛ انظر 
صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۰۱۳۲-۶۵ وصحیح مسلم ۵/ ۰۵۷ وستن آبي 
داود ۰۱۲۲/۲ وسنن الترمذي ۱۲۱/۳ - ۰۷۱۲۷ وسنن ابن ماجه ۲/ ۷۸۳. 

(7) والیه ذهب آبو حنيفة والشافعي ومالك. انظر تیسیر التحریر ۰۱۲۱/۱ 

(۷) والیه ذهب الامام أحمد بن حنبل قال صاحب التیسیر : ولا یخنی آن الالیقّ بالوضعية في 
حق الجار الأول وهو أن يعود الضمير إلى أحدكم. انظر المرجع السابق. 

(۸) مثّل بعض العلماء لتعدد مرجع الضمير بما كي أنه سئل عن خليفة رسول الله يل أمير 
المومنین آبي بکر وعلي وا : أيهما أفضل؟ فأجيب: من بنته في بيته» فيحتمل رجوع 
الأول إلى «من» والثاني إلى النبي َة ويكون المعنى من بنته في بيت النبي ب وهو خليفته - 
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a ( ۹‏ ي و ها و 
فقس" ۱ رواه الحاکم پاسناد علی شرط الشیخین في معظمه وکل منهما منفرد في 
بعضه؛ آم پواسطة استناء مجهول کقوله تعالی : لت لک بِيِعة الانتر للاما 
سل کر [المائدة: ۱( فعلم أنه لا إجمال فى آية السرقة”") ولا فى آية: 
كرس ساس ري گر و رصم سم 8 ۰ )£( ۰ ¬ 8 سے سے هر | 
حرمت کم | ١‏ 6 [النساء: ۳۳] > ولا في قوله تعالی : #وامسحوا 
رويك [المائدة : 11 ولا في قوله ية : «لا نكا إلا بوليّ» ٠‏ «رُفع عن 


= الصديق» ويحتمل العكس» ويكون المعنى من بنت النبي هة في بيته فيكون أمير المؤمنين 
عليًا ؛ والراجح الأول» انظر المرجع السابق» ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲/ ۳. 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والدارقطني في سننه» عن عمرو بن يشربي 
الصَّمْري بلفظ: «ألا ولا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه». 
والحديث ورد بألفاظ كثيرة» انظر مسند آحمد ۰8۳۷/6 ۰۱۳۰/۰ وستنن الدارقطني 
۳ ۲۰ والفتح الکییر ۳۹۹/۳: 

(۲) لما کان الاستثناء مجهولاً آصبح المستثی منه مجهولاً» فيصير مجملاً يحتاج إلى البيان» 
انظر القرطبي ۲/ ۳5. 

(۳) وهي قوله تعالی : «والارق وأسَارفَة نَقط وا ریهمَایه [المائدةه: ۰]۳۸ هذه الاية لا إجمال 
فيها عند الجمهور خلافاً لبعض الناس» ونسب الشوکاني الخلاف |لی بعض الحنفية» انظر 
|ٍرشاد الفحول ۰۱۷۰ وانظر مختصر ابن الحاجب ۲/ ۰۱۰ ونهاية السول ۰۵۲۳/۲ وتیسیر 
التحریر ۱/ ۰۱۷۰ والاحکام للامدي ۳/ ۲۲ وما بعدها ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
۲ والحاصل ۱/ ۰۵۰۹۳ والابهاج ۰۲۳۰/۲ والاتقان ۰۱۹ والقرطبي ۱/ ۰۱۹۰ 

(8) ولیس فیها (جمال عند الجمهور خلافاً للكرخي من الحنفية وأبي الحسین البصري من 
المعتزلة فانها مجملة عندهما انظر المراجع السابقة وکشف الاسرار ۱۰/۲ 
والمستصفی ۱/ ۳۹۲-۳۶۵ وانظر في آثر الخلاف فیها ؛ مفتاح الوصول ۵۵. 

(۵) لمعرفة آراء العلماء فیها؛ انظر المحصول ج۱ ق۳/ ۰۲۷ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
۲ والقرطبي ۰۲۳۸/۵ ۸۷/۲ - ۹۰. 

(5) الحديث: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن أبي موسى» قال 
الترمذي : «حدیث أبي موسى فيه اختلاف»» وقد أطنب الحاكم في هذا الحديث ثم صححه 
وقال: «فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي 
موسی بما فیه غنية لمن تأمله». المستدرك ۰۱۷۲۱۹۹/۲ والحدیث آورده البخاري في - 
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آمتي الخطاً والنسیان»۳) «لا صلاة لا بفاتحة الکتاب:(۳ «لا أجل المسجد 
لجثب ولا حائض»" ۳ ؛ لاتضاح دلالة الکل *» وخالف قومٌ في ذلك”*. 


= الترجمة وقال الحافظ ابن حجر : «استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي 
ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه»» فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري /٩‏ ۰۸۹-۸۸ وانظر سنن آبي داود ۳۲۵/۱ - ۰۳۲۲ وسنن الترمذي ۳/ ۰۰۲-۳۹۸ 
وسنن این ماجه ۱/ ۱۰۲-۷۱۰۵ ۰ وستن الدارقطتي ۲۱۹/۳ -۲۲۲. 

)۱( الحدیث ورد بألفاظ وطرق عدة: آخرجه الطبراني فی الکبیر عن ثوبان وزادٌ علیه : « 
استکرهوا علیه» . علی ما في الفتح الکبیر ۰۱۳۵/۲ وأخرجه الدارقطني بلفط : «إن الله عز 
وجل تجاوز لامتي عن الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه»؛ وابن ماجه بلفظ : «آن الله 
وضع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه». انظر سنن الدارقطني ۰۱۷۱/8 وسنن 
ابن ماجه ۰0۵۹/۱ وکشف الخفاء ۰۵۲۲/۱ وفیض القدیر ۰۳۶/۶ ۰۳۹۲/۰ وتمییز 
الطیب من الخبیث ص ۹۷. 

(۲) الحدیث آخرجه آحمد والشیخان وأصحاب السنن الاربعة عن عبادة بن الصامت بلفظ: 
الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». نظر صحیح البخاري ۱۳۳/۵ رصحح سلم 
۲ ومسند آحمد ۰۱۱۳/۳ وسئن أبي داود ۱/ ۰۲۱۷ وسنن الترمذي ۰۲۵/۲ وستن 
النسائي ۲/ ۰۱۳۷ وسنن ابن ماجه ۲۷۳/۱ 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : : «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»» وأخرجه ابن 
ماجة بلفظ : : إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض»» والمعنى واحد مع اختلاف في 
الألفاظ , انظر سنن آبي داود ۰۳۹/۱ وسنن ابن ماجه ۲۱۲/۱. 

(6) إذا علق النفي في شيء على صفة مثل قوله كَكَةِ: «لا يكاح إلا بولي». «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»» خمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع عند الجمهور؛ 
لان نفي حقيقة الفعل غيرٌ مراد؛ لأنا نشاهد الذات قد تقعء كوقوع الصلاة بدون 
الفاتحة فیتعین الحمل علی المجاز» وهو أن تضمر الصحة آو الکمال» وإضمار 
الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة» انظر المحصول ج۱ ۲۹۸/۳ وما بعدها» 
ونهاية السول ۰۵۱۶/۲ والتبصرة 7٠١‏ وهامشهاء والحاصل ۰۵۹۱/۱ وتيسير التحرير 
۱ ومختصر ابن الحاجب ۱۹۹/۲ - ۰۱۲۰ والابهاج ۰۲۲4/۲ ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۰۳۸/۲ والاحکام للامدي ۰۱۹/۳ وارشاد الفحول ۱۷۰ - ۰۱۷۱ 
والمستصفی ۰۳۹۱/۱ وانظر في آأثر الخلاف في الأحکام المترتبة على تلك 
الاحادیث» مفتاح الوصول ص۵1 - ۵۷. 

(۵) ومنهم القاضي الباقلاني: انظر المراجم السابقة. 
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ثانياً: ١‏ لميئن” 
(والبيان)”'' بمعنى التبيين» وهو فعل المبين: (إخراج الشيء) كالمجمّل (من 
حيز الإشكال إلى حيّر التجلي) ۰۳ آي: الاتضاح: فالاتیان بالظاهر ابتداء من غير 


واستعمل المصنف الحیز بمعنی الحال مجازاً لوضوحه ولموافقته للاخراج: 





# هذا العنوان من عمل المحقق. 

() جاء في القاموس المحیط ۰۱۵۲۵ مادة (بین): «وبان بیان : اتضح فهو بَيّن» ثم قال: 
اویش ونٌشه. ابش واستبته : آوضخله وعرفته». 

(۲) عرّف علماء الاصول البیان في الا صطلاح عدةّ تعریفات» ومنها هذا التعریف الذي یسب 
إلى أبي بكر الصيرفي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ وغیره. 
أما المصنف فقد بالغ في إنكار هذا التعریف في البرهان مع آنه عرف به في هذا الکتاب» 
فافهم! قال في البرهان ۱١۹/۱‏ : (اختلفت عبارات الخائضين في هذا الفن في معنى 
البيان» فذهب بعض من يُنسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وهذه العبارة وإن كانت محمولة على المقصود 
فليست مرضية» فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي» وذوو البصائر لا 
يُودِعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا 
ازدیاد» یفهمها المبتدئون ویحسنها المنتهون». انتهى. 
ومنها: ما عرّف به القاضي الباقلاني والغزالي وآکثر أصحاب الشافعي وأکثر المعتزلتف 
كالجبائي آبي هاشم وأبي الحسین البصري» وغیرهم؛ واختاره الامدي والمصنف في 
البرهان وهو أن البيان هو : الدلیل . 
ومنها : ما قاله أبو عبد الله البصري وغيره أن البيان هو: العلم الحاصل من الدلیل . وللزيادة 
انظر الإحكام للآمدي 79/7» ومختصر ابن الحاجب ۰۱۲۲/۲ والبرهان ۰۱1۰/۱ 
والمستصفی ۰۳۹۶/۱ وشرح الکوکب المنیر ۶۳۸/۳ ونهاية السول ۰۵۲6/۲ والابهاج 
۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲/ ۰۵4۲ واٍرشاد الفحول ۱۷۲. 
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واستعمال المجاز في الحدود عند فهم المراد جائرٌ كما صَرَّحَ به الغزالي” '' وغيرة 
ويطلق البيان على الدليل الدال علی ذلك الاخراج» وعلی (المدلول)(۲) 38 هو 
المبیّن * بالفتح آي: متعلق التببین ومحله. ومن ثم اختلف العلماء في تفسیر 
البیان فعرّفه بعضهم"" بما مرّء وآخرون"'' بالدلیل؛ وآخرون" بالعلم الحاصل 


من الدليل. , 


ولا يجب البيان عقلاً إلا لمن أَريدَ فهمّه المشكل؛ إما ليعمل به أو يفتي به. 


(۱) انظر المستصفی۱۱/۱. 

)۲( في ج م (الموول) والمثت من اه ب. 

(۳( مقط من أء بء جء والمثبت من د وهي نسخة بدون شرح. 

(8) المبیّن بفتح الیای هو: ما اتضحت دلالتَه بالنسبة إلى معناه» وهو على قسمين : 
القسم الأول: المبين بنفسهء وهو الكافي في إقادة معناهء وذلك إما لأمر را جع إلى اللغة 
کقوله تعالی : وال بکل تیء علی مه : واما لامر را< جع الی العقل کقوله تعالی : 
«ونتل تیه ؛ فان حقيقة مذا اللفظ طلب السوال من الجدران» ولکن العقل یحکم 
باستحالة هذا المعنی» وقضی بأن المراد به أهل القرية. 
القسم الثاني : المبين بغيره» وهو: ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره الیه 
وذلك الغير یسمی مبيْناًء بكسر الياء» وهو إما أن يكون قولاًء أو فعلاًء انظر 
المحصول ج۱ ۰۲۵۹/۳ ونهاية السول ۰۲۵/۲ والابهاج ۰۲۳۱/۲ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۱۳/۲ والاحکام للامدي ۳۱/۳. 

(۵) منهم : آبو بکر الصيرفي من آصحاب الشافعي» انظر الاحکام للامدي ۲۹/۳. 

(7) منهم: القاضي الباقلاني والغزالي وأكثر الشافعية» والجبائي وأبو هاشم وأبو الحسين 
البصري وأكثر المعتزلة» انظر المرجع السابق» والمعتمد ۲۹۳/۱. 

(۷) منهم: الشیخ آبو عبد الله البصري. انظر المرجع السابق. 
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والأصح أنه قد يكون بالفعل”'' كالقرل. كما (في صلاة)”" النبي كَل وحَبّه 
فإنهما ميان لقوله تعالى : وَأقِيمو الل [البقرة: ۳٤]ء‏ ولم عل لتا جج 
بيت [آل عمران: ۹۷]ء وقيل: لا" والأصحٌ أن المتقدّم من القول والفعل 
المتفقين في البيان هو المبيّن» والآخر تأكيدٌ له وان کان دونه في (القوة)* وقیل : 
ٍن کان کذلك فهو المبیّن "۰ وان لم یتفق القول والفعل: کأن زاد الفعل على 
مقتضی القول» كما لو طاف يله بعد نزول آية الحج طوافين وأمَرَ بواحد» فالقول 
المبيّن''*: وفعله الزائدٌ على مقتضّى قوله يُحمل على أنه من خصائصه إا 


(۱) هو مذهب الاکثرین ومنهم الائمة الاربعة خلافاً لطائفة شاذة.. وقد وضع الإمام الرازي 
شروطاً لمعرفة کون الفعل بیان للمجمل فقال: «واعلم آنه لا یعلم کون الفعل بیاناً للمجمل 
إلا بأحد أمور ثلاثة : 
أحدها : أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 
ثانيها: أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجملء أو يقول 
أقوالاً يلزم من مجموعها ذلك. 
ثالثها: بالدليل العقلي وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل بهء ثم يفعل فعلا 
يصلح أن يكون بياناً له ولا يفعل شيئاً آخر؛ فيعلم أن ذلك الفعل بيان للمجمل» وإلا فقد 
آغر البیان عن وقت الحاجة. وانه لا یجوز» المحصول ج۱ ق”/27717-3777 ولمعرفة 
أدلة الفريقين في المسألة ومناقشتها انظر الاحکام ۰۳۱/۳ والابهاج ۰۲۳۲/۲ ومختصر 
اپن الحاجب ۰۱۱۲/۲ وسلم الوصول مع نهاية السول ۲/ ۰۵۲۷ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۵/۲ 5. 

)۲( في أ (فعل صلاة) والمثبت من ب ج. 

(۳) انظر المراجع السابقة تحت رقم(۱). 

(6) في ج (العدد) والمثبت من آ: ب. 

(0) انظر الرحکام للامدي ۰۳۲/۳ ونهاية السول ومعه سلم الوصول ۰۵۲۸/۲ مسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۰40/۲ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۱۳/۲ والحاصل ۵۹1/۱ . 

(7) هو ما اختاره الامام الرازي وأتباعه وابن الحاجب. انظر المراجع السابقة . 
واختلفت الشافعية والحنفية في المسألة وهي: هل يطوف القارن ‏ وهو الذي أحرم 
بالحج والعمرة معا - طوافین : طوافاً للحج وطوافاً للعمرة؟ آم یطوف طوافاً واحدا؟ - 
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مندوب أو واجب» متقدماً كان [القول]”'' على الفعل آو متأخرا. وقیل : 
00000 9( ل نم 

المتقدم منهما هو المبين كما في قسم اتفاقهما. 
وتأخير البيان لمجمل. أو لظاهر لم يُرَدْ ظاهره عن وقت الفعل غير واقع 0 
.مضل لس اس اس 2 (۵) 

وان جوز وقوعه من جوز تکلیت ما لا یطاق . 





= فذهبت الشافعية إلى أنه ليس للقارن إلا طواف واحد» وذهبت الحنفية إلى أن القارن عليه 
طوافان وسعیان. انظر المراجع السابقة. 
)۱( سقط من ج والمثبت من آ ب. 
() وللزيادة انظر مختصر اين الحاجب ۲/ ۰۱۱۳ 
(۳) هو ما اختاره أ بو الحسین البصري ولم یرض به الا"مدي وقال: لیس بحق. بل الحق: إن 
تقدم القول فهو المبين» وإن تأخر فيكون الفعل المتقدم مبيناً في حقه ب ويجب عليه 
الطوافان والقول المتأخر مبيئاً في حقناء ويكون الواجب طوافاً واحد عملاً بالدليلين» 
انظر الاحکام ۳/ ۳۳. 
لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الفعل وهو وقت وجوب العمل 
به انظر المحصول ج۱ ف ۰۲۷۹/۳ والإحكام للامدي ۳۱/۳ والبرهان 2155/١‏ 
وروضة الناظر ۰86/۲ والمعتمد ۰۳۱۵/۱ ونهاية السول ۰۵۳۱/۲ والحاصل ۰1۰۱/۱ 
ومختصر ابن الحاجب ۲/ ۰۱۱6 وتیسیر التحریر  /۳‏ ۱۷. 
فائدة: التعبير ب: تأخير البيان عن وقت الفعل» بت ص فل اسن ام 
تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ أنه لائقّ بمذهب المعتزلة القائلين بأن المؤمنين 
حاجة إلى التكليف لأنهم يستحقون الثواب بالامتثال, أما أهل السنة فيقولون بعدم الاج 
[لی التکلیف» فان الثواب عندهم بمحض فضل الله کما آن العقاب بمحض عدله. انظر 
الابهاج ۲۳۷/۲ ۰۲۳۸ 
(5) البحث في مسألة التكليف بما لا يطاق يدور بين وجهين: الأول: هل يجوز التكليف 
بالمحال؟ والثاني : هل وقع في الشرع التكليف به؟. 
الوجه الأول: وفيه أقوال: 
القول الأول: يجوز التكليف بالمحال مطلقا وهو مذهب الإمام الأشعري» واختاره 
الرازي وأتباعه» وا بن السبکي وأكثر الأشعرية. 
القول الثاني : : لا يجوز التكليف بالمحال مطلقاً» وهو مذهب الإسفراييني والغزالي» وابن 
دقيق العيد وأکثر المعتزلة» واختاره ابن الحاجب والأصبهاني. 
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وتأخيرٌ البيان إلى وفت الفعل جائر ووافع على الأصح”'', سواء أكان المبين 
غير 


المجمل. كعام يُبِيّن تخصيصّه ومطلق يُبيّن تقييده. ودالٌ على حكم يُبيّن 


7 
م 


نسخه ) أم المجمل. كمشترك يُبِيِّن أحد معنييه مثلاً”'' ومتواطئ يبين أحدٌ 





عبسو 
س 


(۲) 


القول الثالث: لا یجوز التکلیف بالمحال لذاته؛ وهو الممتنع عقلاً وعادةٌ كالجمع بين 
الحي والمیت» والیه ذهب معتزلة بخداد. واختاره الآمدي. 

القول الرابع : يجوز التكليف بالممتنع عقلاً لا عادة؛ إذ قد کلف الله بالایمان من علم أنه 
لا يؤمن كأبي جهل وفرعون. 

أما الوجه الثائي: وهو: هل وقع التكليف بالمحال في الشرع؟ ففيه مذاهبٌ أيضاً : 
المذهب الأول: وقوعه في الشرع. 

المذهب الثاني : عدم وقوعه في الشرع إن رید به طلب الفعل» ووقوحهُ إن أَريدٌَ به ورود 
الصيغة كقوله تعالى: كبوأ فده نیت [البفرة: ۰]10 وإليه ذهب إمام الحرمين. 
المذهب الثالث: وقوع الممتنع لغیره وعدم وقوع المحال لذاته وإليه ذهب ابن السبكي» 
ولمزيد من المعرفة والأدلة الواردة في المسألة ومناقشتهاء انظر الإحكام للآمدي ١94/١‏ - 
»0١‏ والمحصول ج١‏ ق5/ 55" وما بعدهاء ونهاية السول ؟/ 45؛ والحاصل 4757/١‏ 
وهامشهاء والبرهان ٠٠١-۱۰۱/۱‏ والمنخول ۲۷-۲۲ وهامشهاء وحاشية السعد على 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/ 2١71-4‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲۰۹/۱ 
- ۰۲۱۰ والمستصفی ۰۸۱/۱ والکوکب المنیر ۱/ ۰4٩0-8۸6‏ وتیسیر التحریر ۲/ ۱۳۷ - 
6 والابهاج ۱/ ۰۱۷۵-۱۷۰ وشرح الأصفهاني للمنهاج ١44/١‏ وما بعدهاء ومسلّم 
الثبوت ۲ وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر ۲/ ۰۸6-۸۰ وإرشاد الفحول 
ص۰۹ وأصول الفقه لأبي زهرة ص ۰۲۵4 وأصول الفقه لزكي الدین شعبان ۲۲۰. 

وبه قال آبو الحسین البصري» والمزني وأبو العباس» وأبو سعيد الإصطخريء وأبو بكر 
القفال» وعامة الشافعية» منهم الشيرازي والرازي وأتباعه» قال ابن السبكي : ونقله 
القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي نفسه» وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب» كما 
هو مذهب الأحناف. قال السرخسي والبزدوي: وبه قال ابن حزم الظاهري» انظر المعتمد 
۱ والتبصرة ۰۲۰۷ وشرح انلمع ۰1۷۳/۱ والمحصول ج۱ ق٣‏ ۰ والابهاج 
۲ والاحکام للمدي ۰۳۱/۳ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۹/۲ وآصول السرخسي 
۲ وأصول البزدوي ۰۱۰۸/۲ والاحکام لابن حزم ۱/ ۰۹4 وما بعدها. 

في هامش (ب) قوله: (مثلاٌ) حتی یشمل ما ذا بین معانیه کلها. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول 


ماصدقاته. وقيل: يمتنع تأخيره مطلقاً”''» وقيل: يمتنع في غير المجمل”". 
وقيل: يمتنع تأخير البيان الإجمالي”" فيما له ظاهرٌ مثل : هذا العام مخصوصٌ» 
وهذا المطلق مقیّد. بخلاف المشترك والمتواطی * وقيل: يمتنع في غير 
النسخ”*. وقيل: يجوز التأخيرٌ في النسخ اتفاقا ۳ وقیل : یمتنع تأخیر بعض 
البيان دون البعض ۰۳ وعلی الراجح فالمعتمد آنه يجوز للرسول كل تأخير التبليغ 
إلى وقت الحاجة وقيل : 801 


(والنص) وهو هنا عبارةً عن المبین المقابل للمجمل (: ما لا یتحمل لا معنی 
واحداً)"''' كزيد في: رأيت زيداًء فخرج المجمّل والظاهر والمؤول. 


() وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة» وأبو إسحاق المروزي» وأبو بكر الصيرفى من 
أصحاب الشافعى» وهو مذهب الحنابلة والقاضی آبی حامد» ونقله الأستاذ أبو إسحاق 
عن أبى بكر الدقاق» ونسبه القاضى الباقلانى والآمدي إلى الحنفية والظاهرية. انظر 
المعتمد ۱/ ۰۳2۲ والاحکام ۳۱/۳ وارشاد الفحول ۰۱۷ وروضةء الناظر "24 
والبرهان ۰۱۱۱/۱ وتیسیر التحریر ۱۷۶/۳ 

() وإليه ذهب آبو الحسین الكرخي وجماعة من الفقهای انظر المراجع السابقة» ومختصر ابن 
الحاجب ۲/ ۱۱۶. 

(۳) وبه قال آبو الحسین البصري» انظر المراجع السابقة والمعتمد ۰۳۱۵ والمحصول 
جا ۰۲۸۱/۳ والاحکام للامدي ۳۱/۳. 

(4) انظر الابهاح ۲۳۱/۲ 

(۵) انظر المرجم السابق. 

(0) نقل الغزالي الاتفاق علی ذلك . قال ابن السبکي: «ومذا الکلام من الغزالي مأخوذ من 
(مام الحرمین». الابهاج ۰۲۲۵/۲ وانظر آیضاً المستصفی ۱/ ۳۷۳. 

(۷) انظر [رشاد الفحول ص ۱۷۵. ۱ 

(۸) الخلاف في جواز تأخیر التبلیغ ٍلی وقت الحاجة مبني علی خلاف تأخیر البیان عن وقت 
الخطاب ‏ فالقا تلون بجوازه قالوا بجواز تأخیر التبلیغ إلى وقت الحاجةء انظر الإحكام للآمدي 
۳ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۱۷/۲ والابهاج ۲/ ۰۲۶۵ والحاصل ۱/ 1۱۲-۱۱ 
ونهاية السول ۲/ ٩8۱-۵80‏ وجمم الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۷۲. 

() انظر المراجم السابقة. 

(۱۰) اختلفت عبارات العلماء في حد النص؛ فعرّفه الغزالي بأنه: اللفظ المقيد الذي لا يتطرق - 
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(وقيل : ما تأويله تنزيله) أي بأن يُفهم معناه بمجرد نزوله؛ لظهوره وعدم قبوله 
لغیره» نحو قوله تعالى: «فصيام َة أي [البقرة: »]١94”‏ فإنه بمجرد ما ينزل 
يُفهم معناه. قال بعضهم: وفيه تَجرّزء فإن التأويل تفعيل من آلَ إلى كذاء أي : 
صار إليه» ولا يستعمل ذلك إلا في لفظ يحتاج في استنباط دلالته إلى نظر 
(وتكلف”''. 


فآما ما یکون بیاٌ في نفسه بحيث يكفي في فهمه مُجرّد نزوله» فلا تأويل فيه 
(وهو) أي: النص (مُشتَقٌ من مِنّصَّة العروس) بكسر الميم «مفعلة»: اسم للآلة 
(وهو الكرسيٌ) تَنصٌ (عليه)”'* العروس, آي: ترتفع لتظهر للناظرین؛ لارتفاعه 
علی غیره؛ لانه بمجرّدٍ ما ینزل یفهم معناه» وفیما ذکره المصنف في اشتقاقه 
تساهل؛ لآن الاشتقاق [نما یکون من المصدر علی الراجح" "*» وهو هنا النص. 
أو من الفعل على رأي“ فهي المشتقّة لا المشتق منها. 

وللنص اصطلاحات آحدها : ما لا بحتمل التأویل» وهو ما ذکره المصنف. 


= إليه احتمال» وقيل: هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلاً» وقیل : هو لفظ مقيد 
استوی ظاهره وباطنه» وعرفه ابن حزم علی طریق الجدلیین بأنه: اللفظ الوارد في القرآن 
أو السنة المستدّل به على حكم الشيء. 
وقد سمي النص نصّا؛ لأن النص في اللغة هو: بلوغ الشيء منتهاه وغايته. حكاه 
الجوهري وغيره» وألفاظ النص كذلك؛ لأنها في الدرجة الغاية والمرتبة النهائية» وقيل : 
سمي بذلك لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة من قولهم : نضّت الظبية جيدهاء 
إذا رفعته» ومنه منصة العروسء» انظر البزهان »4١77/١‏ والمستصفى "84/١‏ والإبهاج 
0١‏ والمنخول ص ۰۱۱۵ ونهاية السول ومعه سلم الوصول ۰۸۰/۲ وآصول الفقه 
لزكي الدين شعبان ص ۰۳۶۷ وأصول الفقه لخلاف ص ۰۱۱۳ 

(۱) في آ» ج (تکلیف)» والمثبت من ب. 

(۲) في آ» ج (علیها) والمثیت من ب. 

(۳) اختلف البصریون والکوفیون في المسألت انظر الخصائص لابن جني ۰۱۳4/۲ والمزهر 
4٩ ۱‏ ۳. 

(6) انظر المراجم السابقة. 
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وثانيها : ما احتمله احتمالاً مرجوحاً» فهو حيكذ بمعنى الظاه () 
وثالثها : ما دل على معنى كيف كان. 


ورابعها : الدلیل من الکتاب والسنة سواء كان ظاهراً (أم)”'' نضّاء بالمعنى 
الأول قال ابن دقيق العيد”' وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين» وقال 
بعضهم : إنه اصطلاح الفقهاء . 

ويُطلق النص في كتب الفروع بإزاء القول المخرج أو الوجه الضعيف» فيراد به 
قول صاحب المذهب سواء کان نضّا - لاحتماله فیه ‏ آم ظاهرا*. 


ثالثاً: الظاهرء والمؤوّل*: 
(والظاهر۳*: ما احتمل آمرین) - خرج به النص - (آحدهما آظهر من الاخر) - 


)١(‏ هو قول الإمام الشافعي َه فإنه سمى الظاهر نضّاء انظر المنخول ۰۱۱5 والبرهان 
۰4۱-۱ والستصفی ۳۸۶/۱. 

(۲) في أء ج (أو)» والمشت من ب. وهو الصحيح في اللغة» انظر مغني اللبیب لابن هشام 
ص 1۳. 

(۳) ابن دقيق العيد هو : محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشيري المصري. كان شافعيًا ئم 
مالكيّاء كان محدّثاً حافظاً» فقيهاً أصوليّاء أديباً نحويّاء له مصنفات كثيرة منها : «الاقتراح 
في علوم الحدیث»» وشرح مختصر ابن الحاجب ولم یکمله و«الإمام في أحاديث 
الأحكام»» وهشرح مقدمة المطرزي في آصول الفقه»» و«دیوان خطب»۰ توفی سنة ۷۰۱۲ه.. 
له ترجمة في طبقات این السبكي /٩‏ ۰۲۳-۲ وتذکرة الحفاظ 4/ ۰۱6۸۱ والبداية والنهاية 
۶ والبدر الطالع ۰۲۲۹/۲ ومعجم المولفین ۰۷۰/۱۱ والاعلام للزركلي ۲۸۳/۲ 

(6) انظر آثر الخلاف في النص في الفروع الفقهية في مفتاح الوصول للتلمساني 4۲ - 84. 

# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(5) الظاهر مشتق من الظهور وهو الوضوح.» وفي القاموس المحيط مادة (ظهر): «ظهر 
ظهوراً: تبين». آما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة منها : ما قاله القاضي الباقلاني: «هو 
ما لفظه يُغني عن تفسيره»» وعرفه الغزالي في المنخول ١17‏ بقوله : «هو ما يغلب على 
الظن فهم معئى منه غير قطع؛»» وفي المستصفی ۳۸4/۱: «هو الذي یحتمل التأویل» 
وقيل : هو اللفظ الدالٌ في محل النطق على معنی لکته یحتمل غیره احتمالا مرجوحا: 
مثل قوله تعالی : رایع وحم ازبزایی. فهو ظاهر في الإحلال والتحريم؛ لأنه هو - 
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خرج به المجمل ‏ وذلك كالأسد في: رأيت اليوم أسداًء فإنه ظاهر في الحيوان 
المفترس؛ اذ هو المعنی الحقيقي» مُحتّمل للرجل الشجاع بدَلّهء وفيما ذكره 
المصنف تساهل ؛ فان الظاهر هو الظرّف الراجح من الاحتمالین» لا نفس احتمال 
اللفظ. والمؤوّل مقابله» وهو الطرف المرجوح. فإطلاق الظاهر عليه مجاز من 
باب تسمية الشيء باسم ما يُلازمه [كثيراً]”''؛ إذ الخالب الحمْل علی الطرف 
الراجح. 

ومن إطلاق اسم الظاهر على المرجوح» قول المصنف: «ویْوَوّل؟ الظاهر 
بالدليل» ويسمى: ظاهراً بالدليل) وهو المؤول”” » مثاله قوله تعالى: ظوَالَةَ 


ری سيل 
۰ 


بنینلها بأد چ [الذاريات : Orgy‏ ظاهوه آنه جمع ید» وهو محال فى حق الله 





= المتبادر إلى الفهم. انظر البرهان ۱۹/۱ وما بعدها. والمحصول ج۱ ۲۲۹/۳6 وما 
بعدهاء والإبهاج ۲٠١/١‏ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۱۸/۲ وأصول الفقه لزكي الدين 
شعبان ٠٤١‏ وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ١۲١1ء‏ ولمعرفة أسباب دلالة الظاهر من 
جهة الوضع انظر مفتاح الوصول للتلمساني 04 وما بعدها. 

)١(‏ سقط من (ج) والمثبت من أ» ب. 

( في ج (وتؤول) والمثبت من أ ب. 

() مأخوذ من قول العرب: آل يؤول إذا رَجَمَّ» وجاء في القاموس المحيط مادة (أَوَلَ): «آل 
إليه أَؤْلاً ومالاً رجع ‏ وآل عنه: ارتدّه وفي اللسان نفس المادة: #المراد بالتأویل نقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» وقيل: 
التأویل مأخوذ من الايالة ومي السياسة» قال الزمخشري في آساسه ۱۵/۱: «آل الرعية 
يؤولها إيالةٌ حسنة؛ وهو حَسَنٌ الإيالة» واتتالها وهو مُْتالٌ لقومه يقتال عليهم أي سائس 
محتکم..). 
آما في الا صطلاح فالتاًویل هو : صرف اللفظ عن ظاهره بدلیل. انظر البرهان ۰۵۱۱/۱ 
والمحصول ج۱ ۰۲۳۲/۳3 والمیزان ۰۵۰۱/۱ وارشاد الفحول ۰۱۷۲ ومسلم اللبوت مع 
فواتح الرحموت ۲۲/۲ وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب ۰۱۸/۲ والتعریفات ۰۷۷ 
وجمع الجوامع ۰۵۱/۲ والاحکام للمدي ۰۹۹/۳ وأصول الفقه لزكي الدین شعبان ۳۵۳. 

(8) انظر تفسیر الاية في القرطبي ۱۷/ ۵۲ وتفسیر الالوسي ۰۱۷/۹ والکشاف 4/4 *4. 
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تعالى ؛ فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطم"؟*. 


ثم التأويل على قسمين”"': قریب : یترجح علی الظاهر بأدتّی دلیل "۳ وبعيدٌ: لا 
یترجح علی الظاهر الا با قوی منه» نحو : تأويل الحنفية ة قوله علیه الصلاة والسلام 
لغيلان بن سَلّمة”*' لما أسلم على عشرة نسوة: «أمسِك أربعاً » وفارق سائرهنٌ(۴ على 


(۱) قلت: وبالدليل اللغوي أيضاًء جاء في القاموس المحيط مادة (أيد): «آد يئِيدُ أيْداً : اشْئَدٌ 
وفُوي . والادٌ: السْلب» والقوت كالْأَيْد؛. 

(۲) هذا التقسیم للاأحناف. آما الشافعية فزادوا قسماً ثالثاً وهو: قد يكون التأويل متعذّرا لا 
یتحمله اللفظ فیکون مردوداً لا مقبولا» انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۱3۹/۲ - 
۱ والبرهان ۵۱۷/۱ وما بعدها؛ وارشاد الفحول ۰۱۷۷ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۰۲۲/۲ 

(۳) مشال قوله تصالی : «یأا آلذیرت منوا لذا مر إلى الصلزة عسوأ ورک4 
[المائدة: »]١‏ القيام إلى الصلاة في هذه الآية صرف من معناه الظاهر إلى معنى آخخرّ 
قريب منه وهو العزم على أداء الصلاة» وذلك لقيام الدليل على ذلك» وهو أن الوضوء 
شرط في صحة الصلاة والشرط یوجد قبل المشروط لا بعده وإن الشارع لا يطلب من 
المکلّف الوضوء بعد الشروع في الصلات وانما یطلبه منه قبل الشروع فیه؛ ویسمی 
بالتویل القریب؛ لانه پتبادر فهمه من الاية بمجرد قراءتها» انظر المراجع السابقف 
واصول الفقه لزكي الذین شعبان ۳۵6. 

(8) هو غیلان بن سلمة الثقفي؛ کان حكيما وشاعراً في الجاهليةء أدرك الاسلام وأسلم یوم 
الطائف وعنده عشر نسوةء فأمره النبي و أن يختار منهن أربعاً فصارت سُنة. توفي سنة 
7ه له ترجمة في الإصابة ۰۱۸۹/۳ وأسد الغابة ۶/ ۳6۳ والأعلام .٠١١ /١‏ 

(۵) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ : «اختر منهن أربعاً». والحديث ورد بألفاظ كثيرة 
وطرق مختلفة وصححه الحاكم» قال الترمذي: قال البخاري : هذا الحدیث غیر محفوظ 
وقال صاحب سبل السلام : وآحسن افادة کلام ابن کثیر في الارشاد قال عقب سياقه له : 
«رواه الإمامان آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن 
ماجهء وهذا الإسناد رجاله على شرط الشیخین» الا آن الترمذي یقول: سمعت البخاري 
يقول: هذا حديث غير محفوظ؛؛ انظر سبل السلام7/ 17 وفيه كل ما قيل عن هذا 
الحديث» وانظر أيضاً سنن الترمذي ۳۴ وسنن ابن ماجه ۰1۲۸/۱ وسنن الدارقطني 
۰۲۷۱-۳ والمستدرك ۰۱۹۲/۲ وشرح الموطاً ۱۳۹/4 - ۱۳۷. 
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ابتداء نكاح أربع منهنٌ قيما إذا نكحهن معاًء لبُطلانه كالمسلم» بخلاف ما إذا نكحهن 
ربا » فإنه يمسك الأربع الأوائل”'» وتأويلهم”" قوله تعالی : « قاطا یبن یسک که 
[المجادلة : 4 ]علی ستین مدا . حتی یجوز |عطاژه لمسکین واحد في ستین یوماً ۳ 
وتأويلهم قوله بل : «أيما امرأة أنكحت نفسها بغیر |ٍذن ولیّها ؛ فنکاخها باطل»(* على 


() انظر البرهان ۵۳۰/۱ وما بعدهاء والمستصفی ۰۳۹۰/۱ ومختصر این الحاجب بشرح 
العضد ۰۱۱۹/۲ والاحکام للامدي ۰۱۱/۳ وشرح المحلي علی جمع الجوامم مع 
حاشية البناني عليه ۰۵۳/۲ وتیسیر التحریر ۰۱8۵/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۳۱/۲ ۰۳۲ وشرح الکوکب المنیر ۳/ 81۲ 

(۲) آي : تأویل آصحاب المذهب الحنفی. 

۳( وجهة نظرهم آن المقصود هو دفع الحاجةء وحاجة ستین مسکیناً کحاجة مسکین واحد في 
ستین یوم ذن المقصود من الاية طعام هذا القدر من الطعام ولا فرق بين إطعام ستين 
مسكيناً في يوم واحد» وبين إطعام مسكين واحد في ستين يوماًء انظر مسلم الثبوت مم 
فواتح الرحموت ۲ ۶ ۲. 
آما وجه بُعدٍ هذا التأويل» فقال القاضي عضد الملة والدین : «إنه جعل المعدوم - وهو 
إطعام ستين يوماً ‏ مذكوراً يحسب الإرادة: والموجود ‏ وهو إطعام ستين مسكيناً ‏ عدماً 
بحسب الإرادة» مع إمكان أن يكون المذكور هو المراد؛ لأنه يمكن أن يقصد إطعام 
الستين دون واحد في ستين يوماً» لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء 
للمحسن فيكون أقرب إلى الإجابة» ولعل منهم مستجاباً بخلاف الواحد». شرح العضد 
علی ابن الحاجب ۰۱۷۰/۲ وقا. رَد إمامٌ الحرمين على أصحاب أبي حنيفة هذا التأويل ردًا 
عنيفاً وقال : «من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة قولهم في قوله تعالى: #قَطْعَامٌ سِيينَ 
يشيك : تقديره: فإطعام طعام ستين مسكيئاً» قصدوا بهذا رد العدد إلى الطعام؛ كي 
ينتظم لهم مذهبهم في جواز صرف الأطعمة إلى مسكين واحدء وهذا كلام خارج عن 
الضبط. لا يخفى درك فساده على من شد طرفاً من العربیة». رهام ١‏ وما بعدها. 

(5) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ : «أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل..» وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكمء قال ابن كثير: وصححه 
یحجی بن معین وغیره من الحفاظ» ومذا الحدیث کثر فیه الكلام عند العلماء» وقد استوفاه 
البيهقي في السنن الکبری؛ انظر ۰۱۱۲۱۰۶/۷ وانظر أيضاً سنن أبي داود ۱ = 
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. 5ب . 
الصغير والامَة والكتارة 


وتأويلهم قوله بي : «من لم يُبِيّت الصيامَ من الليل فلا صيامَ له“ علی القضاء 
"۲ (۳( 
والىدزر . 


© © © 


وسنن الترمذي ۳۹۹/۳ وستن ابن ماجه ۰۰/۱ وسبل السلام ۱۱۷/۳ ۰۱۱۸ 
والمستدرك ۱۱۸/۲ ۱۷۲. 


() لمعرفة وجه بعد هذا التأویل. انظر البرهان ۱/ ۵۱۷ - ۰۵۲6 والمختصر پشرح العضد 
۲ والاحکام للامدي ”514/7 1۵. 


(۲) الحدیث آخرجه آبو داود والترمذي عن حفصة بلفظ : «من لم یجیع الصيامً قبل الفجر فلا 


صیام له». قال الترمذي: حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعاً الا من هذا الوجه كما 
أخرجه ابن ماجه عن حفصة آیضاً بلفظ : «لا صیام لمن لا یفرضه من اللیل»» والحدیث 
ورد بألفاظ کثيرة ومختلفة» انظر سنن آبي داود ۰۳۸/۱ وسنن الترمذي ۰۹۹/۳ وسنن 
ابن ماجه ۰۵۲/۱ وسنن الدارقطني ۱۷۲/۲ - ۱۷۳. 


(۳) لمعرفة وجه بعد هذا التأويل انظر البرهان ۱ والمختصر بشرح العضد ۰۱۷۱/۲ 
والإحكام للآمدي 557/7 -/51. 


ا 


سكس دی ارو یی 
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باب أفعال النبق كيا 
(الأفعال)”'' : هذه ترجمة . 
(فعل صاحب الشريعة)”'' ومو النبي و (لا یخلو: إما أن يكون على وجه 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(۱) في هامش (): فکأنه قال: باب بیان حکم فعله و وهو الباب السادس (انتهی) قلت : 
كان الأولى بالمصنف أن يجمعها مع باب الأخبار كما هي طريقة كثير من الأصولين؛ لأن 
أفعاله كَل من أقسام السنة» إذ السنة هي قوله بي وفعله وتقريره. 

(۲) فعل البي إما أن يكون جبلَيًا كالقيام والقعود والأكل والشرب» أو يكون حاصًا به كالزيادة 
على أربع نسوة» وكالوصال» فإن كان الأول فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
آمته » وإن كان الثاني فلسنا متعبدين به » وتوقف إمام الحرمين في أنه: هل يمنع التأسي به أم 
لا؟ وقال : ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة يقتدون به ية في هذا النوع ولم 
يتحقق عندنا نقيض ذلك ٠‏ فهذا محل الوقف » انظر اليرهان /١‏ 4946. ومن العلماء من فرق بين 
المباح والواجب. فقال: لیس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع: 
ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر والتهجد., انظر إرشاد الفحول 
ص۰۳۵ وآما ما تمرف کون فعله بیان لنا» فلا حلاف آیضاً في آنه دلیل في حقنا» وواجب 
علیتا ؛ وأما ما لم يكن بياناً فإما أن نعلم صفته بالنسبة إليه يك من الوجوب آو الندب آو 
الاباحت آو لا تعلی فان علمتا صفته بالنسبة الیه و ففيه مذاهب : 
الاول: حکم آمته کحکمه و نقله الامام الرازي عن جمهور الفقهاء والمعتزلت واختاره 
الآمدي بعد نقله عن جمهور الفقهاء والمتکلمین» ورجحه الشوكاني» انظر الاحکام 
للمدي ۱/ ۲۶۲ وما بعدها. ورشاد الفحول ص٦".‏ 
الثاني: لا يكون شرعاً لنا إلا بدلیل. 
الثالث: إن كان عبادة وجب التأسيٌ به» وإلا فلاء وإليه ذهب أبو على بن خلاد» حكاه 
الآمدي وغيره. انظر المراجع السابقة. 
وإن لم نعلم صفته في حقه كيده فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهرء فإن ظهر فيه 
قصد القربة» فقیه مذاهب : 


الأول: آنه للوجوب وبه قال جماعه من المعتزله والحتابلة وابن سریج وال صطخري - 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 








باب أفعال النبي بلا 


القربة والطاعة) عطف تفسير (۰ آو لا یکون) کذلك (فإن كان على وجه القّربة 





= وابن أبي هريرة وابن خيران» ونقله القاضى فى مختصر التقريب عن مالك» كما نقله 


القرافي عنه» وقال: وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية وفروع 
المذهب مبنية عليه» حكاه ابن السبكي في الابهاج ۲/ ۲۹۰ وما بعدها. 

الثاني : أنه للندب» وينسب إلى الشافعي وله » وهو اختيار إمام الحرمين» انظر البرهان 
۰4٩۲ - ۱‏ قال ابن السبكي في الابهاج ۲۹۰/۲: وبه فالت طائفة من الأئمة» ونقله 
القاضي آپو الطیب عن آبي بکر القفال وعن الصیرفی» وْفْل هذا المذهب عن الصيرفى فيه 
نظر؛ إذ إن ابن السبكي نفسّه وكذلك الآمدي والبيضاوي قد نقلوا عنه القول بالوقف» انظر 
الابهاج ۲ والمنهاج بشرح الاسنوي ۳/ ۰۲۲ والاحکام للمدي ۰۲۲۹/۱ 

الثالث : أنه للإباحة» وهو مذهب مالك وله كما حکاه الا مدي وغیره؛ انظر المراجع السابقة. 
الرابع : الوقف» وعلیه جمهور المحققین كالصيرفي والواقفية واختاره الغزالي والرازي 
وآتباعه وصحححه القاضي أبو الطيب في الكفاية ‏ كما في الإبهاج ‏ عن أكثر أصحاب 
الشافعي وأبي بكر الدقاق» انظر الربهاج ۰۲۹۱/۲ واستبعد الشوكاني هذا المذهب وقال: 
وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصدٌ القربة» فإن قَصْدَ القربة يُخْرجه 
عن الإباحة إلى ما فوقّهاء والمتيقّن مما هو فوقها الندب» ارشاد الفحول ص۳۸ وانظر 
أیضاً المستصفی ۰۲۱8/۲ وما بعدها . 

وإن لم يظهر فيه قصد القربة» بل كان مجرداً مطلقاً فقد اختلف العلماء فيه بالنسبة إلينا على 
مذاهب : 

الأول: أنه للوجوب. وينسب إلى ابن سریج» ولم یرض إمام الحرمين عن ذلك وقال: "وقد 
عَرَى ذلك إلى ابن سريج بعض النقلة وهذا زلل» وقدر الرجل عن هذا أجل؟ البرهان ۰4٩۳ /١‏ 
قال سليم الرازي : إنه ظاهر مذهب الشافعي حكاه الشوكاني» انظر إرشاد الفحول ص هلا. 
الثاني : أنه للندب» وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة» وتقله القاضي وابن الصباغ عن 
الصيرفي والقفال الکبیر قال ابن القشيري: في كلام الشافعي ما يدل علیه حكاه 
الشوكاني واختاره. انظر المرجع السابق. 

النالث: أنه للإباحة» نقله الدبوسي عن أبي بكر الرازي واختاره. انظر تقویم الأدلة (خ) 
واختاره ٍمام الحرمین ایض انظر البرمان 4۹8/۱ وارشاد الفحول ص‌۳۸. 

الرابم : الوقف» نقله ابن السمماني عن آکثر الاشعریة: وهو ما اختاره الدقاق 
وأبو القاسم بن کج حكاه الشوكاني واستنكره وقال: فلا وجه للوقف؛ لأن أفعاله كل 
كلها محمولة على التشريع ما لم يدل دليلٌ على الاختصاصء والعجب من اختيار مثل 
الغزالي والرازي لهء انظر المرجع السابق. 
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والطاعة. فان دل دليل على الاختصاص به) بء (فیحمل علی الاختصاص به) 
مثل الوصال في الصوم "۰ وزیادته في النكاح على أربع نسوة (وإن لم يدل) دليل 
علی الاختصاص به مثل تهجده ب (لا يختص به)؛ بل يكون شرعاً عامًا ؛ (لأن 
الله تعالى قال: لت كَنَ لَك فى رول أله أسوَةٌ حَسَئة4) [الأحزاب: ]7١‏ 
فاقتضى التشريع في حقنا؛ لأن معنى أسوة: خصلة حسنة من حقها آن (یوتسی)) 
بهاء وهو یل في نفسه قدوة يحسن التأسي به» فإن عُلمتُ صفته من وجوب أو 
ندب أو إباحة أمته مثله علی الا صیح, وتعلم بنض عليها ‏ كقوله : هذا واجب. 
مثلاً - وتسوية بمعلوم الجهة ‏ كقوله: هذا الفعل مساو لکذا في حکمه المعلوم - 
ووقوعه بياناً أو امتثالاً لدالٌ على وجوب أو ندب أو إباحة؛ فيكون حكمه حكم 
المبين أو (الممتثل)“. 


ویخص الوجوب آمارته کالصلاة بالأذان ۰۴ وکون الفعل ممنوعاً منه لو لم 
يجب کالختان والحد. 


= ولزيادة معرفة الادلة الواردة في هذا الموضوع ومناقشتها راجع : البرهان ۱/ 4۹-1۸۷ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۰/۳ ۰۲۹ والابهاج ۲۸۹/۲ ۰۲۹۷ وشرح الكوكب 
المنیر ۰۱۸۷/۳ والاحکام للامدي ۲۲۷/۱ - ۰۲۲۶ والحاصل ۱۲۳/۲ - ۰۱۳۰ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲/ ۰۲۵-۲۲ والمستصفی ۲۱۲/۲ ۰۲۲۰۱ 
والمنخول ۰۲۲۲-۲۲۳ وجمع الجوامع پشرح المحلي مع حاشية العطار ۲/ ۹۷ ۰4٩‏ 
وارشاد الفحول ۰6۱-۳۵ وشرح اللمع ۰۵4۵/۱ والتبصرة ۰۲4۸-۲6۰ وتیسیر التحریر 
۰۱۲۸-۴۳ ومسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت ۱۸۰/۲ ۰۱۸۳ وکشف الأسرار 
۳ وتقویم الادلة (خ) والمیزان ۲/ ۰1۷-۱۷۳ والتوضیح مع التلویح ۲۷۳/۲ 
وما بعدهاء والمعتمد ۳۵۳/۱ والموافقات ۱۷۷/۳ وما بعدها. 

() صوم الوصال: هو آن یواصل الشخص صوم الیوم بصوم الغد بدون آن یفطر. 

() في ج (یتوسی) والمثبت من آ» ب. 

)۳( انظر هامش (۲) ص (۲۱۱) في بحثناء وجمع الجوامع بشرح المحلي ۹۸/۲. 

(4) في ج (المثل) والمثبت من أء ب» وانظر شرح المحلي علی جمم الجوامع ۹۸/۲. 

)0( لأنه تقرر في الشرع آن ما یژذن لها واجبة» بخلاف ما لا یوذن لها کصلاة العید والکسوف 
والاستسقاء» فانها لیست بواجبة انظر شرح المحلي علی جمع الجوامع ۷/ ۹۸. 
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وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما فى سجود السهو وسجود 

التلاوة في الصلاة» فالنقض بها غير قادح؛ لأن النقض إنما يقدح إذا لم يكن 

التخلف لمانع كما هو رأي أكثر فقهائنا (ويخص)'' الندبَ مجردٌ قصد القربة. 


وإن جهلت صفته «فیّحمل علی الوجوب) في حقه یلا وحقنا (عند بعض 


)00 في أ (ويختص) والمثبت من ب» ج. 

0( هو أبو العباس أحمد بن عمربن سُريج-بضم السين وفتح الراء وسکون الیاء-البغدادي الشافعي 
ولدسنة 54 1ه ببغداد» كان إماماً من أئمة المسلمين» تولى القضاء بشيراز» وكان يلقب بالباز 
الأشهب. له مؤلفات كثيرة حتى قيل : إنها بلغت ٠٠(‏ 4) مصنف. منها : «الخصال في الفروع» 
واالفروق في الفروع وکتاب «العین والدین»» توفي سنة ۳۰ه-. له ترجمةفي طبقات ابن 
السبكي ۲/ ۰۹۱-۷۸ وتاریخ بغداد 6/ ۰۲۸۷ وتهذیب الاسماء ۲/ ۰۲۵۱ والبداية ۰۱۲۹/۱۱ 
ووفیات الاعیان ۰1۷-1۱/۱ والشذرات ۰۲8۷/۲ وتاریخ ابن الاثیر ۸/ ۰۱۱۵ والفکر 
السامي ۰۱۳۱/۳ ومعجم المولفین ۰۳۱/۲ والاعلام للزركلي ۱/ ۰۱۸۵ 

(۳) هو آبو سعید الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري_ بكسر الهمزة» وسكون 
الصاد» وفتح الطاء» وسكون الخاء_منسوب إلى إصطخر من بلاد فارس » ولد سنة 4 ۲اه 
وکان من کبار فقهاء الشافعية وآصولیهم ومن مؤلفاته : کتاب «القضیة» الذي قیل عنه : ٍنه لم 
یصنف مثله» وقد استحسنه الائمة توفي سنة ۳۲۸ه-ببغداد ودفن فیها. له ترجمة في وفیات 
الاعیان ۰۷4/۲ وطبقات ابن السبكي ۲/ ۰۱۹۳ والشذرات ۲/ ۰۳۱۲ وطبقات الشيرازي 
ص ۰۱۱۹ وکشف الظنون ۵/ ۰۱۹۳ ومعجم المولفین ۳/ ۰۲۰۶ والاعلام للزركلي ۱۷۹/۲. 

(5) هو آبو علي الحسین بن صالح بن خیران البغدادي کان من کبار فقهاء الشافعية» وکان 
ورعاً متقشفاًء مُرض علیه القضاء فآباه» توفي سنة ۳۲۰ وقیل : ۳۱۳ه. له ترجمة في 
طبقات ابن السبكي ۲۳/۲ وتاریخ بغداد ۰۵۳/۸ والنجوم الزاهرة ۰۲۳۵/۳ ووفيات 
الاعیان ۰۱۳۳/۲ والشذرات ۰۲۸۷/۲ وتهذیب الأسماء ۰۲۱۱/۲ والعبر ۱۰/۲. 

)6( هو القاضي آبو علي الحسن بن الحسین بن آبي هريرة البغدادي المعروف باین آبي 
هريرة» وسمي بذلك لأن أباه كان يحب السنانير فيجمعها ويطعمهاء كان أبو علي من 
عظماء الشافعية» تفقه على يدي ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وجلس للتدريس 
بيغداد» من مصنفاته : «شرح ميختصر المزني» في فروع فقه الشافعية» وكتاب «المسائل 
في الفقه»)» توفي سنة 45لاه ببغداد. له ترجمة في وفيات الأعيان 7/ 1/0؟ وطبقات ابن = 
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وصححه ابن السمعاني وقال: نه الاشبه بمذهب الشافعي؛ لقوله تعالی : 
وامَیعوء» [الاعراف: ۱۵۸]. والامر للوجوب؛ لانه الأحوط (ومن أصحابنا) 
كالصيرفي ۰*۳ والقفال الکبیر ** (من قال: يُحمل على الندب) للآية 
المتقدمة”*؟2؛ لأن الأسوة موصوفة بالحسنق والحسنةً لها زجحان؛ اذ المراد بها 


ت السبكي ۰۲۰۱/۲ وطبقات الشيرازي ص۰۱۲۱ وکشف الظنون ۰۲۱۹/۲ والعبر ۲/ ۰۷۰ 
والفهرست ۰۳۰۲ ومعجم المولفین ۰۲۲۰/۳ والاعلام للزركلي ۱۸۸/۲. 

(۱) الابتة: فل تاها الاش ای سول اه کم جیگ الزی ل مگ العتوس وَالْايْضٍ 5 
إل ال" هو يت یی تاثا باتو وشوه آي الات الب یی ياو ر ڪليي ايء 
َلك تَهُددُونَ» [الاعراف: ۱۵۸]. 

(۲) هر آبر بکر محمد پن عبد الله الصيرفي - والصيرفي بفتح الصاد - نسبة لمن یصرف الدنانیر 
والدراهم؛ كان آحد المتکلمین وفقهاء الشافعية » من آهل بخداد» تفقه علی يد ابن سريج» 
قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» من مصنفاته : «البیان في 
دلائل الأعلام على آصول الاحکام»» واشرح الرسالة»؛ توفي سنة ۳۳۰ بمصر. له 
ترجمة في وفیات الاعیان ۶ والوافي بالوفیات ۰۳4۱/۳ وتاریخ بغداد 4۱۹/۵ 
والشذرات ۰۳۳۹/۲ وطبقات این السبكي ۰۱۹/۲ والعبر ۰۳۱/۲ والفهرست ۰۳۰۰ 
والأنساب للسمعانی ۰۱۲۶/۸ واللباب ۰۲۵6/۲ وطبقات الشيرازي ۰۱۲۰ وتهذیب 
الأسماء ۱۹۳/۲ 

(۳) وللصيرفي رأي آخر في المسألة وهو التوقف وهو ما رجحه الشيرازي في شرح اللمع› 
انظر ۰010/۱ والاحکام للامدي ۰۲۲۹/۱ والابهاج ۰۲۹۱/۱۲ ونهاية السول مع سلم 
الوصول ۳/ ۲۲. 

(4) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي, الفقیه الشافعي» والشاشي منسوب 

إلى الشاش » وهي مدينة وراء نهر سيحون» ولد سنة ١۲۹ه»‏ وهو أول من صنف الجدل الحسن 

من الفقهاءء وكان إماماً في الفقه والأصول والحديث وعنه انتشر مذهب الشافعي » من مصنفاته : 

(أصول الفقه»» و«محاسن الشريعة»» و«شرح الرسالة»» توفي سنة 50/اه» وقیل : ۳۳ 

وقيل : 57"اه. له ترجمة في وفيات الأعيان 4/ »٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي 2195/7 

وبروکلمان ۳/ ۳۰۳ ومعجم البلدان لیاقوت الحموي ۰۳۰۸/۳ وتبیین کذب المفتري لابن 

عساکر ص ۰۱۸۲ وطبقات ابن السبكي ۳/ ۲۰۰ والأنساب للسمعاني ۷/ ۰۲6 والشذرات 

۰۵۲-۳ ومفتاح السعادة ۰۳۰۵/۱ ۲/ ۰۳۱۷ والفتح المبین ۱/ ۰۲۰۱ والاعلام للزركلي 

۷/۹ 


(0) هو قوله تعالی: قد کد کم نی ول ال سور حَسَئةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 
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اللغوية لا الشرعية؛ ولانه (المتحقق)( بعد الطلب» ومنهم من قال: بُحمل على 
الإباحة؛ لأن الأصل عدم الطلب" (ومنهم من قال: یُتوقف عنه) لتعارض 
الأدلة في ذلك. (فإن كان على وجو غير وجهٍ القربة والطاعة) كأنْ كان من الأمور 
الچبلیة کالاکل والشرب. آو ظهر بالقرينة أنه لم يُقصد به القربة (فيحمل على 
الإباحة في حقه وحقنا)؛ لأن فعله وله لا يحرم لعصمته ولا یکره لشرفه المانع من 
ارتكاب المكروه؛ ولأن التأسي به مطلوب؛ فلا يقع منه مكروه. إذ لو وقع 
[لكان]”" التأسي فيه مطلوباً فلا يكون مكروهاً. 


وأما (فعله) ** المکروه فخلاف الولی ؛ لبيان الجواز فهو أفضل في حقه؛ لأنه 
قيام بواجب؛ لأن بيان المشروعات واجبٌ عليهء والأصل عدم الوجوب 
والندب؛ فتبقى الإباحة. فإن احتمل الفعل أن يكون جبِلًَا وغيره من حيث إنه 
واظب عليه؛ ففيه خلافٌ منشوّه تعارض الأصل والظاهر؛ لأن الأصل عدم 
التشريع؛ والظاهرٌ في أفعاله التشريع؛ لأنه بُعث لبیان الشرعیات"؟ (وحكى 
الک تالا بالوقف» قال: والذي علیه الاکثر أنه مباح؛ لاجماع الصحابة علیه 





( في ج (المحقق) المثبت من أ» ب. 

() في هامش (): والجواب عن هذا أن الأصل في فعله َة التشريع فهو مطلوب› 
والمطلوب محتمل. أ.ه. 

(۳) ما بین المرکنین سقط من أ. 

05 في أ (فعل) المثبت من ب» جء والمعنى ما يفعله يك مما هو مكروه في حقنا فغير مكروه في 
حقه» لأنه يقصد به بيان الجواز. انظر تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على المحلّى 45/7. 

(0) انظر المرجع السابق وإرشاد الفحول ص ۳۵. 

0( في ج (وحكى ابن الكيا) والمثبت من أء ب. والكيا: هو علي بن محمد بن علي أبو 
الحسن الطبري؛ الملقب بعماد الدین» والمعروف پالکیا الهراسي. کان فقیهاً ومفسراً 
شافعیا » من مصنفاته : «أحكام القرآن»» توفي سنة 004ه. له ترجمة في وفيات الأعيان 
2۳۸/۳ وطبقات اين السبكي ۰۲۸۱/6 والاعلام للزركلي ۳۲۹/۶ وانظر مقدمة كتابه 
آحکام القرآن المطبوع بدار الکتب العلمية بیروت. 
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مه ۱ ۰ (۱) lod‏ (۲) 
وجزم به ابن القطان والماوردي» والروياني ٠‏ 


(وإقرار صاحب الشريعة) ية (على القول) من أحد (هو قول صاحب الشريعة) 


يعني : كقوله؛ لأنه معصوم من أن يُقِرٌ أحداً على مُنكرء مثاله”": إقراره كله 
أبا بكر*' علی قوله باعطاء سَلّب القتیل * لقاتله (وإقراره» أي صاحب الشريعة 


(۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي» المعروف بأبي القطان الشافعي» كان 


(۲2 


(۳( 


0 


(6) 


فقيهاً أصوليّاء درس ببغدادء له مصنفات في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة 09"اه. له 
ترجمة فيي تاريخ بغداد ۰۳۹۵/۶ والوفیات ۰۲۲۰/۱ والبداية 2754/١١‏ ومعجم 
المولفین ۰۷۵/۲ والاعلام للزركلي ۲۰۹/۱. 

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد بن محمد؛ آبو المحاسن الروياني» أحد آئمة المذهب 
الشافعي» ولي قضاء طبرستان » ورویان من قراها» من مصنفاته: «البحر» و«مناصيص 
الشافعي»» توفي سنة ٠١١‏ ه. له ترجمة في طبقات أبن السبكي ۶ ووفیات الاعیان 
۳ والبداية والنهاية ۱۲/ ۰۱۷۰ وشذرات الذهب ۰4/۶ والعبر ۳۸۶/۲. 

مثُل له آکثر الأصولیین باستدلال الشافعي في (ثبات القافة - وهم الذین يتتبعون الآثار 
ویعرفون شبه الرجل بأبيه» وقد کان للعرب باع طویل في هذا المجال - بتقریر رسول الله 
يك مُجرزاً المدیجی. اذ قال لما نظرلی آسامة وزید وهما تحت قطيفة وقد بدت منهما 
أقدامهما : :إن هذه الأقدام بعضها من بعض». وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة بن 
زيد يسبب اختلاف اللون مم بیه» قال آبو داود: کان آسامة سود وکان زیذ آبیض 
والقصة أخرجها أصحاب الکتب الستة وانظر أیضاً البرهان 444/۱ ۰۵۰۲ وأصول 
الفقه لزكي الدين شعبان ص۷٥‏ - ۵٩‏ حیث آورد آمثلة کثيرة في هذا الموضوع. 

هو سيدنا أبو بكر الصديق: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب» يجتمع مع رسول 
الله ی في مرة بن کعب» وهو آول الخلفاء الراشدین» وأول من آمن بالرسول یل من 
الرجال واستمر معه طول |قامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي المشاهد كلها ؛ توفي سنة 
۳اه وعمره ۷۳ سنة. له ترجمة في الوفیات ۰14/۳ وطبقات ابن سعد ۰۱۹۹/۳ والاصابة 
۰۳۰۱۲ وسيرة ابن هشام ۲۹/۱ وآسد الخابة ۳۰۹/۲ والعقد الفرید ۲۵۵/6 
والأعلام 6/ ۰۱۰۲ والفکر السامي ۰۱۷۳/۱ 

سلب القتیل : هو ثیابه وفرسه وسلاحه. 
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(على الفعل) من أحدٍ مع علمه به وقدرته على الإنكار (كفعله) كما مرّء ومثاله۳*: 
إقراره يلي خالدٌ بن الوليد”' على أكل الضَّبٌّ. 


(وما فيل في وقته) ييي (في غیر مجلسه وعلم به ولم يُنكره. نخکمه حکم ما 
فعل في مجلسه) کعلمه بحلف آبي بکر آنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل 
لما رأى الأكل خيراً. 


وقيل : الا فعل من بغریه الانکاز؛ بناء علی سقوط الانکار علیه» وقیل : الا 
الکافر ۱؛ بناء على أنه غير مكلف بالفروع» وقیل: الا الکافر غير المنافق؛ لان 
المنافق يجري عليه حکام المسلمین في الظاهر(*. 


وظاهر أن محل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما عَلِم أنه منكر له؛ لسبق 
الانکار وثبوت التحریم قبل لك كترك إنكاره 6 على كافر مشيه إلى كنيسة ؟ 
للعلم بأنه غلم منه انکاره وأنه لا ينفع إنكاره“› ولو سبق تحريمٌ فعل ثم أقرٌ 


(۱) متّل له ابن التلمساني باحتجاج الشافعية علی قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعت 
بما روى قيس بن فهر قال: أتى رسول الله ية وأنا أصلي رکعتین بعد صلاة الصبح 
فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس؟» فقلت: يا رسول اللهء لم أكن صليت ركعتي الفجرء 
فهما هاتان الركعتان» فسكت ية . انظر مفتاح الوصول ص ۰۱۰۵ 

(۲) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء آبو سلیمان؛ وقيل: 

أبو الوليد» له مواقف في غزواته» وقد اختلف في وقت إسلامه وهجرته» توفي بحمص من 

الشام - وقيل: بالمدينة - سنة (١۲ه)‏ في خلافة عمر بن الخطاب. له ترجمة في الإصابة 

۱ وأسد الغابة ۲/ ۹٩٠۱ء‏ والاستيعاب 24٠0/١‏ وطبقات ابن سعد .۲٠۲ /٤‏ 

قال الإمام الغزالي في المنخول ص*٠۲:‏ «وأما تقرير الكافر فلا تمسّك فيه؛ لأنه كان 

یعرض عنهم»» وانظر أیضاً تیسیر التحریر .٠۲۸/۳‏ 

(4) هذا الرأي للمازري» وخالفه في ذلك إمام الحرمين» إذ ألحق بالكافر المنافقٌ» انظر 
البرهان »5١١/١‏ وإرشاد الفحول ص١‏ 5. 

(6) انظر المراجع السابقة والمنخول .77١‏ 


۳( 


ی 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب أفعال النبي ييا 
شخصاً على ذلك الفعل كان ذلك نسخاً”'' لتحريمه» فإن كان خاضًا به فالنسخ 


خاصٌ به» وإن كان عامًا ‏ بأن ثبت على الجماعة ‏ فالنسخ أيضاً عام”'". 


۰۱۲۸/۳ ففي تیسیر التحریر : فهو نسخ عند الحنفية» آو تخصیص له عند الشافعية انظر‎ )١( 
.۲۹/۲ وانظر أیضاً مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ 

(۲) لزيادة المعرفة في مسألة تقريره ييه وما یترتب علیها من الاحکام انظر مفتاح الوصول ۱۰ 
- ۱۰۵ وانظر آیضا نهاية السول مع سلم الوصول ۰16/۳ وما بعدهاء والاحکام للامدي 
۱ - ۰۲4۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱۸۳/۲ والمستصفی ۰۲۲۹/۲ 
وأصول الفقه الاسلامي لزكي آلدین شعبان ص ۵۷. 
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عن بیج جر 
كس وین ازو یی 
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(وأما النسخ فمعناه) لغة: (الإزالة» بقال: نسخت الشمس الظلّ إذا أزالته) 
ورفعته بانبساطها (وقيل: معناه النقل) إما عدم بقاء الأول كالمناسخات في 
المواریث» ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الارواح"۲؛ بمعنى أن الأرواح 
تنتقل من هيكل إلى هیکل. واما مع بقائه فیکون المراه ممائلته مأخوذ (من 
تولهم "* نسخت ما في هذا الکتاب [ذا نقلته) بأشکال کتابته. 

وما اقتضاه كلامه من ترجيح أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني هو قول 
الأكثرين”" كما قاله الصفي الهندي""" وهو الراجح وقيل عكسه” » وقيل: إنه 
مشترك بينهما”'' وقیل : للقدر المشترك بینهما وهو الرفع ۳" فيكون متواطتاً لكن لا 


)١(‏ وهم الذين يعتقدون البوذية انظر الملل والتحل للشهرستاني : ۱ ۳ ۰۵/۲ والقائلون 
بالتناسخ کثیر انظر الفرق بین الفرق ص ۲۲۱ -۲۲۲. 

(۲( في هامش (أ) أي : اللخویین. 

(۳) كأبي الحسين البصري حيث ذهب إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وكالإمام 
الرازي الذي قال في سبب الرجحان: إن النقل أخص من الزوال؛ لأن النقل عبارة عن 
إعدام صفة وإحداث أخرى بدلهاء وأما الإزالة فهي أعم من ذلك فهي مطلق الاعدام 
واستعمال اللفظ حقيقة في العام مجازاً في الخاصٌ أولى من العكس تكثيراً للفائدة. انظر 
المحصول ج۱ ق۳/ ۰8۲۳ ونهاية السول ۵4۸/۲ والمعتمد /١‏ 554. 

(8) تقدمت ترجمته أما نقله عن الأكثرين فحكاه الشوكاني» انظر إرشاد الفحول ص ۱۸۳. 

(4) وهو أن النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة» وبه قال القفال الشاشي» انظر المرجع 
السابق وکتاب الحاصل ۲۳۷/۲ وهامشها والإحكام للآمدي 7/ .١17‏ 

(5) وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب» والغزالي» انظر المراجع 
السابقة. 

(0) وبه قال ابن المنير في شرح البرهان كما حكاه الشوكاني» وقيل : القدر المشترك بينهما هو 
التغییر - وبه صرح الجوهري» انظر المرجع السابق ومادة (نسخ) في الصحاح. 
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يتأتى ذلك في نحو: نسخ الكتاب؛ إذ لا رفع فيه» ثم قیل: الخلف لفظی() 
وقیل : معنوي تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل» قال بعضهم : وفيه نظر؛ لأن 
المدار علی الحقائق العرفية لا اللغوية» وأيضاً فهو مبني علی آن الاصطلاحات 
نقل من اللغة كما نقلت الصلاة إلى الشرعية» وإليه ذهب بعض المتکلمین؟ لکن 
الأظهر أنه نقل من الأعم إلى الأخص كنقل الدابة. 

(وحده) أي : تعريفه شرعاً (الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه)”” وهذا حد للناسخ» ويؤخذ 
منه حد النسخ بأنه : رفع الحكم المذكور بخطاب . . . إلى آخره. 


(۱) ذکره الامدي في الاحکام انظر ۳/ ۱۱6. 

(۲) انظر المعتمد ۱/ ۳۹۱۵. 

(۳) اختلف الأصوليون في معنى النسخ اصطلاحاً» فذهب فریق منهم - كالقاضي الباقلاني " 
والصيرفي والشيرازي والغزالي والامدي وابن الحاجب وغیرهم - الی آنه رفع الحکم أي 
أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل على سبيل أن تعلق الخطاب یبقی مستمرّا لولا ورود 
الناسخ» وعندما طرأ الناسخ رفعه» وذهب فريق آخر ‏ منهم الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفراييني وأبو منصور الماتريدي - الی آن النسخ بیان انتهاء مدة حکم أي أن 
خطاب الله تعالی السابق له نهاية في علمه 6 ينتهي عندهاء فإذا انتهت مدته المحدودة 
جاء بعده حکم آخرء وهذا الرأي اختاره البيضاوي. 
وهل هذا الخلاف حقيقي أم لفظي؟ اختلف العلماء في ذلك » فذهب البعض-کابن الحاجب - 
إلى أنه لفظي ؛ وذهب آخرون- کصاحب مسلم الثبوت-الی أنه معنوي» وقد سل له بالقتل عند 
آهل السنة وعند المعتلة» فالمعتزلة یقولون : زن القاتل قطع علی المقتول أجله ‏ ولولا قتله لیا 
لبقي حیا . فکذلك الناسخ» وأهل السنة يقولون: إن المقتول میت با جله لا محالة في الوقت 
الذي قتل فيه » فالقتل علامة انتهاء اجله فلو لم یقتل القاتل لمات حتماً . لانتهاء أجله؛ وكذلك 
الناسخ؛ وذا آردت المزید من المعرفة ومناقشة تعریف الفریقین راجع : المحصول ج۱ ق۳/ 
9 وما بعدها والحکام للامدي ۳/ ۰۱۱۶ ونهاية السول مع سلم الوصول 048/7 وما 
بعدهاء ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲/ ۱۸۵ وما بعدها ‏ والبرهان ۱۲۹۳/۲ وما 
بعدها » والمعتمد ۱/ ۳۱۷ وما بعدها وتقویم الادلة (خ)» وروضة الناظر ۱/ ۱۶۷ وما بعدها 
والمستصفی ۱۰۸/۱ وما بعدها ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲/ ۵۳ وما بعدها. 
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وإنما قال: الخطاب» ولم يقل: النص؛ ليشمل اللفظ والمفهوم وكل دليل 
لجواز النسخ بالجمیم» وشمل قوله : «الحکم» الأمرٌ والنهي والخبرء والمراد 
بالحکم هنا الاثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمکلف تعلق تنجیز» فانه لیس بقدیم 
فیجوز رفعه وتأخره عن غیره» وخرج بقوله : «الثابت بالخطاب» الثابت بالبراءة 
الاصلیة. آي: عدم التکلیف فانه لیس بنسخ» وبقولنا : بخطاب المأخوذ من كلامه 
الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز والفعل والاجماع فانه لیس بنسخ 
وبقوله: «على وجه». . . إلى آخره» ما لو كان الخطاب الأول مغيًا بغايةء أو 
معللاً بمعنى» وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى نسخاً؛ إذ حقيقة 
النسخ الرفع ولم يوجد هنا؛ لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته» أو زوال 
معناه مثاله قوله تعالی: 5 ودی لِلصَلوة من يور الْجُمْمَةَ سوا إل كر أله 
ودروا بیع [الجمعة: ۰]٩‏ فتحریم البیع مغیا بانقضاء الجمعة فلا یقال : إن قوله 
تعالی : 46 یب الصّلره فانتشروا ی الارض وابتغرا من فسشل که [الجمعة: 
۰ ناسخ للأول» بل مبین لغاية التحریم» وکذا قوله تعالی: وحم عْح صَيْدُ 
أثرِّ ما مر خناکه [المائدة ۰]٩7‏ لا یقال: نسخه قوله تعالی : وا له 
دراه [المائدة: ۱۲ إذ التحریم لا حرام وقد زال» وبقوله: امع تراخیه عنه) 
ما اتصل بالخطاب فانه لیس بنسخ سواء کان مستقلا کقوله : لا تقتلوا هل الذمت 
عقب قوله : اقتلوا المشرکین» أم غير مستقل كالصفة والشرط والاستثنای وإنما 
اعتبر في الناسخ أن يكون متراخياً لثلا يكون الكلام متهافتاً”''. 


والنسخ جائز عقلا”"'؛ لأن حكمه تعالى إن تبع المصلحةً كما تقوله المعتزلة 


)١(‏ فى هامش (ب) قوله: متهافتاً» أي : متناقضاً. 

00 اتفقت كلمة المسلمين على جواز النسخ عقلاً وشرعاً: ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم 
الاصفهاني» وقد کثر القول عنه » فقیل : یمنعه بین الشرائع» وقیل: في الشريعة الواحدة 
واعتبر ابن السبكي الخلاف بین أبي مسلم والجمهور خلافاً لفظیّا » انظر جمع الجوامع 
بشرح المحلي ۰۸٩/۲‏ والابهاج ۲۹/۲ 
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فيلزم أن يتغير بتغيرها (لأنا نقطع"'' بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات كما 
تتغير بحسب الأشخاص» وإن لم يتبعها فله بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وهو واقع أيضاً”". 


(ویجوز نسخ الرسم) أي: رسم المصحف بمعنى أنه لا يُكتب المنسوحځ في 
المصحف ولا یتلی مع ما یتلی من القرآن (وبقاء الحكم) وقد وقع نحو: «الشيخ 
والشیخة" |ذا زنیا فارجموهما البتة». 0 


= وانقسم الیهود في النسخ الی ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولی : العیسوية: وهم آتباع عیسی الأصفهاني» ذهبوا إلى جوازه عقلاً ووقوعه 
سمعاً» واعترفوا بنبوة سیدنا محمد تا وبأنه رسول ولکن ٍلی العرب فقط لا لی الناس 
كافة» ولهذا یقولون: ان محمداً لم ینسخ شريعة موسی 48 ؛ لأنه لم يبعث إلى بني 
إسرائيل. 
الطائفة الثانية : العنانية» ذهبوا إلى أنه جائز عقلاً غير واقع سمعاً. 
الطائفة الثالثة: الشمعونية» ذهيوا إلى منعه عقلاً وسمعاً. 
ولمعرفة الأدلة الواردة في هذه المسألة ومناقشتها راجع: التبصرة ص 70١‏ وما 
بعدهاء والحاصل ۱8۱/۲ وما بعدهاء والإحكام للآمدي ۱۲۷/۳ وما بعدها 
والمحصول ج١‏ ق ۰880/۳ ومختصر ابن الحاجب ۰۱۸۸/۲ والابهاج ۲۵۱/۲ وما 
بعدها والمعتمد ۳۷۰/۱ والمواقف ۵11. 
)١(‏ في أ (لن نقطع)؛ وفي ج (لأنه یقطع)» والمثبت من ب. 
(۲) هذا دلیل من آدلة القائلین بالجواز» ولمعرفة بقية الادلة انظر نهاية السول مع سلم الوصول 
۲ وما بعدها. والحاصل ۱۶۱/۲ وما بعدها. 
(۳) في هامش (ج) فان قلت: ما حکمة التعبیر بالشیخ والشیخة؟ فالجواب آنه في الغالب 
أن الشخص إذا صار شيخاً لا یخلو من أن يكون محصناًء أي: أنه في الغالب إذا بلغ 
شيخاً يكون محصناً» لذلك يستحق الرجم إذا زنا بخلاف الشاب وقوله: نحو: 
الشيخ والشيخة.. إلخ هذه كانت أية» فإن قلت: كانت أية في أي سورة؟ فالجواب: 
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قال عمر"'' ضيه : فإنا قد قرآناها۳. رواه الشافعي " وغیره "۰ وقد رجم تا 


المحصن. متفق علیه "۳" والمراد بالشیخ والشیخة: المحصن والمحصنة". 


(و) يجوز (نسخ الحكم وبقاء الرسم) وقد وقع وهو كثير نحو قوله تعالی : 
يبوت منسط ود ًا ایهم ما ال ال [البقرن 
ا ۱ 7 ۳ مر و سم تس رام مين رم 2 اردص 
4۰ ۰ نسخ بقوله تعالی: ویو 3 ودروت ازو أَنفْسهنّ 
و لارام رخا 


عة بر وعشرا 6 [البقرة: 4200775 لأنه متأخر في النزول عن الأول وإن كان 
متقدما أ عليه فى التلاوة0ة 


)١(‏ هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب واه » ثاني الخلفاء الراشدین الأربعة ولد قبل 
البعثة بثلاثين سنة» وقيل : بعد الفيل بغلاث عشرة سنة؛ له في كتب الحديث ۵۳۷ حدیثا توفي 
سنة ۲۳ هوکان له من العمر ۵0 سنة» وقیل : 1۳سنة له ترجمة في طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۹۰ 
والاصابة ۰۵۱۸/۲ وآسد الخابة ۰۱8۵/۶ والاستیعاب ۰4۵۸/۲ وحلبة الأاولیاء ۰۵۵/۱ 
والاعلام للزركلي 6/ ۰۲۱۰ والعقد الفرید 4/ ۰۲۹ والفکر السامي 4/۱ ۷. 

)۲( آخرج الخطيب البغدادي عن أبي رجاء العطاردي أنه قال : قال عمر دنه : إياكم أن 
تخدعوا عن آية الرجم فإن نبيكم ية قد رجم» ورجم أبو بكر» ورجمت» لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتهاء إني قرأتها في كتاب الله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها»» انظر الفقيه والمتفقه 28١/١‏ وأخرجه الترمذي بلفظ آخرء 
انظر سنن الترمذي ۳۹۳۸/6 وانظر أيضاً فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۰۱6۸/۱۲ 

(۳) انظر مسند الامام الشافعي ص ۳۳۱. 

.۵۷۳ /۲ کالترمذي» انظر سننه ۳۸/۶ وانظر أيضاً نهاية السول‎ )٤( 

)0( انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۰۱۱۹/۱۲ وصحیح مسلم ۳/ ۰۱۳۱۷ 

(؟) المحصن والمحصنة: هما اللذان سبق لهما زواج صحیح» ووطئ فيه الزوج زوجته وطعاً 
مباحا وهما عاقلان بالغان. 

(۷) انظر القرطبي ۲۲۱/۳. 

(۸) قال السبكي : «كان من الأولى التمثيل بغير هذه الآية المختلف في آنها منسوخة». الابهاج 
۲ ۰۲۵۳۲۹۲ وانظر آیضاً التفسیر الکبیر ۰۱۳۸/۷ والقرطبي ۰۲۲۱/۳ 
وغرائب القرآن للنيسابوري ۲/ ۰-۳۸۷ ۳۸۹. 

(9) لاأنه من الاية ۰۲۳۶ والاول من ۲۶۰ من سورة البقرة. 
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عن انش : «#كان فيما آنزل الل عش عشر رضعات معلومات تشه 


بخمس معلوماتٍ» '". وقيل : لا يجوز نسُح بعضه قياساً على كلّه المجمع عليه 
وقيل: لا يجوز في البعضٍ نسح الرسم دون الحكم والعكس”*'؛ لأن الحكم 
مدلول اللفظ. فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر وأجيب بأنه إنما يلزم إذا 
روعي وصف الدلالة» وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ 
ليس لوصف كونه مدلولاً له» وإنما هو مدلول لما دل على بقائه كالإجماع: 
وانتفاء الحكم دون اللفظ لیس بوصف کوته مدلولاً له» فإن دلالته عليه وضعية لا 
تزول وانما یرفع الناسخ العمل به. 


(1) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وا » وزوجة النبي بيه » كانت أفقه نساء 
المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» روي عنها (۲۲۱۰) أحاديث» توفيت سنة ۵۷ه» 
وقیل : ۵۸ه. ودفنت بالبقیم» لها ترجمة في الاصابة ۰۳۵۹/۶ وطبقات ابن سعد ۰۵۸/۸ 
والاستیعاب ۰۳۹۱/۶ وأسد الغابة ۰۱۸۸/۷ وکتاب عائشة بنت الصدیق لعبد الکریم 
الخطیب ۰1۲ والاعلام للزركلي ۳/ ۶۰ ۲. 

(۲) سقط من أء بء والمثبت من ج. 

)۳( الحدیث آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأً والشافعي عن عائشة بلفظ : 
(كان فيما أنزل من القرآن: عَشْرٌ رَضَعَاتٍِ معلومات يُحَرّمْنَ» ثم نُسِحُنَ بخمس معلومات: 
فتوفي رسول الله بلا وهو فيما يقرأ من القرآن) قال مالك: وليس العمل على هذا. انظر 
الموطاً بشرح الزرقاني 4/ ۰۱۸6 وفیه کلام مفید عن هذا الحدیث. وانظر أيضاً كتاب الأم 
۵ ۲۷ حیث آخرج فیه الامام الشافعي آحادیث کثيرة تدل على أنه لا يُحَرّم من الرضاع 
إلا خمس رضعاتٍ متفرقات» وقال السيوطي : رواه الشیخان. انظر الاتقان ۰۲۲/۲ ولم 
أعثر علیه في صحیح البخاري: والله أعلم» انظر صحيح مسلم 6/ 2158-1517 وسئن 
آبي داود ۲/ ۰۲۲۶-۲۲۳ وسنن الترمذي ۳/ 44۷ وانظر آیضاً الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص ٩‏ - ۰۱4 وفيه ما يشفي غليلك إن شاء الله. 

)٤(‏ وإليه ذهب بعض المعتزلةء انظر الإحكام للآمدي ”/ 2165 وقال الشوكاني: ومنع قوم 
من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه. وبه جزم شمس الاأئمة السرخسي» انظر إرشاد الفحول 
ص ١۹ء‏ وأصول السرخسي ۸۰/۱ -۸۱. 
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(و) يجوز (النسخ إلى بدل) مساو اتفاقاً”'' كما في نسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال الكعبة (و) يجوز النسخ (إلى غير بدل) كما في نسخ وجوب تقديم 
الصدقة على نجوى الرسول7". 


رمضان والفدية إلى تعين الصوم» قال تعالى : لوَعَلَ أَلَذِبت يطِيقُوتةٌ وِدَيَةٌ ...4 


عت س افو 


إلى قوله: ئس سد منك بر ية [البقرة: ۲۱۸۵-۱۸6 


وخالف بعض المعتزلة ** فقال: لا يجوز النسخ إلى بدلٍ هو أغلظ ولا إلى غير 
بدل. 


(و) يجوز ال: لنسخ (الی ما) آي : بدل (هو آخف) اتفاقاً كنسخ وجوب مصابرة 
العَشّرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين» قال تعالى : إن بک ینک عرو 


)۱( قال الآمدي في النسخ المساوي والأخف: «هذان ما لا خلاف فيهما عند القائلين بالنسخ» 
الاحکام ۱۵۰/۳. 

(۲) بقوله تعالی: يتا ادن متا ۱4 کم ارسول مدموا بی يدق يوق هه تک عَر لک 
هر ...4 الایف ثم نسخ بقوله تحالی : یذ ر تعلو وب آله ليوا اوه وا 
ره المجادلة ۰۱۳-۱۲ انظر مختصر ابن الحاجب ۲/ ۰۱۹۲ وقیل : |نها منسوخة 
بوجوب الزکاة. انظر التفسیر الکبیر ۲۹/ ۰۲۷۲ وأسباب التزول للواحدي ص ۰۲۷۲ 
والکشاف ۰۳۷۱/۱۳ والقرطبي ۳۰۱/۱۷ ۳۰۳. 

(۳) هو محل الخلاف. فالجمهور ذهب اٍلی جوازه ووقوعه » وخالف في ذلك بعض أمل الظاهر 
قال ابن السبكي : قال ابن برهان في الوجيز: ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي وليس بصحيح . 
انتهی» ولیس بصحیح عنه. الابهاج ۲/ ۰۲۱۲ وانظر أيضاً التبصرة 104 وهامشهاء والإحكام 
لابن حزم 6/ ۰۰۲ والحاصل ۰۵۲/۲ والاحکام للامدي ۳/ ۰۱۵۱-۱۵۰ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۱۹۳/۲ 

(4) وکذلك آمل الظاهر انظر جمع الجوامع ۰۸۷/۲ والمستصفی ۰۱۲۰/۱ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۱۹۳/۲ والابهاج ۰۲۹۲/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۹۹/۳ ونهاية السول مع سلم 
ال صول ۵۷۱/۲. 
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ل بس ج ۶ 


مروت يلوا مانن . . . € [الأنفال: .']٦١‏ (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب)' 
کما تقدم و في آيتي العدة وآيتي ي المصابرة. 


(و) یجوز (نسخ السنة اکتا كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس 


)١(‏ فنسخت بقوله تعالى : الت فف اه منک ولم اک فیک سما کان یک تنگم یا 


سے جا صر 


ضایر يغليوا ماين وين يکن مک آلف بعلو لوا انين یادن مه ون م مَعَ ألصَّدرِبنَ4 نفس السورة 


الآية 55. 

)۲( اتفاقاً» انظر الإحكام للآمدي ۰۱۵۹/۳ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۱۹9/۲ 
والمحصول ج۱ ق ۰4۱۰/۳ ونهاية السول ٩۷۸/۲‏ وما بعدها والحاصل ۰۵۷/۲ 
والمستصفی ۰۱۱۱/۱ ۰۱۲۶ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱/۲ وتیسیر 
التحریر ۰۲۰۰/۳ والمنخول ص ۰۲۹۲ والاحکام لابن حزم 1۱۷/4 

(۳) اختلف الأصولیون في مذه المسألة فذهب الجمهور منهم الی الجواز» ونقل عن الشافعي 
قولان : بالجواز وبالمنع» والمشهور عنه المنع» قال الشافعي وله في الرسالة ۱۰۸-۱۰۲ : 
«لا ینسخ کتاب الله الا بکتابه وهكذا سنة رسول الله 355 لا ینسخها الا سنته». وقد استعظم 
بعض العلماء صدور هذا القول من الإمام؛ لوقوع نسخ کل منهما بالاخر» قال ابن السبكي : 
«وهذا ان صح عن الشافعي فهو غیر منکر» وان جبن جماعة من الا صحاب عن نصرة هذا 
المذهب فذلك لا یوجب ضعفه» الابهاج ۲/ ۰۲۷۰ واختلف العلماء في تفسیر المنع» فمنهم 
من قال : المنع من جهة العقل» ومنهم من قال: من جهة السمع» ولم یصرح الغزالي بجهة 
المنع منه في کتابیه المنخول والمستصفی انظر المنخول ص ۰۲۹۲ والمستصفی ۰۱۲/۱ 
ومن العلماء من صنف کتباً في نصرة قول الشافعي کالاستاذ آبي ٍسحاق الاسفراييني 
وتلمیذه آبي منصور البخدادي» والشیخ آبي الطیب سهل بن آبي سهل الصعلوکي. انظر الابهاج 
۷۰۲ وما بعدها » ولزيادة المعرفة في المسألة» انظر الرسالة ص ۰۱۱۳-۱۰۲ والإحكام 
للآمدي ۱۱۲/۳ وما بعدها والبرمان ۱۳۰۷/۲ ومامشها؛ والمحصول ج۱ ۵۰۸/۳ 
ونهاية السول ومعه سلم الوصول ٩۷۹/۲‏ وما بعدها والحاصل 1۵۷/۲ وهامشها 
ومختصر ابن الحاجب ۰۱۹۷/۲ والتبصرة ص ۰۲۷۲ والاحکام لابن حزم 6/ ۱۱۷ وما 
بعدها وتیسیر التحریر ۳/ ۰۲۰۱۲ وجمم الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۸۰-۷۸ ومعه حاشية 
البنائي» وشرح الکوکب المنیر ۰۵۵۹/۳ والمعتمد ۰۳۹۱/۱ والمستصفی ۰۱۲/۱ وفواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۰۷۸/۲ والتوضیح علی التنقیح ۳۱۲/۲ ومعه حاشية الفتري 
علی التلویح. 
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الثابت بالسنة الفعلية فى حديث الصحیحین ۲ب بقوله تعالی : : فول وجهلک شطر 
المسجد المرا وک [البقرة: ۰۱46 ."70]1١44‏ 


(و) یجوز (نسخ السنة بالسنة) نحو: حدیث مسلم: (کنت نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروها»۳ وسكت عن التصریح بنسخ الکتاب بالسنة وله 
صورتان: |حداهما: آن کون متواترة» والمشهور جوازه ووقوعه"*" والثانية: 
أن تکون آحاد والمشهور جوازه وعدم وقوعه؟ بل نقل المصنف 
الإجماع عل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن البراء 
بألفاظ وطرق مختلفة » ففي البخاري عن البراءء أن رسول الله ية صلى إلى بيت المقدس 
سنة عشر شهرا أو سبعة..» وفي صحيح مسلم عن البراء أيضاً قال: (صليت مع النبي لاز 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأ حتى نزلت الآبة التي في البقرة ایت ما کنر ولوا 
جک رم فنزلت بعدما صلى النبي كله فانطلق رجل من القوم فمر بناس من 
ار رهم بسن دتم فولوا وجوههم قَبّل البیت). قال الترمذي: «حدیث البراء 
حديث حسن صحیح»» انظر سنن الترمذي ۰۱۱۹/۲ وصحیح البخاري بشرح فتح الباري 
۱ وصحیح مسلم ۲ - ۰1۱ وستن النسائي ۰/۲ -۰۱۱ وسنن ابن 
ماجه ۰۳۲۲/۱ وسنن الدارقطتي ۲۷۳/۱ - ۷ ۲. 

(۲) انظر القرطبي ۰۱0۸/۲ 

©( الحدیث آخرجه مسلم برقم )٩۷۷(‏ من حدیث بريدة له . 

)٤(‏ هو رأي الجمهررء وذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر إلى المنع» وهو أحد 
قولي أحمد ابن حنبل» واختاره الشيرازي» انظر الإحكام للآمدي ۰۱۵/۳ والتبصرة 
ص 778 وهامشها. 


(0) هذا الرأي للجمهور أيضاًء انظر المراجع السابقة. 
(3) انظر البرهان ۱۳۱۱/۲. 
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وفيل: وفع. كنسخ حديث الترمذي وغيره: «لا وصية لوارث»"" لقوله تعالی : 
کیب میک إا حص اتک الْمَوتُ إن رد حير(" وة لولدب وَالْأَوْينَ»4 
[البقرة: "11۸٠‏ ورد بعدم تسليم (عدم تواتر)“ ذلك ونحوه للمجتهدين 
بالسنة آي: بخلاف تخصیصه بهما کما مرا لأن التخصيص أهون من النسخ. 

(ویجوز نسخ المتواتر بالمتواتر) كتاباً كان أو سنة» متفقاً أو مختلفاًء (و) يجوز 
(نسخ الآحاد بالآحاد) (و) يجوز نسخ الآحاد (بالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر) 
کالقرآن (بالاحاد) لآن المتواتر مقطوع به والاحاد مظنون» والراجح جوازه'''؛ 


(۱) الحدیث آخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة ولکن بطرق مختلفة 
ولم یثبت علی شرط البخاري فترجم به كعادته» قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث 
باختلاف رواياته: (لا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث 
أصلاً)» ثم قال: (بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر). فتح الباري شرح 
صحيح البخاري 478/0» قال الشافعي في الأم :٠١4-1١8/4‏ (ورأيت متظاهراً عند 
عامة من لقیت من آمل العلم بالمغازي آن رسول الله و قال في خطبته عام الفعح : «لا 
وصية لوارث»» ولم أرَ بين الناس في ذلك اختلافاً)» وایّد الرازي وابن حزم ذلك وقالا 
بتواتر المتن. انظر المحلى لابن حزم ۰۳۱۲/۹ والتفسیر الكبير 0/ 55» وانظر أيضاً سئن 
آبي داود ۲/ ۰۱۳ وسنن الترمذي 4۳۳/6 - ۰4۳۶ وسنن النسائي بشرح السيوطي ۰۲۷/۷ 
وسنن ابن ماجه ۲/ ۰۹۰۲-۹۰۵ والفتح الکبیر ۳/ ۰۳4۹ وفيض القدير .٤٤١ /٦‏ 

(0) في الهامش (ب) قوله: خيراً أي: مالأء وقيل: مالا كثيراً» و(الوصیهٌ) مرفوع بکتب» 
وذکره ما للفصل آو بتأویل الوصية بنحو الایصای أو لأن (الوصية) مجازي التأنيث. 

(۳) وانظر القرطبي ۲ ۲ وما بعدها. 

)٤(‏ في ج (تواتر)» والمثبت من آ وب وهو الصحیح. 

(۵) انظر ص 187-187 من بحثنا. وانظر أيضاً البرهان ۱۳۱۶/۲. 

(5) اختلف الأصوليون في مسألة نسخ المتواتر بالآحاد» فمنهم من حكى الاتفاق على الجواز 
العقلي؛ واقتصر في ذکر الخلاف علی | لوقوع ومنهم من ذکر الخلاف في الجواز العقلي 
كما هر جار في الوقوع أيضاء والجمهور على أن الجواز العقلي متفق عليه. 
والخلاف |نما هو في الوقوع» فذهب الجمهور ٍلی وقوعه» وذهب القلیل من العلماء إلى 
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لأن محل النسخ الحکم؛ والدلالة علیه بالمتواتر ظنية کالاحاد» وقيل: لا يجوز 
نسخ السنة بالقرآن"". وخرج بما ذکره المصنف القياس» فلا يجوز شرعاً النسخ به 
للنص والإجماع» بل لقياس مثله على آرجح المذاهب» وهو قول الجمهور 
كالصيرفي'" ٠‏ والكيا وابن الصباغ» وسليم الرازي» وأبي منصور البغدادي<“ 
وابن السمعاني» ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي» وحكي عن ابن 
سريج» وقال القاضي الحسين : إنه من الصحيح في المذهب» واختاره القاضي أبو 
بكرء ونقله عن الفقهاء والأصوليين» قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا 
ينسخ النص» ولأنه دليل محتمل» والنسخ إنما يكون بغير محتمل» وأيضاً فشرط 
القیاس آن لا یخالف الاصول. فان حالف فسد"؟ ۰ وقیل : یجوز مطلقاً حتی 


= عدم وقرعه انظر الاحکام للامدي ۰۱۵۹/۳ ونهاية السول مع سلم الوصول ۵۸۱/۲ - 
۸ والحاصل ۰1۵۵/۲ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۱۹۵/۲ وتیسیر التحریر 
۳ والابهاج ۲۷/۲ - ۰۲۷۷ والمنخول ۲۹۵ -۲۹۲. 

( انظر ص (۲۲۸) حیث فصلنا المسألة تفصیلا. 

() قال الصيرفي: لا یقع النسخ إلا بدليل توقيفي» ولا حظَّ للقياس فيه أصلاً انظر إرشاد 
الفحول ص ۰۱۹۳ 

(۳) انظر آحکام القرآن للکیا الهراسي ۳۵/۱ وما بعدها. 

(5) هو أبو منصور عبد القاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» كان من 
أئمة الأصولء نشأ في بغداد ثم وصل خراسان, له مصنفات كثيرة منها: الناسخ 
والمنسوخ في تفسير القرآن» والتحصيل في أصول الفقه» توفي سنة 474ه في أسفرائين» 
له ترجمة في الوفیات ۰۹۸/۱ وطبقات ابن السبكي ۰۲۳۸/۳ والأعلام للزركلي 48/4. 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» كان أصوليًا وفقهياً شافعيّاء من مؤلفاته: شرح 
مختصر المزني» وكتاب الخصوص والعموم» والفصول في معرفة الأصول» توفي سنة 
۰ بمصر ودفن بجوار قبر الامام الشافعي» له ترجمهة في الوفیات ۱ والفهرست 
۹ وتذكرة الحفاظ ۰1۸/۳ وتاریخ بغداد ۰۱۱/۲ وتهذیب الأسماء ۰۱۷۵/۲ ودائرة 
المعارف لبطرس ۰۷۸۲/۱ والشذرات ۰۳۵۵/۲ وکشف الظنون ۵ ومعجم 
المولفین ۰۳/۱ وال علام للزركلي ۲۸/۱. 

(0) انظر إرشاد الفحول ص ۰۱۹۳ 
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ينسخ به القرآن والسنة المتواترة کالتخصیص "۳ ولکن الفرق ظاهر» وقیل : پنسخ 
به الاحاد لا المتواتر قال بعضهم ۳ : وهو فاسد أيضاً لأن المعارض المانع من 
القیاس لا فرق فیه بین المتواتر والاحاد» وقیل : ینسخ بالجلي لا بالخفي"". 

وقیل : ان کانت علته منصوصة جاز النسخ به والا فلا“ » وقيل: يجوز إن كان 
في زمنه ۳۳63" والعلة منصوصة"؟ ویجوز نسخ القیاس الموجود في زمنه 5 
بنص آو قیاس"" وقیل: لا یجوز وشرط ناسخه إن كان قياساً أن يكون آجلی 
منه » وفاقاً للإمام الرازي وغیره“ وخلافاً للآمدي. 

فصل في التعارض والترجی م۱۱ 

والتعارض تفاعل من عرض يَعرِض بكسر الراء'''' كأن كل واحد من النصين 
عرض للآخر لما خالفه» فالتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد 
منهما مقتضى الآخر. 


)١(‏ نقله القاضي أبو بكر عن بعض العلماء» انظر المرجع السابق. 

(۲) حكاه القاضي أبو بكرء انظر المرجع السابق. 

(۳) هو اختیار القاضي البيضاوي في منهاجه. ومثله الاسنوي بما إذا نص الشارع مثلاً على 
تحریم بیع البر بالبر متفاضلا فقسناه بالسفرجل مثلاً» ثم نص أيضاً على إباحة التفاضل 
في الموز وکان مشتملاً علی معنی آقوی من المعنی الأول يقتضي لحاق السفرجل به» فان 
القیاس الثاني یکون ناسخا للقیاس الأقوی . انظر نهاية السول ۲/ ۹٩۲‏ ومعه سلم الوصول 
والإبهاج ۲۷۸/۲ وما بعدها. 

(8) هو ما اختاره الامدي انظر الاحکام ۰۱۷۸/۳ (۵) زيادة من المحقق للتوضیح. 

(7) جعل الصفي الهندي محل الخلاف في حياة الرسول كل آما بعده فقال : لا بنسخ به 
اتفاقاً . انظر ٍرشاد الفحول ص ۰۱۹۳ 

(۷) هذا ما صرح به الامام الرازي انظر المحصول ج۱ ۵٩۳۲/۳‏ - ۵۳۷. 

(۸) کالتاج الارموي» انظر الحاصل 118/۲ ومامشها. )٩(‏ انظر الاحکام ۰۱۷۸/۳ 

(۱۰)عبر بعض الأصوليين عن ذلك بعبارة: «التعادل والترجیح» لأن الادلة لذا تعارضت فإن لم 
يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل» ومنهم من عبر بالتعارض» ‏ كالمصنف 
وابن عبد الشكور ‏ انظر مسلم الثبوت 144/7. 

(١١)جاء‏ في القاموس المحيط مادة عرض (الاعتراض المنع» والاصل فیه آن الطریق ذا 
اعترض فیه بناء آو غیره منع الساپلة من سلوکه)» وانظر نفس المادة في لسان العرب. 
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والترجيح”'' تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ ليعمل بها (إذا تعارض نطقان) 
أي : نضّان بأن استويا في القوة[أو الضعف]” '" وكانا معلومين أو مظنونين» والمراد 
بالتعارض هنا ما یشمل تقابل الناسخ والمنسوخ کما تعلم من التقسیم. وإنما وقع 
التعارض بين أدلة الفقه لكونها ظنية؛ إذ لا تعارض بین قاطعین ولا قاطع وظني””". 


[(فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين. أو أحدهما عامًا والآخر خاضّاء 
أو كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه. فان کانا عامین» فإن أمكن 
الجمع بينهما جمع) ]17 . 


مثاله حديث: اشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد)”*' وحدیث : (خیر الشهود 
1 0 ۳ ۰ ظ 0( ۰ ۰ ۰ مه 1 ۰ 
الذي يشهد قبل آن یستشهد» " " وحدیث : «خیرکم قرني ثم الذين يلونهم . . 2١‏ إلى 
قوله : «ثم یکون بعدهم قوم یشهدون قبل آن یستشهدوا۲۳ وحدیث مسلم : «ألا 
أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»" فحمل الأول على غير 


(۱) جاء في القاموس المحیط ۰۲۷۹ مادة (رجح) : رجح الميزان يرجح مثلثه رجوحاً ورجحاناً : 
مال*» وانظر نفس المادةفي الصحاح. آما الا صطلاح فله عدة تعریفات منها ما ذکره 
المصنف هنا وهو نفس ما ذکره البيضاوي في منهاجه ومنها آنه اقتران الأمارة بما تقوى به على 
معارضتها قاله ابن الحاجب والآمديء انظر المنهاج بشرح الاسنوي 6/ 846 ومعه سلم 
الوصول ومختصر این الحاجب ۳۰۹/۲ والاحکام للمدي ۳/ ۰۲4۵ والابهاج ۳/ ۲۲۲ 
وما بعدهاء والبرهان ۲/ ۱۱۶۲ وما بعدها. 

(۲) ما بين المرکنین سقط من أ ج والمثبت من ب. 

(۳) وضع الامام الرازي شروطاً لذلك انظر المحصول ج ۲ ق ۲/ ۵۳۲ وما بعدها وانظر أيضاً نهاية 
السول ۰4۳۲/4 والمیزان ۲/ ۰۱۰۲۰ وارشاد الفحول 6 ۰۲۷ والبرهان ۲/ ۱۱۲ وما بعدها. 

(4) ما بين المعکوفین سقط من ج . 

(۵) الحديث ورد بألفاظ مختلفة منها هذا اللفظء انظر صحیح البخاري کتاب الشهادات 
الحدیث (۹ ۲۵۰۱ و ۰6۲۵۰۸ وصحیح مسلم ۱۳۳/۵ . 

(0) انظر المراجم السابقة. 

(۷) الحدیث ورد بألفاظ علة منها مذا اللفظ. انظر المراجع السابقة. 

(۸) الحدیتث: آخرجه مسلم بهذا اللفظ » وأخرجه آبو داود والترمذي بألفاظ قريبة منه» وزاد 
مالك في الموطأ (أو يخبر قبل أن يسألها) وقد أطنب الزرقاني ‏ شارح الموطأ ‏ في الكلام 
في هذا الحدیث وأحکامه انظر الموطاً بشرح الزرقاني ۳۷۳/6 وما بعدها انظر أيضاً ‏ 
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شهادة الحسبة''' أو على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بهاء والثانى على شهادة 
الحسبة» أو على ما إذا لم يكن عالماً بها" وحكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد 
ولا د يستشهل : شاهد الزور". 


(وإن لم يمكن الجمع بينهماء يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ) بأن لم يعلم 
المتأخر فيهما فيتساقطان إن كانا معلومين ويجب الرجوع إلى غيرهماء لاحتمال كل 
منهما لأن يكون منسوخاً احتمالاً على السواء» ويجب الرجوع إلى الترجيح إن كانا 
مظنونين فيعمل بأقواهماء مثاله قوله تعالى : او ما مدت ایتک [النساء : 20# 
وقوله تعالی : «وآن تَجْمعوا یمک امک خطَن» [النساء: ۲۳]. فالاول بتناول کل 
مملوك من الاناث فیجوز جمع الااختین بملك الیمین؛ والثانی یتناول الملك 
والنکاح فیحرم الجمع بملك اليمین "۰ ولهذا قال عثمان وه : أحلّتهما آبة 
وحرمتهما آخری. 


= صحیح مسلم ۵ ۱۳۳ وسنن نن أبي داود ۲ وسنن الترمذي 4/ 46 ۵. 

(۱) شهادة الحسبة عند الشافعية هي الشهادة في غير حقوق الآدميين» مثل الشهادة بحقوق الله 
تعالی» فمن علم شیثاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي» ويشهد بها قبل أن 
يسأل» انظر القاموس الفقهي ص ۰۲۰۳ وشرح الموطاً للزرقاني ۰۳۷۵/4 وشرح صحيح 
مسلم للنووي ۱۲/ ۸۷. 

(0) قال البيضاوي: «يحمل الأول على حق الله تعالى» والثاني على حقنا» المنهاج بشرح 
الإسنوي 454/5 وما بعدها. 

(۳) انظر سنن الترمذي 48/4 ۵. (8) القرطبي ۵/ ۲۰. 

(و) انظر المرجع السابق ۵ وما بعدها. 

00 الآيتان بینهما عموم وخصوص. فالاولی عامة في الأختين وغيرهماء وخاصة في ملك اليمين» 

والثانية خاصة في الأختين عامة في الجمع بين الأختين في ملك اليمين أو بعقد التكاح. 

هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي 

من أجلاء الصحابة وكبار فقهائهم وثالث الخلفاء الأربعة» يلقب بذي النورين» روى عن 

النبي يه )١547(‏ حديثا توفي سنة ه“اهء له ترجمة في الإصابة ۲/ ۰4۱۲ وطبقات ابن سعد 

۳ وما بعدها والاستیعاب ۱۹/۳ وما بعدها وأسد الغابة "/ 084 وما بعدهاء 

وتذکرة الحفاظ ۰۸/۱ ومروج الذمب ۰۳۱/۲ والاعلام للزركلي 4/ ۲۱۰. 
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فرجح التحريم بدليل منفصل وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم فهو 
(أحوط) ۰٩۳۲‏ فان تساویا تخیر المجتهد " کما صرح به في المحصول") 
وغيره””*» (فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر) سواء أكانا معلومين أم 
مظنونين» وسواء كانا من الكتاب أم السنة» أم أحدهما من الكتاب والآخر من 
السنة بشرطه السايق". 


وعلم من قوله : «فينسخ المتقدم», أن محله فيما إذا كان مدلولاً قابلاً للنسخ كما 
في أيتي العدة وآيتي المصابرة» وقد تقدمت الاربع "۳ فإن لم يكن قابلاً له كصفات 
الله تعالى ‏ كما قاله النقشواني وغيره ‏ فإنهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل 
آخر ۳ وخرج بقوله: «المتقدم بالمتأخر»» ما إذا علم تقارنهماء فإنهما إن كانا 
وإن کانا مظنونین وجب الرجوع الی الترجیح فبعمل بأقواهما» فان تساویا فالتخیر» 
كما في حديث الصحيحين وغيرهما : «أنه ية توضاً وغسل رجلیه»۲. 


(۱) في ج (أحفظ) والمشت من آ.ب. 

(۲) قال الآمدي: «الذي قصد به البيان للحكم أولى من الذي لم يقصد به البیان للحکم ؛ لانه 
آمس بالمقصوده ومثل لذلك بالایتین المذکورتین. انظر الاحکام ۳/ ۲۷۷. 

(۳) هذا عند الشافعية» آما الحنفية فیقولون: یرجع الی ما هو آدون منهما مرتباً إن وجد وان لم 
یوجد یعمل بالااصل . انظر سلم الوصول مم نهاية السول 4/ 41۰ 

(8) انظر ج۲ ق ۵40/۲ ۵4۷. 

(۵) کالتاج الأرموي انظر الحاصل ۰۹۷/۲ وانظر أيضاً نهاية السول 41۰/6 ومعه سلم 
الوصول. 

(7) انظر سلم الوصول مع نهاية السول ۰488/5 ونهاية السول 601/6 - ۵۷ 

(۷) انظر ص ۲۲۸-۲۲۵ من هذا البحث. 

(۸) انظر نهاية السول 40۸/5 

- الحدیث آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بالفاظ وطرق مختلفة»‎ )٩( 
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وحديث النسائي والبيهقي وغيرهما: «أنه توضأ ورثنّ الماء على قدميه وهما 
في النعلين)”' فجمع بينهما بأنه غسلهما وهما في النعلين» فسمّى ذلك رشا 
مجازأء وبأن الرشنَّ في حال التجديد؛ لِما في بعض الطرق أن هذا وضوءٌ من لم 
يحدث» وغسل الرجلین في حال الحدث وبأن الوضوء مع غسل الرجلين 
الوضوء الشرعي» ومع الرش الوضوهء اللغوي وهو النظافف وان لم یمکن الجمع 
بینهما ولم یلم التاریخ فیتوقف فیهما الی ظهور مرجح لاحدهما مثاله: حدیث 
أبي داود وغيره: «أنه ئة سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما 
فوق الازار»"۳. 


وهذا اللفظ لابن ماجه عن المقدام بن معدیکرب» وعن الربیع قالت : أتاني ابن عباس 
فسألني عن هذا الحديث ‏ تعني حديثها الذي ذكرت فيه أن رسول الله يك توضأ وغسل 
رجليه ‏ فقال ابن عباس : إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. 
وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن يزيد بلفظ : (إن النبي بي توضأ فغسل وجهه ثلاثاً وغسل 
يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح» 
سنن الترمذي ۱3/۱ - ۰1۷ وانظر صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۰۳۱۹/۱ ۳۵۲ 
۱ وستن النسائي ۷۱۷۰/۱ وستن ابن ماجه ۰۱۵۹/۱ وانظر أيضاً القرطبي ۹۲/۹ 
وما بعدها. 
() الحدیث آخرجه النسائي والبيهقي بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري وأبو داود والترمذي 
بألفاظ متغایرت وفي السنن الکبری للبيهقي کلام مفید وجید عن هذا الحديث» انظر ۱/ 
۷۲ وانظر أيضاً صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۰۳۹/۱ وسنن أبي داود ۰۲۱/۱ 
وسئن الترمذي ۰۱3۷/۱ وستن النسائي ۸۰/۱ -۸۱. 
(۲) الحدیث آخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
فأراد رسول الله و آن یباشرها آمرها آن تأتزر فوق حیضها ثم یباشرها)» وأخرج مسلم عن 
ميمونة قالت : (کان رسول الله و یباشر نساءه فوق الازار وهن خیّض) وآخرجه آبو داود 
والترمذي وابن ماجه بألفاظ وطرق مختلفة» وقد علق الحافظ ابن حجر تعلیقاً جيداً على هذا 
الحدیث عند شرحه انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري 24۸۱/۱ ۰4۸۲ وصحیح - 
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وحدیث مسلم وغیره: آنه ول قال : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح»"“ أي 
الوطء ومن جملته الوطء فیما فوق الازار؛ فتعارضا فیه» فرجح بعضهم التحریم 
احتياطاًء وبعضهم الجلّ لأنه الأصل في المنكوحة» ولا يخفى أن الخبرين لم 
یتعارضا في المباشرة فوق الازار بغیر الوطء» والراجح تحريم المباشرة فيما بين 
السرة وال رکبة» وجوازها فیما عدا ذلك ولو بوطء یجعل مفهوم الخبر الاول 
مخصصاً لعموم الثاني» فعلی هذا یصیر الحدیثان من آمثلة ما یمکن الجمع بینهما 
لا من آمثلة المقابلة. فان علم التاریخ نسخ المتقدم بالمتأخر» كما مر في حديث 


زيارة القبور (وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا) بأن يوجد الأول مع كل أفراد 
الآخر وبدونه (فيخص العام بالخاص) وجوياً؛ لأن دلالة الخاص على ما تعارضا 
فيه نص بخلاف العام؛ ولأن في التخصيص إعمال الدليلين بحسب الإمكان 
بخلاف تقديم العام فإن فيه إلغاء الخاص بالكلية» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء 
أحدهما. 


وسواء تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أم تأخر العام عن 
الخاص مطلفا !۳ أم تقارنا بأن عقب أحدهما الآخرء آم جهل تاریخهما وسواء 


= مسلم ۰۱۱۷۱۱۱/۱ وسنن آبي داود ۰8۱-8۰۱ وسنن الترمذي ۰۲۳۹/۱ وسنن ابن 
ماجه ۰۲۰۸/۱ 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن أنس بلفظ : إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
یواکلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي يها فأنزل الله تعالى : 
فلا شلوك عن ألمحيض فل هو آدی َاعترلوا السام في الْمَحِيضَ». فقال رسول الله يَيِلِ: 
«اصنعوا کل شيء إلا النكاح»» انظر صحیح مسلم ۰۱۹۹/۱ ومسند أحمد ۳/ .0۹٩‏ 

(؟) هذا عند الشافعية أما عند الحنفية فلا يصلح الجمع بين الدليلين الخاص والعام مرجحاء 

لأن المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاً عندهم قال صاحب سلم الوصول: «فليس 

إهماله إهمالاً لدليل» سلم الوصول 457/5 وانظر كتاب الحاصل ۰۹۷۳/۲ 
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كانا معلومين أم مظنونين» أم كان العام مظنوناً والخاص معلوماً» أم بالعكس؛ 
لأن تخصيص المعلوم بالمظنون جائز على الصحيح”'*: أما إذا تأخر الخاص عن 
دخول وفت العمل بالعام المعارض له فإنه ينسخ العام بالنسبة إلى ما تعارضاً 
فيه مثاله: تخصیص خبر الصحیحین : «فیما سقت السماء العشر" بخبرهما : 


«ليبس فيما دون خمسة أوسق د00 كما مر 


(وإن کان کل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر) بأن كانا 
يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة أخرى (فيُخَصٌ عموم كل 
واحد منهما بخصوص الآخر) وجوباً بآن آمکن ذلك مثاله حديث أبي داود 
وغيره: (إذا بلغ الماء قلتين (فإنه)!*) لا ينجس» مع حديث ابن ماجه وغيره: 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه وطعمه ولونه». فالأول خاص بالقلتين عام 
في المتغير وغيره» والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما (فخصص 
عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بتغير ريحه أو 
طعمه أو لونه بالنجاسة وخص عموم الثاني بخصوص مفهوم الأول حتى يحكم بأن 
ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة الموثرة وان لم یتغیر) " وخرج بما ذكره ما 
إذا لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخرء فإنه يطلب الترجيح 
بينهما فيما تعارضا فيه من جهة آخری لیعمل بالراجح» مثاله : الاحادیث الطالبة 
للصلوات - کالتحية والکسوف - وأحادیث النهي عن الصلاة في الأوقات 
المکروهة فان الاولی عامة في الاوقات خاصة بتلك الصلوات» والثانية عامة في 
الصلوات خاصة ببعض الاوقات وهو وقت الکراهة. 


(۱) انظر المحصول ج۲ ق ۰988/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول 8/ 81۳ - 451. 

(؟) الحديث تقدم تخريجه فى صفحة (۱۸۷). 

(۳) الحديث تقدم تخريجه أيضاً في صفحة (۱۸۸). 

(8) ما بین القوسین سقط من (ب)» والمثبت من أ» ج. 

(۵) ما بین المرکنین هو المثبت في أ. ب» أما في (ج) ففيه استبدال كلمة بأخرى في موضعين» 
فوضع بدل (ماء) (ما دون)» ووضع بدل (ما دون) (ماء)» والصواب ما آثبته في المتن. 
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وترجحت الأولى بأنها لم يدخلها تخصيص. وأحاديث النهي دخلها 
التخصيص بالغائية لخبر الصحيحين وغيرهما: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فکفارتها آن یصلیها |ذا ذکرها» ۱۲+ ولانه که فاتته رکعتا سنة الظهر فقضاهما بعد 
صلاة العصر؛ وبصلاة الجنازة؛ فان اين المنذر""" نقل الإجماع عليه» ومثاله 
أیضاً: حدیث البخاري: «من بذل دینه فاقتلوه»(۳ 


)۱( الحديث أخرجه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك 
في الموطأ مع اختلاف في الألفاظ والأسانيد وهذا اللفظ لمسلمء قال الترمذي : «حدیث آنس 
حديث حسن صحیح!۰ وللشیخ الزرقاني تعلیق جیّذُ علی هذا الحدیث, انظر الموطاً بشرح 
الزرقاني ۱/ ۰۵۲-41 وانظر آیضاً فتح الباري شرح صحیح البخاري ۲/ ۰۸۱-۸4 وصحیح 
مسلم ۰۱8۲/۲ وسنن آبي داود ۰۷۹-۷۱۱ وسنن الترمذي ۱/ ۰۳۳۱-۳۳۹ وسئن النسائي 
۹-۱ وسنن اپن ماجه ۱/ ۰۲۲۸-۲۲۷ وستن الدارمي ۱/ ۲۸۰. 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر الليسابوري» کان فقیهاً مجتهداً حافظاً» قال الذهبي: «ابن 
المنذر صاحب الکتب التي لم یصنف مثلها» من مولفاته : «المبسوط؟ في الفقه 
و«اختلاف العلماء»» و«تفسیر القرآن»» توفي سنة ۳۱۹ه له ترجمة في وفیات الاعیان 
۶ وتذکرة الحفاظ ۳/ ۰۷۸۲ وطبقات ابن السبکي ۲ وال علام للزركلي 
6 ,., 

(۳) الحدیت آخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن عكرمة 
وابن عباس بألفاظ متقاربة قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. ففي البخاري عن 
عکرمة قال : «أتي علخ لك بزنادقة.. إلخ4 وفي الترمذي عن عكرمة أيضاً أن عليًا حرق 
قوماً ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي 
رسول الله 5 : «۷ تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله یِا: (من ارتد عن دينه 
فافتلوه» وصححه الحاکم وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» 
ومذا لیس بصحیح ولعله خطاً مطبعي فکتب البخاري بدل مسلم والصحيح أن يقول: 
اعلی شرط مسلم». وفي سنن الدارقطتي الحدیث رواه الجماعة الا مسلماً وقد علق 
الحافظ ابن حجر علی الحدیث تعلیقاً جیداً بعد ذکره آقوال العلماء في حکم المرتد. انظر 
فتح الباري بشرح البخاري ۰۱۷۳/۹ 4۸4/۱۲ - ۰4۸۸ وسنن آبي داود ۰۲۱۹/۲ وستن 
الترمذي ۰۵۹/4 وستن النسائي ۷/ ۰۱۰۰-۱۰۳ وستن ابن ماجه ۰۸4۸/۲ وستن 
الدارقطتي ۰۱۰۸/۳ والمستدرك ۵۳۸/۳ -۵۳۹. 
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وحديث الصحيحين : (أنه َيِل نهى عن قتل النساء»؟۰ فالاول عام في 
الرجال والنساء خاص بأهل الردة» والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات 
والمرتدات» فتعارضا في المرتدة» هل تقتل أو لا؟ والراجح أنها تقتل 
ترجیحاً للحدیث الاول بأنها تقتل بالزنا بعد الاحصان» فکذلك بالکفر بعد 
الایمان کالرجل والحديث الثاني محمول بدلیل سیاقه علی الحرییات وخرج 
بقول المصنف : «نطقان» الفعلان والفعل والقول. فأما الفعلان فالمشهور آنه 
لا يقع بينهما تعارض حتى يكون أحدهما ناسخاً أو مخصصاً؛ لجواز أن 
يكون حكم أحد الفعلين في وقت مغايراً لحكمه في وقت الآخر؛ لأنه لا 
عموم للفعل في ذاته ولا في وقته "۳ وأما تعارض الفعل والقول فأحواله 
کثيرة منها: آنهما ذا تعارضا ودل دلیل علی تکرر مقتضی القول فان کان 
خاصًا بالنبي وق وعلم المتأخر من القول آو الفعل فهو ناسخ للمتقدم» کما لو 
قال : صوم عاشوراء واجبٌ علىّ» وأفطرٌ فيه قبل القول آو بعده» ولا تعارض بینهما 
في حقنا لعدم تناول القول لنا» وان جهل المتأأخر منهما فأقوال: آحدها : یعمل 
بالقول لقوته بالصيخة. وأنه حجة بنفسه. وهو قول الجمهور"" وظاهر کلام ابن 
برمان"*؟ آنه المذهب» وجزم به الكياء والأستاذ آبو منصور» وصححه الشيخ في 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري ومسلم وآبو داود بلفظ : (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله یه فنهی رسول الله بيو عن قتل النساء والصبيان)ء وأخرجه الترمذي وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح»» انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5/ 211/7 

وصحیح مسلم ۰۱84/۵ وسئن أبي داود »4١5/١‏ وسنئن الترمذي .١45/4‏ 

(۲) انظر نهاية السول ۳/ ۳۵. 

(۳) خلافاًللفعل فانه لم يوضع للدلالة وان دلّ فٍنما بدل بواسطة القول. انظر المرجم السابق 
۳ ۶۵ 

(5) ابن برهان: هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل » كان حنبليًا ثم شافعيًًا وكان فقيهاً أصوليًا من 
تصانيفه: «الوجيز في أصول الفقه؛» و«الوصول إلى الأصول»» توفي سنة 017١‏ ه. وقيل 
4ه له ترجمة في وفيات الأعيان »44/١‏ وطبقات ابن السبكي 5/ 57 » والبداية ١47/15‏ 
-/1517؛ والشذرات 25١/4‏ ومعجم المؤلفين 7/ 77-77 والأعلام للزركلي /١‏ 177. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





اللمع”'' والإمام في المحصول”" والمدي في الاحکام ۰۳ وانیها : تقدیم الفعل 
لوضوحه. واختاره القاضي آبو الطیب. وئالثها : الوقف ونقله ابن القشيري عن 
القاضي آبي بکر ونصره» واختاره ابن السمعاني. 

فإن كان خاصًا بنا فلا معارضة في حقه و لعدم تناول القول له » وأما في حقنا فان 
دل دليل على وجوب تأسّينا به في ذلك الفعل » فالمتاً خر آیضاً ناسخ للمتقدم قولاً کان 
أوفعلاً» کما لو قال في المثال المتقدم : «صوم عاشوراء واجبٌ علیکم دوني؟ أما إذا 
لم يدل دليل على وجوب التأسي فلا معارضة في حقناء فإن جهل التأريخ فالأقوال 
الثلاثة» لكن الأرجح ما صححه ابن الحاجب”*' وغيره*”' من تقديم القولهناء 
والوقف فيما إذا كان خاصًا به ؛ لاحتياجنا في التعبد إلى القول أو الفعلء والقول 
آقوی. وآما في حقه فأمر انقضى » وإن كان عامًا لنا وله_كما لو قال في المثال السابق : 
(صوم عاشوراء واجب علی وعلیکم»-ودل دلیل علی و جرب تأسْینا به في ذلك الفعل» 
فان عرف المتاً خر منهما فهو الناسخ قولاً کان آو فعل وان لم یعرف عادت الاقوال 
ويكون الأصح في حقه الوقف وفي حقنا العمل بالقول» ومحل کون القول المتأخر 
ناسخاً للفعل المتقدم في حقه ؛ ما إذا كان دخوله بالنص لا بظهور العموم فيه. 

وإلا فيخص به مطلقاً ‏ تقدم أو تأخر أو جهل - ولا نسخ حينئا. (إلا إذا كان 
ذلك العام سابتاً)"“ وقد دخل وقتهء ثم جاء الفعل المخالف له كما مر تقريره”". 


)١(‏ هو كتاب أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) انظر ج۲ ق 1۲۱/۱. (۳) انظر .,50١/١‏ 

(6) انظر المختصر بشرح العضد ۲۱/۲ - ۲۸. 

(0) کالامام الرازي والامدي انظر المحصول ج۲ ق ۰۰۲۹/۱ والاحکام ۱/ ۲۵۱. 

(5) في أ: (إلا إذا أن يكون العام سابقاً)» وفي ب: (زلا أن يكون العام سابقاً)؛ والمثبت من ج. 

(۷) هذه المسألة ‏ أي: ما إذا وقع التعارض بين قول النبي كله وفعله - تحدث عنها الأصوليون 
بكثرة؛ حيث ناقشوا المسألة من جميع جوانبها. وإذا أردت معرفة ذلك فعليك الرجوع إلى 
المحصول ج۲ ۰1۲۱/۱ وارشاد الفحول ص ۰۱-۳۹ والاحکام للآمدي ۰۲۵۰/۱ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۱/۲ ۰۲۸ والبرهان ۰1۹۸-1۹0۱ والمستصفی 
۲ ۰ ۲۲۷. 
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صفيحة بيضاء ؟ 
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باب ال جمای" 


(وأما الإجماع فهو) في اللغة : العزم ۲۳: قال تعالی : اموا رک وشرکءکریه 
[يونس: ١۷]ء‏ وقال ب : «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». 
والاتفاق: يقال: أجمعوا على كذاء أي: اتفقوا عليه ". 


وفي الاصطلاح :(اتفاق علماء”*' أهل العصر) أي : الزمان» قل أو كثر فى أي 
عصر كان من أمة محمد اة بعد وفاته (على حكم الحادثة)”” إثباتاً أو نفياً (ونعني 


# هذا العنوان من عمل المحقق . 

)١(‏ جاء في الصحاح مادة (جمع): «قال الكسائي: أجمعت الأمر وعلى الأمر: إذا عزمت 
عليه والأمر مجمع». 

(۲) الحدیث آخرجه آبو داود والترمذي بلفظ : «من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له» 
والحديث ورد بألفاظ وطرق کثيرة ومختلفة فقد آخرجه ابن ماجه والنسائي عن حفصة بلفظ 
آخر وآورده الترمذي مرفوعا وموقوفا ورواه آحمد في المسند عن حفصة أیضً 
والدارقطني والبيهقي عن عائشة» انظر سنن آبي داود ۰۳۲۹/۲ وستن الترمذي ۰۱8۱/۱ 
وستن ابن ماجه ۰۲۷/۱ والفتح الکبیر ۳/ ۲۱۳ وما بعدها؛ والمجموع للنووي ۰۲۸۸/۲ 
والدراية لابن حجر ۲۷۵/۱. 

(۳) جاء في القاموس المحیط مادة (جمع): «الاجماع : الاتفاق.. والعزم علی الأمر» جمعت 
الأمر وعليه؛ والامر مجمع». 

(8) في هامش (ج): «قوله : اتفاق علماء .۰.. ٍلخ» سواء کان الاتفاق بالتطق آو بالتقریر آو 
بالسکوت. لکن الٍجماع السكوتي یجوز مخالفته» بخلاف غيره» فلا یجوز مخالفته». 

(0) عرف العلماء الاجماع بتعریفات لا تخلو من ایرادات» فقد عرفه الرازي والامدي 
والبيضاوي والأرموي وغیرهم بأنه : «اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ية على آمر 
من الأمور أو على حكم من الأحكام» انظر المحصول ج۲ ق ۰۲۲۰/۱ والإحكام للآمدي 
۱ والمنهاج بشرح الإسنوي ۳/ ۰۲۳۷ والحاصل ۰٦۷۲/۲‏ وعرفه الغزالي بأنه: 
«اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من الأمور الدينية» المستصفی ۰۱۷۳/۱ کما عرفه 
الشوكاني بأنه: «اتفاق مجتهدي أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر - 
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4 باب الإجماع 





بالعلماء : الفقهاء) أي : المجتهدين (ونعني بالحادثة : [الحادثة]" الشرعية) كحل 
البيع والنكاح» وحرمة قتل النفس بغير حق؛ لأنها محل نظر الفقهاء» بخلاف 
الأحكام اللغوية ‏ ككون الفاء للتعقيب - والعقلية''' ‏ كحدوث العالم ‏ والدنيوية ‏ 
كالآراء والحروب وتدبير آمور الرعية "*-فانها انما یجمع فیها آهل الخبرة بهاء فإن 
تعلق بها عمل أو اعتقاد فهي حادثة شرعية فتدخل في کلامه » وخرج بالشرعية کل ما 
يجب تقدم العلم به على السمعء کثبوت الاله تعالی والنبوة وغیر ذلك مما یتوقف 
ثبوت الشرع علی العلم به؛ فانه لا یصح ثباته بالاجماع والا لزع الدوژ؛ فعلم أنه لو 
لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يكن قوله إجماعاً ؛ لأن أقل ما يصدق به 
الاتفاق اثنان» فلا يحتج بهء وهو المعتمد لانتفاء الإجماع عن الواحد. 


وقيل: يحتج به وإن لم يكن إجماعاً؛ لانحصار الاجتهاد فيه» وأنه لا اعتبار 


ت من الأمور» إرشاد الفحول ص ۰۷۱ وانظر آیضاً کشف الأسرار ۰۲۲/۳ وجمع الجوامع 
بشرح المحلي ۰۱۷۱/۲ وال صول التي اشتهر انفراد |مام دار الهجرة بها ص ٩۳‏ وما 
بعدهاء وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر ۱/ ۰۲۷ 

)١(‏ سقط من أ» ب » جء والمثیت من د. 

(؟) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع يجري في العقليات كما يجري في الشرعیات 
وخالف في ذلك اٍمام الحرمین والشيرازي؛ قال امام الحرمین : «ولا آثر لاجماع في 
العقلیات فان المتتبع فیها الاأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم یعارضها شقاق ولا یعضدها 
وفاق» البرهان ۰۷۱۷/۲ وانظر آیضاً: شرح اللمع ۰1۸۲/۲ والابهاج ۰۳۸۹/۳ وسلم 
الوصول مع نهاية السول ۰۲۳۸/۳ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹6/۲ 

(۳) مسألة جریان الاجماع في الأمور الدنيوية کالاراء والحروب وتدبیر آمور الرعية فیها 
مذهبان : ۱ 
الاو : - وهو المختار عند الجمهور - آن الاجماغ فیها حجة. 
الثاني : عدم الجريان» وهو آحد قولي عبد الجبار المعتزلي وقول البعض؛ انظر المحصول 
ج۲ ق ۰۲۹۲/۱ والاحکام للامدي ۰۳۶۲/۱ ومختصر این الحاجب بشرح العضد ۲/ 
4 » ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۲۳۸/۳ والابهاج ۳۹۰/۳. 

(4) انظر المراجع السابقة. 


غاية المأمول في شرح ورقات الاصول 





بقول العوام في وفاق ولا خلاف" "+ لانهم لیسوا من آمل الاجتهاد ر 
تعالی : روا رکه [ال عمران: ۰]۱۸ وقوله ب : «العلماء ورثة الأنبیاء۲) 


وقوله تعالی : مرا آنل ال ان کر لا شابن [الانبیاء: ۷ رد العوام 
إلى قول المجتهدین . 

واعتبر بعضهم"" وفاقهم مطلقاً » وآخرون في المسائل المشهورة دون الخفية*. 

قال القاضي * ومن تبعه : والخلاف یرجع الی أنه : هل يصح إطلاق أن الأمة 
أجمعت ويحكم بدخول العوام تبعاً أو لا يصح؟ وإن كان ذلك لا يقدح في 
الحجية "*. وقال الامدي ۲ وجماعة: إنه يقدح فيها وأنه تعتبر موافقة المجتهد 
الفاسق بناء علی عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد. وهو الراجح"؛ لآن الاجماع 


(۱) قال [مام الحرمین : «فلا شك آن العوام ومن شدا طرفاً قریباً من العلم لم یعتبر بسبب ما 
تحلی به من المتصرفین في الشريعة ولیسوا من آمل الاجماع فلا یعتبر خلافهم ولایژثر 
وفاقهم». البرهان ۲/ 1۸6 

() الحدیث آخرجه آبو داود والترمذي واین ماجه» وهو جزء من حديث طویل بلفظ : «وان 
العلماء ورثة الأنبیاء». وترجم به البخاري في صحیحه, وللحافظ ابن حجر تعلیق جیّد 
علیه . انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ۱۹۲/۱ . وقال الترمذي: «لا نعرف هذا 
الحدیث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حیوه» ولیس هو عندي بمتصل». سنن 
الترمذي 1۸/۵ - 4٩‏ وانظر سنن آبي داود ۰۱۲/۲ وستن ابن ماجه ۸۱/۱. 

(۳) منهم القاضي آبو بکر» وهو اختیار الامدي انظر الاحکام ۲۸۶/۱ 

(6) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۷۷/۲ والمستصفی ۰۱۸۱/۱ وفواتح الرحموت 
۱/۲ 

(۵) نقله عنه |مام الحرمین وابن السمعاني والصفي الهندي انظر البرمان ۲/ 0۸۵+ وتحدث 
الشوكاني عن هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيهاء انظر اٍرشاد الفحول ص ۰۸۸-۸۷ 
وانظر أيضاً الإبهاج 4۳۰/۳ وما بعدها. 

(5) انظر المراجع السابقة» والمنخول ص "١١‏ وما يعدهاء والمعتمد 7/ 271-170 وجمع 
الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۱۷۷ - ۰۱۷۸ 

(۷) انظر الاحکام ۲۸4/۱ - ۲۸۷. 

(۸) اختلف العلماء في هذه المسألة وتشعبت فیها آراژهم. ولمعرفة تلك الآراء راجع = 





غاية المأمول فْ شرح ورقات الأصول 


لو انعقد بدون قوله لزم ترك اجتهاده إليه وهو محال» ولو قیل بانعقاده في حق غیره 
دونه لزم كون الإجماع دليلاً في حق بعض الأمة دون البعض وهو محال أيضاً 
وقيل: لا تعتبر كما لا (تعتبر روايته)”''؛ وقيل : في حق نفسه دون غيره» وقيل : 
يعتبر إن بين مأخذه وإلا فله7". 


وإنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض مجتهدي العصر وإن كان واحداً9“؛ لأن 

إضافة (علماء) إلى (أهل العصر) تفيد العموم وهو الصحيح» وقيل : تضر مخالفة 

الاثنين دون الواحداگگ وقیل : مخالفة الثلائة دون الواحد والائنین "۰۳ وقیل : 

مخالفة بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم آکثر منهم "۲ وقیل : تضر 

مخالفة من خالف ان ساغ الاجتهاد في مذهبه دون ما لا مجال للاجتهاد في ( 

= لمحصول ج۲ ق ۲۵۹/۱ ۰۲۵۷ والاحکام لاآمدي ۰۲۸۷/۱ وجمع الجوامم ۰۱۷۸/۲ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲/ ۳۳ والابهاج ٤۳۳/۳‏ وما بعدهاء والمستصفى 
۱- ۰۱۸۶ وتیسیر التحریر ۲۳۸/۳- ۰۲8۱ والتلویح مع التوضیح ۳۳۷/۲ وما 
بعدها » والبرهان ۱۸۸/۲ وما بعدها. ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۲۰۰۲۱۸/۲ 
وصول السر خسي ۱/ ۳۱۱-۳۱۰ والحاصل ۷۱۷/۲ 

)١(‏ في ا ب (یعقد بروایته)» والمثت من ج. 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

() هو مذهب جمهور الأصوليين» ومنهم الإمام الرازي والغزالي والشيرازي والآمدي 
وأبو الحسن البصري والبزدوي وابن قدامة» انظر المحصول ج۲ ۰۲۵۷/۱ 
والمستصفی ۰۱۸۰/۱ والتبصرة ۳۲۱ وهامشها. والاحکام ۲۹۶/۱ وما بعدهاء 
والمعتمد ۰۲۱۹/۲ وکشف الاسرار ۴ وروضة الناظر مع شرحه نزمة الخاطر 
۷ والابهاج 1۳۵/۳ وما بعدها. 

."5١ وهذا الرأي للطبراني کما قاله الشيرازي في التبصرة انظر ص‎ )٤( 

(©) نقله سليم الرازي عن الطبري» انظر نهاية السول ۳۰۲/۳. 

(5) قاله أبو بكر الرازي» وهو الصحيح عن أبن جرير. 

(۷) هو مذهب آبي عبد الله الجرجاني وأبي بکر الرازي واخختاره السرخسي» انظر أصول 
السرخسي ۳۱/۱ والابهاج ۳۵/۳. 


غاية المامول في شرح ورقات الأصول 





کقول ابن عباس روا بجواز ربا الفضل» وقیل : تضر المخالفة في آصول الدین 
لخطره دون غیره من العلوم» وقيل: لا يكون إجماعاً بل حجة”'". 

وأنه لا ينعقد في حياة النبي كَل لأنه إن وافقهم فالحجة في قولهء وإلا فلا 
اعتبار بقولهم دونه» وآن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم ؛ لانه 
من علماء آهل العصر"""» وآن اتفاق کل من : آمل المدينة النبوية ۳ وأهل البیت 


(۱) هو مذهب ابن حزم الظاهري واختاره ابن الحاجب انظر الاحکام لابن حزم ۷۰۵/4 
وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب ۰۳4/۲ ولزيادة المعرفة للمسالة انظر جمم 
الجوامع بشرح المحلي ۱۷۸/۲ ومعه حاشية البناني وتقریر الشربيني» ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۲۲۲/۲ وما بعدها» وتیسیر التحریر ۲۳۹/۳ - ۰۲۳۷ والحاصل 
۲ - ۰۷۱۹ وارشاد الفحول ص ۸۸ - ۰۸٩‏ وشرح اللمع ۷۰۶/۲ والمنخول 
ص ۳۱۱ - ۰۳۱۲ والبرهان ۷۲۱/۲ - ۷۲۲. 

(؟) المسألة فیها تفصیل؛ وهو آن التابعي |ذا بلغ رتبة الاجتهاد قبل انعقاد الاجماع فلا 
يكون هذا الإجماع حجة بدونه عند الجمهون فإن بلغها بعد انعقاد الإجماع فعند 
من لم يشترط انقراض العصر قالوا: هو حجة ولا عبرة بمخالفة التابعي» وهذا 
المذهب للجمهور أيضاًء أما من اشترط انقراض العصر فلا يصح إجماع الصحابة 
مع مخالفة التابعي ما دامت المخالفة في عصرهمء انظر الإحكام للآمدي 544/١‏ 
وما بعدها. والتبصرة ص ۰۳۸۶ واحکام الفصول ۰816 ونهاية السول مع سلم 
الوصول ۰۳۲۳/۳ والمیزان ۰۷۲۲/۲ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۳۵/۲ 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ وتیسیر التحریر ۰۲6۱/۳ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹۶/۲ والحاصل ۰۷۱۰/۲ 

(۳) ذهب آکثر العلماء لی آن (جماع آهل المدينة لیس بحجة وذهب مالك فل إلى أن 
(جماعهم حجة» وقد أنكر جماعة من آصحابه ذلك» منهم: آبو بکیر وآبو یعقوب 
الرازي والقاضي آبو الفرج» والقاضي آبو بکر والطيالسي وقالوا: لیس مذهباً له. 
وقیل: محمول علی آن روایتهم متقدمة على غيرهم» ونقل ابن السمعاني وغیره آن 
للشافعي في القديم ما يدل على هذاء وقیل : محمول علی المنقولات المستمرق کالاذان 
والاقامة» قاله الباجي» والتعمیم في الصورتین وغیرهما هو الاصح وهو رأي أكثر 
المغاربة من آصحاب مالك واختاره ابن الحاجب. انظر مختصره ۳۹/۲ وانظر الابهاج 
۳ وما بعدهاء وشرح اللمع ۲ وما بعدها ونهاية السول ۱۳/۳ وما بعدها < 





النبوي”'' ‏ وهم فاطمة”''؛ وعلي ۰۳ والحسن ۰ والحسین " ور - والخلفاء 


= والمحصول ج۲ ۲۲۸/۱ والتبصرة 560 وهامشهاء والحاصل 1١/7‏ وهامشهاء 
والمنخول 2١4‏ والإحكام للآمدي 7١7/١‏ وما بعدهاء وجمع الجوامع ۰۱۷۹/۲ 
والمستصفی ۰۱۸۷/۱ وتیسیر التحربر ۰۲۶/۳ وآصول السرخسي ۳۱/۱ والإحكام 
لابن حزم 6/ ۰۷۱۷ ورشاد الفحول ۸۳-۸۲ واحکام الفصول ص 4۸۰ وما بعدها. 

(۱) قال الامدي: «لا يكفي في انعقاد الاجماع اتفاق آمل البیت مع مخالفة غیرهم لهم 
الاحکام ۰۳۰۵/۱ وهو رأي الجمهور خلافاً للشيعة الامامية حیث ذهبوا إلى أن إجماع 
آهل البیت حجة» انظر المرجع السابق والابهاج 8۰۸/۳ وما بعدها ؛ والحاصل ۰۷۱۳/۲ 
والتبصرة ۰۳۷۸ ومختصر ابن الحاجب ۲۹/۲ ونهاية السول ۰۲۱۵/۳ ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت ۰۲۲۸/۲ وانظر تفسير قوله تعالی : انما برد اه يذهب عم 
ارحس آهل یه في تفسیر القرطبي ۰۱۸۲/۱۷ 

(۲) هي بنت رسول الله يك وآمها خديجة بنت خویلد» ولدت سنة ٤١‏ من مولد آبیها» وتزوجها 
آمیر المومنین علي بن آبي طالب وله وهي في الثامنة عشرة من عمره' فولدت له الحسن 
والحسین وآم کلثوم وزینب عاشت بعد آبیها وق سته آشهر وتوفیت سنة ۱۱ ه» وهي آول 
من جعل لها النعش في الاسلام» صنعته لها آسماء بنت عمیس . ولها من الااحادیث (۱۸) 
حديثاً» انظر ترجمتها في الاصابة 4/ ۰۳۷۷ وطبقات ابن سعد ۸/ ۳۰-۱۹ وأسد الغابة 
۷ والاستعياب 6/ ۰۳۷۳ والفکر السامي ۰۱4۹/۱ وفاطمة الزهراء للعقاد. 

(۳) هو آمیر المومنین علي بن آبي طالب رابع الخلفاء الأربعة وابن عم رسول الله ی وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء» ولد فبل البعثة بعشر سنین وتربی في حجر الرسول 6 ولم بفارقه » وشهد معه 
المشاهد کلها الا غزوة تبوك قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله سنة 4٠‏ ه وعمره ۵۸ سنق 
وقیل 1۳ سنة له ترجمة فی طبقات ابن سعد ۰۱۱/۳ ۰1/0 والاصابة ۰۵۰۷/۲ والاستیعاب 
۳ وأسد الخابة ۶/ ۱٩۱‏ وطبتات ابن سعد ۰۱۹/۳ وسعجم الادباء ۵۰6۱/۱6 
ومروج الذهب ۳۹۹/۲ والاعلام ۰۲۹۵/۶ وتاریخ الخلفاء ص ۱۸۹ وما بعدها. 

(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» سبط رسول الله ية وریحانته. وسید 
شباب أهل الجنة» ولد سنة ۳ آو 5» أو 5 من الهجرة» وكان خامس الخلفاء الراشدين 
وآخرهم» وثاني الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» توفي سنة 44 أو 54 أو 50 أو 5١‏ أو 
4ه»ء يقال: إنه مات مسموماً» له ترجمة في الاصابة ۰۳۲۸/۱ وتاریخ الخلفاء 
ص۱۳ ۰۲ وأسد الغابة ۱۰/۲ والاعلام للزركلي ۲۰۰/۲ 

(0) هو الحسین بن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب» سبط رسول الله و وریحانته» ولد سنة = 
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الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و“ و مه لشیخیه ۱ أبي بکر وعمر رل 
وأهل الحرمین : مکة( والمدینة( وأهل المصرين : الكوفة”" والبص و٩)‏ ره 
حَضة ۲۳+ لانه اتفاق بعض علماء أهل العصر لا کلهم. 

وآن الاجماع المنقول بالااحاد حجة"* لصدق التعریف به وهو الصحیح في 


٤ =‏ أو ٦‏ آو ۷ ه. واستشهد سنة 7۱اه له ترجمة في الاصابة ۱/ ۰۳۳۲ وأسد الغابة ۱۸/۲ 
والأغاني ۰۱8۵/۱ والحسين بن علي للعقاد. 

)١(‏ مكة: غنية عن التعريف» هي مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين» ومسقط رأس سيد 
المرسلين يوه وسميت بمكة لجذب الناس إليهاء أو لتمكن الناس بهاء أو لغير ذلك» 
انظر معجم البلدان 218١/6‏ والمزهر ۰٠٠١ /١‏ ومراصد الاطلاع ۳/ ۳١١‏ ومعجم ما 
استعجم ۲۹۹/۱ ۲۷۰. 

() المدينة المنورة: غنية عن التعریف آیضاأً انظر معجم البلدان ۰۸۲/۵ ومعجم ما 
استعجم ۱۲۰۱/۶ ومراصد الاطلاع ۶۷/۳ ۱۲. 

(۳) الکوفة: بضم الکاف هي البلد المشهور بأرض بابل من سواد العراق» وسمیت بذلك 
لازدحام الناس بها» من قولهم : تکوف الرمل تکوفاً ذا رکب بعضه بعضاً وقیل: لأسباب 
آخری . راجع معجم البلدان ۰1٩۱/۶‏ والمزهر ۰1۰۰/۱ ومراصد الاطلاع ۱۱۸۷/۳ 
ومعجم ما استعجم ۶/ ۰۱۱8۲-۱۱۱ 

(5) البصرة: هي البلد المشهور بالعراق؛ بناها عتبة بن غزوان سنة ۱6ه في خلافة عمر بن 
الخطاب ویب ویقال لها : قبة الاسلام وخزانة العرب» وسمیت بالبصرة للحجارة البیض 
الرخوة بها» انظر معجم البلدان ۰8۳۰/۱ والمزهر ۰8۰۰/۱ ومعجم ما استعجم ۲۵/۱ 
ومراصد الاطلاع ۰۱" 

() هو قول الجمهور: وروي عن الامام حمد ابن حنبل آن (جماع الخلفاء الاربعة حجة. وبه 
قال آبو حازم من الحنفية. انظر (رشاد الفحول ۸۳ والحاصل ۰۷۱۵/۲ والاحکام 
للامدي ۰۲۰۹/۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۳/ ۲۱۵ وشرح اللمع ۰۷۱۵/۲ 
والمحصول ج۲ ق۲0/۱. 

(5) وإليه ذهب الإمام الرازي وأتباعه والامدي واین الحاجب» وجماعة من آصحاب 

أبي حنيقة» والحنابلة؛ لأن الاجماع دليل يجب العمل به فلا يشترط التواتر في نقله 

قياساً على السنة» انظر المحصول ج۲ ۰۱8 ۲۱4 والإحكام للآمدي ٣٤۳/۱‏ 

ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰۳۲/۲ والحاصل ۰۷۰۷/۲ ونهاية السول مع 

سلم الوصول ۳۱۸/۳ والابهاج ۶81۳/۳ والبرهان ۰1۹۱/۲ والمعتمد ۱۷/۲ 
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الكل» وقيل: إن الإجماع في الأخيرة ليس بحجة"'''» وقيل: فيما قبل الأخيرة من 
الست حجة» وأنه لا يشترط فى المجمعين عدد التواتر لصدق علماء أهل العصر 
بما دون ذلك" » وخالف المصنف فى غير هذا الكتاب" فشرط ذلك نظراً 
للعادة. 


وآن الاجماع قد یکون عن قیاس؛ لآن الاجتهاد المأخوذ من تعریفه من قول 
الفقهاء لا بد له من مسند والقیاس من جملته وهو الصحیح" وفيل : إنه غير 
ممکن» وقیل : انه ممکن الا أنه غير واقم"۳. 

وأنه لا يشترط فيه إمام معصوم'''؛ لصدق علماء آهل العصر بدونه وآن اتفاق 


)١(‏ وإليه ذهب الإمام الغزالي وقال: الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافاً لبعض الفقهاء 
المستصفی ۰۲۱۵/۱ وبه قال الماوردي أيضاء انظر المراجع السابقة» ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت ۰۲4۲/۲ وتیسیر التحریر ۰۳۹۱/۳ وإرشاد الفحول ص .۸٩‏ 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) هو البرهان لامام الحرمین» انظر 1۹۱/۲ 

(4) آي: عند الجمهور» وفي المساألة مذاهب حکاها ابن السيكي : 
الأول: الجواز والوقوع وعلیه الجمهور. 
الثاني : عدم الجواز والوقوع. 
الثالث: أنه غير ممكن» وإليه ذهب ابن جرير الطبري» وكذلك داود الظاهري ويناه على 
أصله في منع القياس. 
الرابع : إن كان القياس جلیا والا فلا . 
ثم اختلف الجمهور في أنه : هل يحرم مخالفته إذا وقع مع إطباقهم على أنه حجة؟ 
قال ابن السبكي : والحق أنه يحرم مخالفته» الابهاج ۳/ ۰480 وانظر آیضاً المعتمد ۵۹/۲ 
4 وشرح اللمع ۰2۸۳/۲ والتبصرة ۰۳۷۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۸۶/۲ 
وتیسیر التحریر ۰۲۵۹/۳ ومسلم الثبوت مح فوانح الرحموت ۰۲۳۹/۲ والمیزان ۰۷۵۱/۲ 
ومختصر ابن الحاجب ۰۳۹/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ۳۰۹/۳ والإحكام للآمدي 
"0١‏ وما بعدهاء والإحكام لابن حزم 6/ ۰۵۰۱۰-4۹۵ والحاصل ۷۲۱/۲. 

(0) انظر المراجع السابقة. 

(1) خلافاً للشيعة فانهم یعتبرون الاجماع حجة بوجود [مام معصوم؛ اٍذ عندهم آن کل زمان لا < 
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المجتهدین علی أحد القولین قبل استقرار الخلاف بینهم "۲ - بأن قصر الزمان بين 
الا ختلاف والاتفاق - جائز""" ولو کان الاتفاق من الحادث بعدهم؛ لصدق تعریف 
الإجماع على كل هذين الاتفاقين» وأما بعد استقرار الخلاف» فان کان الاتفاق 
من أهل ذلك العصر ففيه مذاهب: 


أحدها : المنعء قال ابن السبكى فى شرح المختص 9" : إنه الأصح عند 
أصحابنا””*'» وقال إمام الحرمين””' : إليه ميل الشافعي» ونقله الكيا وابن برهان 


= يخلو عن إمام معصوم يجب نصبه» فمتی اتفق المجتهدون فلا بد من موافقة الامام لهم 
والا لم بوجد اتفاق آهل الحل والعقد» واذا وجد اتفاق قول الامام معهم کان الاجماع 
حجة لا لکونه (جماعا» بل بواسطة قول الامام المعصوم انظر الابهاج 407/۳ ونهاية 
السول ۲۱۲/۳ ۲۱۳. 

(۱) كإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق ويب بعد اختلافهم. 

(۲) عند الجمهورء وخالفهم في ذلك آبو بکر الصيرفي» انظر الابهاج ۰۳۲۰/۳ ونهاية السول 
مع سلم الوصول ۰۲۸۳/۳ والحاصل ۰۷۰۰/۲ 

() هذا الکتاب یسمی : ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وقد طبع بتحقیق : علي 
محمد معوض. وعادل عبد الموجود. طبع دار عالم الکتب» بیروت. 

(6) آي: الشافعية - كالقاضي آبي بکر والصيرفي» وابن آبي هریرة وأبي علي الطبري. 
والقاضي أبي حامده والغزالي» والشيرازي؛ واختاره الامدي. ونقله القاضي في التقریب 
عن جمهور المتكلمين والفقهاء» وهو قول الامام الاشعري وأحمد ابن حنبل» انظر 
إرشاد الفحول ص ۸۲ والابهاج 4۲۰/۳ والاحکام للامدي ۳۳۹/۱ ۳2۰ 
والمستصفی ۰۲۰۳/۱ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۰8۳/۲ وجمم الجوامع بشرح 
المحلي مح حاشية البناني ۰۱۸۵/۲ والتبصرة ص ۳۷۸ وهامشها. 

(۵) انظر البرهان ۰۷۱۰/۱ 

(5) أبو علي السّنجي : هو الحسين بن شعيب السَّنجي المروزي كان فقيهاً شافعيًا. من مصنفاته : 

شرح التلخيص لأبي العباس بن القاص» وشرح مختصر المزني» وكتاب المجموع» جمع 

مسند الشافعي» توفي سنة 4۳۰ه. وقيل: /84717ه»ء له ترجمة في الوفيات /١‏ 21871 والبداية 

۲ ومعجم المولفین ۰۱۱/۶ والاعلام للزركلي ۲۳۹/۲. 


پر 
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ثانيها : الجواز. وذهب إليه طائفة كثيرة من أصحابنا”''. ومن متأخريهم الإمام 
الرازي '' وأتباعه» وهو مرجح النووي في شرح مسلم””". 

وثالثها : يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعاً”*' وإن كان من أهل 
العصر الذين بعدهم فالأصح أنه ممتنع إن طال زمان الاختلاف عرفا إذلو 
انقدح وجه في سقوطه لظهر للمتخلفين بخلاف ما ذا قصر فقد لا یظهر لهم ویظهر 
ری 


وقیل : یجوز مطلقا. وان التمسك بأقل ما قيل حق؛ لأنه تمسك بما أجمع عليه 
مع ضميمة" أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله: أخذ الشافعى كلب بأقل 
ما قيل في دية الذمي من أنها ثلث دية مسلم؛ للاتفاق على وجوبه ونفي وجوب 
الزائد عليه بالأصل» فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به» كما فى غسلات 
lo | .‏ ره . 1 )¥( 
ولوغ الکلب قیل : نها ثلاث وقیل : انها سبع» ودل حديث الصحيحين”'"' على 


(وإجماع هذه الأمة) أي: أمة الإجابة لا أمة الدعوة (حجة) في الشرع یجب 


(1) آي: الشافعية» كأبي سعيد الإصطخري والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ وهو قول 
المعتزلة كالجبائيين» وإليه ذهب الحنفية» انظر المراجع السابقة» ولتقف على رأي الحنفية 
في المسألة انظر تفسیر التحریر ۰۲۵۰/۳ وآصول السرخسي ۰۳۲۰۳۱۹/۱ وکشف 
الأسرار ۳/ ۰۲۷ والمیزان ۲/ ۷۳۰ وهامشها. 

(۲) انظر المحصول ج۲ ق۱/ ۱1۹4. 

(۳) انظر ۳۱/۱. 

(8) انظر الاحکام للامدي ۰/۱ ۳. 

(۵) انظر المراجع السابقة. 

() الضميمة بمعنی الضم والجمع» ومعناها هنا (علاوة علی) آو (اضافة |لی). 

(۷) الحديث كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
یخسله سبع مراب أولاهنْ بالتراب) انظر صحیح مسلم ۰۱۷۲/۱ 
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العمل به“ و قيل : إنه ل بحو ٩۳‏ لقوله تعالی : قان رع في سىء ردو ِل ال 

والرسول چ ا 04[ اقتصر الره إلى الكتاب والسنة» قلنا: وقد دل الكتاب 

على حجيته كما سيأتي (دون غيرها) من الأمم. فان إجماعهم ليس بحجة في ميه 
يل على الصحيح ". لاختصاص دليل حجيته بأمته (لقوله كله : «لا تجتمع أمتي 

على ضلالة))”*'. 
رواه أبو نعيه”*' في تاريخ أصبهان عن سمرة بن جندب”''' مرفوعاً : الإن أمتي 

(۱) هذا المذهب للجمهور انظر الإحكام للآمدي ۲٥۷/۱‏ وما بعدهاء ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ۰۲۹/۲ والابهاج ۳۹۱/۳ وما بعدها» والمحصول ج۲ ق10/۱ 
وما بعدها» ونهاية السول مع سلم الوصول ۲۳۷/۳ وما بعدها. والحاصل ۱۷۳/۲ وما 
بعدها والبرهان ۱۷۵/۱ وما بعدها والتبصرة ۰۳٩‏ وشرح اللمع ۱۰۵/۲ وما بعدهاء 
والمستصفی ۰۱۷۳/۱ والمنخول ۰۳۱۳ والمعتمد ۰4/۲ وما بعدها وروضة الناظر ۰۷۲ 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ وما بعدها. 

)۲( وإليه ذهبت الشيعة والخوارج والنظام - وهو أبو إسحاق - وابراهیم بن سياد وبعض آتباع 
انظر المراجع السابقة» وهناك أقوال أخرى : 
الأول: يكون الإجماع حجة بموافقة الإمام» وبه قالت الإمامية. 
الثاني : إجماع الصحابة حجة لا غيرء وإليه ذهب داود الظاهري وأنصاره» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد ابن حنبلء قال الشوكاني: إنه ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه» انظر 
المراجع السابقة مع الإحكام لابن حزم ۰۵۰۹/6 وكشف الأسرار 251٠/7‏ وإرشاد 
الفحول ۰۸۲-۸۱ والاحکام للامدي ۲۸۸/۱. 

(۳) ولزيادة المعرفة في ذلك انظر البرهان ۰۷۱۸/۱ والاحکام للامدي ۱/۱ ۳. 

(8) الحدیت آخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ قال الترمذي : «هذا حدیث 
غريب من هذا الوجه!. سنن الترمذي 1771/6 وقد ورد الحدیث بألفاظ کثيرة سوف يأتي 
ذکرها في الصفحات القادمة انظر سنن آبي داود ۰۲۰۲/۲ وسنن ابن ماجه ۱۳۰۳/۲. 

() هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الشافعي كان 
فقيهاً صرفيًا محا ومورخاً له مصنفات منها: تاريخ أصبهان» الذي ذكره مؤلفناء 
وحلية الأولياء» ودلائل النبوة» ومعرفة الصحابة» توفي سنة 8۳۰ ه. له ترجمة في 
الوفیات ۰٩۱/۱‏ وطبقات ابن السبکي 7/7 - ۰۱۱ البداية ۰40/۱۲ وتذکرة الحفاظ 
۲۳ مومیزان الاعتدال ۰۱۱۱/۱ 


)1( هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري كان صحايًا من شجعان القادة وكان شديداً على - 
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لا تجتمع على ضلالة»”'' ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الاشعري "۳" بلفظ : 
«إن الله أجاركم من ثلاث [خلال]۳*: آن لا یدعو علیکم نبیکم فتهلکوا جمیع 
وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالت»٩)‏ 
وسنده جید» وروي من طرق أخرى فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضأًء منها ما 
رواه الترمذي عن ابن عمر”*' مرفوعاً : إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد 
على ضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار»۳* وقال: 


= الحرورية. وله رواية عن النبي 9 وكتب رسالة إلى ينيه فيها علم كثيرء توفي سنة 
۰ه. له ترجمة في الاصابة ۰۷۸/۲ وتهذيب التهذیب ۰۲۳۹/۶ والاستیعاب ۰۷۷/۲ 
وأسد الغابة 8۵۶/۲ 

)۱( الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في كتاب الفتن عن أنس بلفظ : (إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم» قال في الزوائد: في إسناده أبو خلف 
الأعمی وهو ضعیف» انظر سنن ابن ماجه ۱۳۰۳/۲. 

(۲) آبو مالك الأشعري مشهور بکنیته واختلف في اسمه» روی له الترمذي وأبو داود والنسائي 
انظر ترجمته في الاصابة ۰۱۷۱/۶ ۲۷۵۹/۱ والاستیعاب ۱۷۵/۶ وما بعدها وانظر 
ایضاٌ فیض القدیر ۲۰۰/۲. 

(۳) ما بین المرکنین سقط من ج» والمثبت من أ» ب. 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود والدارمى عن أبى مالك الأشعري» قال المناوي فى فيض 
القدير: «قال في المنار: هذا الحديث منقطع؛ فیض القدیر ۲ أما الحافظ ابن حجر 
فحسّنه مرةً» وقال في موضع آخر: «في إسناده انقطاع وله طرق لا يخلو واحد منها من 
مقال» المرجع السابق» وانظر سنن أبي داود ۰۹۸/٤‏ وسنن الدرامي ۲۹/۱. 

(0) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي» صحابي تربى في أعز بيوتات 
قريش في الجاهلية› نشا في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مکة وغزا 
إفريقيا مرتين» له في كتب الحديث (7770) حديثاً» توفي سنة الاه أو ”لاه أو 4لاهء 
له ترجمة في الاصابة ۲/ ۰۳۶۷ وطبقات ابن سعد ۰۱8۲/۶ وطبقات الفقهاء ص ۰۳۱ 
وحلية الأولیاء ۰۲۹۲/۱ والاستیعاب ۰۳۶۱/۲ وآسد الغابة ۰۳۶۰/۳ ووفیات الاعیان 
۳۴۳ والاعلام ۰۱۰۸/6 

(۲) الحدیث آخرجه الترمذي وقال: «حدیث غریب من هذا الوجه». والحدیث ورد بألفاظ 
كثيرة من طرق مختلفة کما تری» قال الغزالي: «تظاهرت الرواية بألفاظ مختلفة مع اتفاق -< 
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غریب» وآخرجه الحاکم في المستدرك"" عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «لا تجتمع 

هذه الأمة على الضلالة آبدا»۰۳ ثم قال : «ولکنا نقول: إن المعتمر بن سليمان" 

أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحدیث بأسانید یصح بمثلها فلا بد أن 

یکون له أصل بأحدها ثم وجدنا له شواهد. ۰ ۰» فذکرهاگ ولخبر مسلم عن 
جابر بن عبد الله" قال: «سمعت رسول الله ية يقول: لا تزال طائفة من أمتى 

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم کذلك»۳؟ 

= المعنى على عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر على لسان المرموقين والثقات من 
الصحابة كعمر» وابن مسعود». وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وابن عمر. وأبي 
هریرة» وحذيقة بن اليمان» وغيرهم ممن يطول ذكره. من نحو قوله يَلِ. . .» وذکر 
الأحاديث كلهاء انظر المستصفى 2١75/١‏ ويقول ابن حزم: «وهذا إن لم يصح لفظه (أي : 
الحدیت) ولا سنده» فمعناه صحیح بخبرین آخرین» وذکر حدیث : 1 تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله.. الخ» وسيأتي تخریجه قریباً ان شاء الله انظر الاحکام 4/ 18۳. 

(۱) انظر ۱۱۶/۱ ۱۱۷. 

(۲) انظر المراجم السابقة. 

(۳) هو المعتمر بن سلیمان بن طرخان من موالي بني مرة التميمي الدار (آبو محمد) كان 
محلّث البصرة في عصره انتقل الیها من الیمن وکان حافظاً ثقةًء حدث عنه کثیرون منهم 
الامام آحمد این حنبل» من مصنفاته : کتاب المغازي» توفي سنهة ۱۸۷هب له ترجمة فی 
تذکرة الحفاظ ۰۳/۱ والعبر ۳۱۳۵/۱ والجرح والتعدیل ۰۲/۸. 

(8) انظر المستدرك ۱۱۵/۱ ۱۱۷. 

ره هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام» الخزرجي الانصاري» صحابي من المکثرین في 
الرواية عن النبي ی روی عنه جماعة من الصحابة غزا تسمّ عشرةً غزوةً» له ولأبيه 
صحبة» وكانت له في آواخر آیامه حلقة في المسجد النبوي یوخذ عنه العلم» روی عنه 
البخاري ومسلم وغیرهما (۱۵4۰) حدیث وله مسند لا یزال مخطوطأء توفی سنة ۷۸ه-. 
له ترجمة فی الاصابة ۰۲۱۳/۱ والاستیعاب ۰۲۲۱/۱ وآسد الخابة ۰۳۰۷/۱ وتهذیب 

(۷) الحدیث آخرجه مسلم عن وبان بهذا اللفظ آما عن جابر فقد آخرجه مسلم بلفظ : «لا 
تزال طائفة من آمتي یقاتلون علی الحق ظاهرین ٍلی یوم القیامة» والحدیث ورد بألفاظ 
وطرق كثيرة» فقد أخرجه الترمذي عن ثوبان أيضاً بلفظ آخرء وقال: حدیث حسن صحیح. < 
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ولقوله تعالی : وم یاف آرسَول من بَعْدِ ما لبن له أَلْهُدَى وَس عبر سل لین 
وه ما ول شیر هكم وسات میا [النساء: ۰۱۱۵ جمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غیر سبیل المومنین في الوعید» فیکون محرمً فیجب اتباع 
سبيلهم؛ إذ لا مخرج عنهماء قیل : رتب الوعید على الكل» قلنا : بل على كل 
واحد والا (کفی) ۳ ذکر مخالفة سبیل المژمنین. 

فيل : الشرط في المعطوف علیه - وهو تبین الهدی ‏ شرط في المعطوف. قلنا : 
لا وان سلم لم یضر ؛ لأن الهدی دلیل (التوحید)"؟ والنبوة لا آدلة الأحکام الفرعيت 
قیل : لفظ الغیر والسبیل مفردان» والمفرد لا عموم له فيصدق بصورة وهي الكفرء 
قلنا: يقتضي العموم لجواز الاستثنام» قیل : السبیل دلیل الاجماع» قلنا : حمله علی 
الاجماع آولی لعمومه؛ لان الاجماع یعمل به المجتهد والمقلد وأما الدليل فلا 
يعمل به سوی المجتهد» قیل : یجب اتباعهم فیما صاروا به مومنین» قلنا: حینگذ 
تکون مخالفة سبیل المومنین هي المشاقة فیلزم التکرار» قیل : یترك الاتباع رأسا 
وأجيب بأن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاًء وبأن قول القائل: لا تتبع غير 
سبيل الصالحين . لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين حتى لو 
قال: لا تتبع غير سبيلهم ولا تتبع سبيلهم کان رکیکاً قيل: لا يجب اتباعهم في فعل 
المباح» وأجيب بأن اتباعهم في المباح أيضاً واجب. ومعنی وجوبه : ما قالوه في 
وجوب اتباع النبي 95 فيه وهو اعتقاد إباحته» وبأن قيام الدليل على وجوب اتباعهم 
في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي كل فيها. 





= سنن الترمذي ۰۵۰8/6 وآخرجه آبو داود وابن ماجه عن وبان آیضاً بلفظ قریب منه أما 
البخاري فذكره في الترجمة قال الحاکم : هذا الحدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم 
یخرجاه بهذه السياقة وإنما أخرج مسلم حدیث معاذ بن هشام.. عن ثوبان مختصراً. المستدرك 
4--400 -1000 وانظر أيضاً فتح الباري شرح صحيح البخاري 2107/17 وصحيح 
مسلم / ۰۵۳-۵۲ وسئن أبي داود 7/ ؟ 27١‏ وسئن ابن ماجه 7/ 17084 

)١(‏ في أء ب (لفا)» وفي ج (كفى)» وهو الصحيح. 

(؟) في أ (التوعید) والمثبت من ب» ج. 
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ليسا 


فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يقدح (المجمع) '' في 
الدلالة على الباقي فکذلك هنا» قیل : المجمعون نما آثبتوا الحكم عليه بالدليل لا 
بإجماعهم» فإن وجب علينا إثباته بإجماعهم لا بالدليل كان اتباعاً لغير سبيلهم» أو 
بالدليل لم يكن الإجماع دليلاً مستقلًا وهو خلاف المدعى» وأيضاً فإنكم لا 
تقولون بوجوب إثباته بالدليل» قلنا: اتباعهم واجب في کل شيء الا ما خص 
بدلیل» ومذه الصورة قد مصّت بالاتفاق؛ لأن الحکم ثبت باجماعهم فلا یحتاج 
إلى دليل آخرء قیل : کل المؤمنين (الموجودين”" إلى يوم القيامة. 


قلنا: المراد بهم الموجودون في كل عصرء لأنه تعالى لما علق العقاب على 
مخالفتهم زجراً عنها وترغيباً في الأخذ بقولهم علمنا أن المقصود هو العمل؛ 
فانتفی آن یکون المراد جمیع المومنین الموجودین الی یوم القيامة؛ لانه لا عمل 
في القيامة» ولقوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَدٌ وَسَطاه”" [البقرة: 47 ١]ء‏ أي : 
عدولا عدلهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً كبيرة وصغيرة بخلاف 
تعدیلنا قیل : العدالة فعل العبد» والوسط فعل الله تعالی» قلنا : فعل العبد 
فعل الله على مذهبنا“ قیل : عدول وقت الشهادة*" قلنا : حینثذ لا مزية لهم 
فالکل یکونون کذلك"؟. 


)١(‏ في ج (المجتمع)؛ والمثت من أ» ب. 

(۲) في أ (الموجودون)» والمثبت في ب» ج» وکلاهما صحیح فالرفع على النعت ل(كل) 
والجر علی النعت ل(المژمنین). 

(۳) انظر غرائب القرآن للنيسابوري ۲/ ۰۱۱ والقرطبي ۲/ ۱۵۳ وما بعدها » والتفسیر الکییر 6 / 4۷. 

(4) آي: مذهب الاشاعرة انظر نهاية السول مع سلم الوصول ۲۵۸/۳ وما بعدها. 

(5) وهو يوم القيامة» قال الشیخ الأرموي جواباً عن هذا الاعتراض: «قلنا : لو أراد ذلك 
لقال : سنجعلکم وسطا» الحاصل ۰1۹۱/۲ 

(5) لأن الأمم يومئذ کلهم عدول. فلا فائدة في تخصیص آمة محمد علیه الصلاة والسلام 
بذلك. انظر المرجم السابق» ویبدو آن شارحنا آورد لنا نفس الاعتراض الذي آورده 
الاسنوي وأجاب عنه انظر نهاية السول ۲8۸/۳ وما بعدها. 
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حجية الإجماع قطعية أو ظنية 


واختلفوا في كون حجيته قطعية أو ظنية» ذهب الأكثرون”'' إلى الأول» والإمام 
والآمدي إلى الثاني" والمحققون إلى أنه إن لم يختلف في ثبوته فقطعي وإلا 
فظني کالاجماع السكوتي"" وما لم ينقرض عصره (والشرع ورد بعصمة هذه 
الأمة) فقط للأدلة المارة وغيرها فيمتنع ارتدادها في عصر سمعاً على الصحبه””*'؛ 
لأنه ضلال وهو منفي عنهاء ولخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار 
الإيمان» والخرق يصدق بالفعل كالقول كما يصدق الإجماع بهماء وقيل: لا 
يمتنع ارتدادهم شرعاً كما لا يمتنع عقلا”*'. لانتفاء صدق الأمة عليها وقت 


)١(‏ كالصيرفى وابن برهان والدبوسى وشمس الأئمة من الحنفية» قال الأصفهانى : «هذا القول 
هو المشهور»» انظر تقویم الادلة (خ)» وارشاد الفحول ص ۰۷٩-۷۸‏ ۱ 

(۲) انظر المحصول ج۲ ق۱/ 4۱ وما بعدها؛ والاحکام ۰۲۵۵/۱ وانظر أيضاً جمع الجوامع 
بشرح المحلي .١‏ 

(۳) الاجماع السكوتي : هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم في مسألة ويعلم به باقي المجتهدين 
في عصرهم فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا انکار» ولل‌جماع السكوتي شروط 
واختلف العلماء في حجیته بل من العلماء من آنکر تسمیته (جماعاً ومنهم الامام الشافعي 
في آخر أقواله. انظر البرهان 548/١‏ وما بعدهاء وحاشية الدمياطي علی شرح الورقات 
للجلال المحلي ص ۰۱۸ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۰۱۹-۱۹۱ وتیسیر التحریر 
۳ وما بعدها» ومسلم الثبوت ۲/ ۰۲۳۲ وارشاد الفحول ۰۸۶ ونهاية السول ۰۲۹۵/۳ 
والاحکام للامدي ۱/ ۰۳۱۲ وآصول الفقه لزكي الدین شعبان ص ۰۹۰-٩۰‏ 

(6) الخلاف في هذه المسألة نما هو في الجواز الشرعي دون العقلي؛ والمختار هو القول 
بالمنع؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» انظر الإحكام للآمدي ۰۳۶۲/۱ ومختصر ابن 
الحاجب ۰8۳/۲ ونهاية السول ۳/ ۳۲۵. 

(۵) لمعرفة تفاصیل المسألة انظر: سلم الوصول مع نهاية السول ۳۲۵/۳ ۰۳۲۷ ومختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد ۰۶۳/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹۹/۲ 
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الارتداد. وأجيب بأن معنى الدليا 7" أنه لا يجمعهم على أن یو جد منهم مأ 
يضلون به الصادق بالارتداد. 


ولا يمتنع اتفاقها على جهل ما لم تكلف به كالتفضيل بین عمار(؟ وحذیفة) 
على الأصح”*' لعدم الخطأ فيه وقيل: يمتنع كاتفاقها على جهل ما كلفت به 
وإلا كان الجهل سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل» وأجيب بمنع أنه سبيل 
لهاء فإن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل» وعدم العلم بالشيء ليس من 
ذلك» ولا يمتنع انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة على الراجح”*'؛ لأنه (لم 
يخطى)"' إلا بعضها نظراً إلى كل مسألة على حدة» وقيل: يمتنع؛ وعليه 
الاکثرون " بخطنها نظراً إلى مجموع المسألتين. 


)١(‏ الدليل هو حديث الترمذي وغيره: إن الله تعالى لا يجمع أمتي علی ضلالة» . انظر جمع 
الجوامع بشرح المحلي .١1494/7‏ 

(۲) هو عمار بن یاسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني» صحابي من الولاة وأحد 
السابقین الی الاسلام» وله قصة معروفة حين عذب هو وآبوه وکان الرسول و يمر عليهم 
ویقول: «صبراً آل یاسر فان موعدکم الجنة» توفي سنة ۳۷ه وله في کتب الحدیث (1۲) 
حديثاً؛ له ترجمة في الاصابة ۲ وتهذیب التهذیب ۰4۰۸/۷ وأسد الغابة ۰۱۲۹/۶ 
والاعلام للزركلي ۳۱/۵ 

)۳( هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي اليماني (أبو عبد الله) صحابي من الولاة الشجمعان 
الفاتحين وكان صاحب سر النبي ية في المنافقين لم يعلمهم أحد غيره» توفي سنة 
ی له في کتب الحدیث (۲۲۵) حدیثاً» له ترجمة في الإصابة 07١7/١‏ وتهذيب 
الاسماء ۰۲۱۹/۲ والاستیعاب ۰۲۷۷/۱ وأسد الغابة ۰80۸/۱ والاعلام ۱۷۱/۲. 

(4) ومثل له الجلال المحلي بهذا المثال أيضاًء انظر شرح المحلي علی جمع الجوامع 
۱۹۹/۲ - ۰۲۰۰ وانظر سلم الوصول مع نهاية السول ۳۳۹/۳ - ۰۳۳۷ والاحکام 
للآمدي ۳۳۶۱۱ 

(5) محل النزاع في هذه المسألة إذا كانت المسألتان متشابهتين واختلف العلماء فيهاء انظر المحلي 
علی جمع الجوامع ۲/ ۲۰۰ ومعه حاشية العطار» ونهاية السول مع سلم الوصول ۳/ ۳۳۵. 

)59( في جميع النسخ : (لم يحظ) وما أثبته هو الصحيح» انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۲۰۰. 

(۷) انظر المرجع السابق» ونهاية السول مع سلم الوصول ۳/ ۳۳۵. 
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وقد علم أن الإجماع شرطه الإسلام”'' » فمن نكفره ببدعته لا اعتبار بوفاقه ولا 
خلافه؛ لأنه لیس من الامة المشهود لهم بالعصمة. وأنه ممکن(* وقیل : انه 
ممتنع عادة کالاجماع علی آکل طعام واحد» وقول کلمة واحدة في وقت واحد؛ 
وأجيب بأن هذا لا جامع علیه» لاختلاف شهراتهم ودواعیهم بخلاف الحکم 
الشرعي؛ إذ يجمعهم عليه الدليل» وإنه يحرم خرقه ولو بإحداث قول ثالث أو 
تفضيل ؟ للتوعد علیه في قوله تعالی : تیم ع سيل الْمُؤْمِنِنَ» [النساء: .]١١6‏ 

(والإجماع حجة على) أهل (العصر الثاني) ومن بعدهم؛ إذ لو لم يكن كذلك 
لزم أن يصير غير حجة بعد كونه حجة؛ وهذا خلف. والاجماع حجة (وفي أي 





عصر كان) من عصر الصحابة ومن بعدهم فلا يختص بالصحابة”"2 لصدق علماء 
أهل العصر بغيرهم» وخالف الظاهرية”؟' فقالوا: يختص بهم*. 

(ولا یشترط) في انعقاد الاجماع وحجیته (انقراض العصر) بآن یموت آهله 
(علی الصحیح)"" من الاقوال» فیکون اتفاقهم حجة بمجرده؛ لأن أدلة حجيته لیس 





( وکذلك العقل والبلوغ والعدالة» وکونه من آهل الاجتهاد» وکونه من آهل السنة والجماعة 
کمافال بعض العلماء انظر المیزان ۰۷۱۳/۲ وکشف الأسرار ۲۳۱/۲ ۰۲۳۷ 
والمستصفی ۰۱۸۳/۱ والبرهان 1۸٩/۱‏ 

(۲) اختلف العلماء في تصور اتفاق آهل الحل والعقد علی الحکم الواحد؛ وفي إمكان 
معرفة الاجماع» راجع تفاصیل المسألة في الاحکام لاّمدي ۲۵۵/۱ - ۲۵۷ والحاصل 
۷۳۲ وهامشها ونهاية السول مع سلم الوصول 1۲/۳ وما بعدها, 

( والیه ذهب الجمهور انظر الاحکام للمدي ۰۲۸۸/۱ والتبصرة ص ۰۳۹۹ وشرح اللمم 
۷۰۲/۲ ومختصر ابن الحاجب ۰۳4/۲ والمستصفی ۰۱۸۹/۱ والابهاج ۳/ ۳۹۲ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۲85/۳ - 6۵ ۲. 

() انظر المراجم السابقت أما الظاهرية فهم آتباع آبي سلیمان دارد الظاهري: لقب بالظاهري 
لقوله بأخذ معنی القرآن والحدیث الظاهر دون الباطن» من آنصار هذا المذهب ابن حزم 
الأندلسي» ومحبي الدین بن عربي» انظر معجم الفرق الاسلامية ص ۱3۵. 

۵( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۷۸/۲ 

(5) هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه» ومذهب الحنفية والأشاعرة والمعتزلة» واختاره - 
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فيها تعرض للتقييد بانقراض المجمعين فيبقى على إطلاقه؛ إذ الأصل عدم التقييد. 

والقول الثاني" : يشترط للجواز أن يطراً لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع 
عنه» وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه ؛ لر جماعهم علیه واذا قلنا بالئاني» 
فهل يشترط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم؟ فيه ثلاثة آراء : 

الأول: قول من يعتبر العامي» والفرد النادر. 

الثاني : قول من لا يعتبر الفرد النادر. 

والثالث: قول من لا يعتبر العامي. 

والقول الثالث: يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي -لضعفه _دون القولي”". 

والرابع: يشترط فيما فيه مهلة بخلاف ما لا يمكن استداركه ‏ كقتل النفس 
واستباحة الفرج ‏ لأنه لا يصدر إلا بعد إمعان النظر. 

والخامس : یشترط إن بقي من المجمعين كثير وضبط بعد التواتر بخلاف 
القليل؛ إذ لا اعتبار به ". 

والسادس: لا يشترط إن استند الإجماع لقاطع وإلا اشترط تمادي الزمان 
(فإن قلنا : انقراض العصر شرط فيعتبر) في انعقاد الإجماع (قول من ولد في حياتهم 


= الامام الرازي وآتباعه واین الحاجب» انظر المحصول ج۲ ۰۲۰۱/۱ ومختصر ابن 
الحاجب ۰۳۸/۲ ونهاية السول ۳۱۵/۳ وما بعدها وانظر آیضاً المستصفی ۰1۹۲/۱ 
والمعتمد 8۱/۲ - ۰46 والتبصرة ص ۰۳۷۹ وشرح اللمع ۰۹۷/۲ ومسلم الثبوت 
۲ وتیسیر التحریر ۰۲۳۰/۳ وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر ۰۲۸۶/۱ 
وإرشاد الفحول ص ۸۳ - ۸. 

() وإليه ذهب الإمام أحمد وابن فورك وسلیم الرازي» انظر المراجم السابقة» وجمع 
الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۰۱۸۲ 

(۲) والیه ذهب الاستاذ آبو 4سحاق الاسفراييني والبندنيجي» وهو المختار عند الامدي انظر 
الاحکام ۳۱۲/۱ وما بعدها. 

(۳) حکاه این السبكي في الابهاج عن القاضي, انظر ۲/۳ ۲. 

(6) وبه قال ٍمام الحرمین واختاره الغزالي في المنخول» انظر البرهان ۱/ ۰۱۹۶ والمنخول ۳۱۷. 
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وتفقه وصار من أهل الاجتهاد) فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم (ولهم) على هذا 
القول (أن يرجعوا عن ذلك الحكم) الذي أدى اجتهادهم إليه» (والإجماع يصح 
بقولهم وبفعلهم)"" کأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه» فيدل فعلهم له على جوازه 
لعصمتهم كما مرء (وبقول البعض وبفعل [البعض]"" وانتشار ذلك) القول والفعل 
(وسکوت الباقي عنه) ویسمی ذلك بالاجماع السكوتي» وحاصله آن یقول بعض 
المجتهدین حکماً ویسکت الباقون عنه؛ آو یفعل بعض المجتهدین فعلاً ولم یصدر 
منهم قول ویسکت الباقون منهم عليه › وأن ينتشر بحيث يبلغ الكل يقيناً أو ظناء وآن 
تكون المسألة تكليفية» وأن تكون في محل الاجتهاد. وآن لا تکون هناك أمارة 
سخط أو رضى» وآن تمضي مهلة النظر عادة في تلك المسألة وأن لا يتكرر ذلك 
مع طول الزمان» وأن يكون قبل استقراء المذاهب» وآرجح المذاهب فیه ما ذکره 
. المصنف من أنه حجة”" » لأن سكوت الساكت تقرير تظن منه الموافقة عادة» والا 
لأنكر ذلك. 


وإجماع ظني ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجة لامتناع حجية قول غير الله 
ورسوله ما لم يكن إجماعاً» وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ كما نقله 
الأستاذ أبو إسحاق”*' وغيره ‏ على أن قول الواحد إذا انتشر إجماع لا يجوز 


)١(‏ في هامش (ج) قوله: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم» أي: وسكوتهم أو بقول البعض 
وفعل البعض أو بالتقرير عليه أو بقول الواحد وسكوت الباقين عنه» لكن لا يكون حجة إلا 
إذا انتشر ذلك عنه» وأما إذا لم ينتشر فلا يكون حجة كما قال (). 

(؟) ما بين المركنين سقط من ج» والمثبت من أ» ب. واعلم أن إدخال (أل) على لفظ (بعض) 
لا یجوز عند الجمهور. انظر الصبان علی الاشموني ۰۲۵۰/۱ والهمع للسيوطي .۲۸٦/٤‏ 

(۳) خالف المصنف - وهو [مام الحرمین - في کتابه البرهان هذا الرأي حیث اختار المذهب 
الشافعي في المسألة وهو آن الاجماع السكوتي لا یکون حجة ولا یسمی !جماع فقال 
فيه بعد سرد آراء العلماء في المسألة ومناقشته لها : «فالمختار |ذاً مذهب الشافعي. فان من 
ألفاظه الرشيقة في المسألة: لا ينسب إلى ساکت قول» البرهان ۹۹/۱ ۰۷۰۱ وانظر 
أيضاً التبصرة 791- 947" وهامشها. 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني» الملقب ب 
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مخالفته وقال الرافعى”'' فى كتاب القضاء" : المشهور عند الأصحاب أنه 
۰ ۰ . هه ږ 2 , 

حجهة» وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. وفي شرح الوسیط للنووي ‏ : الصواب من 

مذهب الشافعي آنه حجة واجماع. 


وثانیها : آنه حجة لا (جماع"*" لاختصاص مطلقه عنده باللفظي أي: المقطوع 
فیه بالموافقة. 


وثالشها : آنه لیس بحجة ولا لجماع*۴؛ لاحتمال السکوت لغیر الموافقةه 
كالخوف والمهابة والتردد في المسألة والذهاب إلى تصويب کل مجتهد؛ ونسب 
هذا القول للشافعي أخذاً من قوله: لا ينسب إلى ساكت قول» ومن قوله أيضاً : إن 
أبا بكر قسم فسوَّى بين الحرٌ والعبد» ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب» ثم قسم 
عمر فألغى العبيد وسوّى بين الناس . . . إلى أن قال: فلا يقال لشيء من هذا : 


= بركن الدين أحد أئمة الدين أصولاً وفروعاً» أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم 
والفضل» من مصنفاته : جامع الحلی في آصول الدین» وتعليقة في آصول الفقه» توفي سنة 
۷ وقیل : 4۱۸ هه له ترجمة في الوفیات ۰۲۸/۱ وطبقات ابن السيکي ۳/ ۰۱۱۱ 
وطبقات الفقهاء ص ۰۲۲۵ وتبیین کذب المفتري ۰۲۶۳ ودائرة المعارف للبستاني ۷۷۵/۱ 
والشذرات ۲۰۹/۳ 

(۱) هو عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم الرافعي القزويني (آبو القاسم) کان فقیهاً من کبار . 
الشافعیة» من مصنفاته : التدوین في آخبار قزوین » وشرح الوجیز للغزالي» توفي سنة 
مه له ترجمة في الوفیات ۳/۲ وطبقات الفقهاء ص ۰۲۹6 ومفتاح السعادة ۰۱۰۰/۲ 
طبقات ابن السبكي ۰۱۱۹/۵ وکشف الظنون ۰۲۰۵ والاعلام للزركلي ۶/ ۵۵. 

(۲) آي: «کتاب القضاء» في کتاب شرح الوجیز للغزالي. 

(۳) هذا الکتاب لم آعثر علیه ويبدو أنه غير مطبوع» انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة 
۲ - ۰۱۸۸۱ 

(4) وبه قال أبو هاشم» وهو أحد الوجهتين عند الشافعي» وإليه ذهب أيضاً الصيرفي وهو 
اختيار الآمدي. انظر الإحكام للآمدي "١7/١‏ وما بعدها. 

() هو نص الشافعي» واختاره إمام الحرمين» انظر البرهان ۰۷۰۱/۱ وانظر آیضاً ارشاد 

الفحول ص ۸5. 
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حجية الإجماع قطعية أو ظنية 


إجماع » ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله » وإلى عمر فعله وإلى علي فعله » ولا يقال 
انتهى. 

وقد حمل المحققون قوله هذا على نفي الإجماع القطعي» وأنه لا ينفي أنه 
إجماع ظنى» ويكون معنى قوله: لا ينسب إلى ساكت قول» أي: صريحء لا 
نفي الموافقة التي هي أعم من الصريح كما يقول في سكوت البكر عند 
استئذانها أنه إذن» ولا يسميه قولاًء وكذا الولى إذا سكت عند الحاكم عن 
التزويج يسمى سكوته عضلا ولا يسمى قولاء وتقریره ویر يسمى سنة تقريرية 
ولا يسمى قولاًء ولو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت يضمن المتلف؛ لأنه 
لم يأذن صريحاً. 

ورابعها : أنه (جماع بشرط انقراض العصر""" لا من ظهور المخالفة منهم بعده 
بخلاف ما قبله. 

وخامسها : أنه إجماع بشرط انقراض العصر إن كان فتيا لا حكما”'' لأن الفتيا 
يبحث فيها عادة» فالسكوت فيها رضى بها بخلاف الحكم. 

وسادسها : آنه إجماع إن كان حكماً لا فتيا"" لصدور الحكم عادة بعد البحث 
مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا. 

وسابعها : أنه إجماع إن كان فيما يفوت تداركه”*'» كإراقة دم» واستباحة فرج؛ 
لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. 
)١(‏ وبه قال ابو علي الجبائي» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ابن حنبل» انظر إرشاد 

الفحول ص ۰۸ والإحكام للآمدي ۸۱ ۰۳۱۲ والمعتمد ۰8۱/۲ 
(؟) وإليه ذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي . انظر المراجع السابقة. 


(۳) قاله أبو إسحاق المروزي» انظر إرشاد الفحول ص .۸٤‏ 
(4) حكاه الشوكاني عن الزركشي وذكر أنه لم ينسبه إلى قائل» انظر المرجع السابق. 
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وثامنها : أنه إجماع إن وقع في عصر الصحابة "+ لانهم لشدتهم في الدین لا 
یسکتون عما لا یرضون به بخلاف غیرهم فقد یسکتون. 

وتاسعها : أنه إجماع إن كان الساكتون أقلّ من القائلين أو الفاعلین "۳" نظراً 
للأكثر» وهو قول من قال: إن مخالفة الأقل لا تضر. 

وخرج ما إذا لم تكن تلك المسألة تكليفية» نحو قول القائل: عمار أفضل من 
حذيفة آو بالعکس آو لم تکن في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية» فان 
السكوت على ما قيل في الأولى وعلى القول في الثانية بخلاف المعلوم فیها لا 
يدل على شيء وما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين» فإن الأكثر على عدم 
حجیته » وقیل : [نه حجة. وقيل : إنه حجة فيما تعم به البلوی دون غيره» وما إذا 
اقترن بالسكوت أمارة السخط فليس بإجماع قطعاًء أو أمارة الرضى فإنه إجماع 
قطعاًء قال بعض المتأخرين : لو كان الفاعل من غير أهل الإجماع واطلع عليه 
أهل الإجماع ولم ينكروا عليه ولا داعي لعدم إنكارهم ينبغي أن يكون ذلك حجة؛ 
لأن تقريرهم کتفریر الرسول ی شخصاً على فعل. 

(وقول) المجتهد (الواحد من الصحابة) ور (لیس بحجة على) أحد من 
الصحابة المجتهدین بالاتفاق ولا علی (غیره) كالتابعي (علی القول الجدید)!۳ 
المشهور لامامنا الشافعي له لاجماع الصحابة علی جواز مخالفة بعضهم 
بعضاًء ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم» وإذا جاز 
لهم مخالفة كل واحد منهم فتجوز لغيرهم أيضاً؛ لأن الأصل في الأدلة أن لا 
تخص قوماً دون قوم» ولأن قولهم لم يكن حجة في زمانهم فكذلك بعدهم عملاً 
بالاستصحاب. 


)١(‏ قاله الماوردي في الحاوي والروياني في البحرء حكاه الشوكاني» انظر المرجع السابق. 

(۲) وبه قال آبو بکر الرازي» وحکاه السرخسي عن الشافعي» قال الزركشي : وهو غریب لا 
یعرفه أصحابه» انظر المرجع السابق» وآصول السرخسي ۱/ ۳۰۳. 

(۳) الجدید: هو ما آلفه الامام الشافعي وله بمصر. 
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واستثنی السبکي"" کالامام الرازي في باب الأخبار من المحصول") الحکم 
التعبدي» فان قوله فیه حجة لظهور آن مسنده فیه التوقیف من النبي یلا كما قال 
الشافعي ذَفبه : اروي عن علي ويه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة 
ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي قلت به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه» والظاهر 
آنه فعله توقیفا» ورد بان لا استثناء» لأنه لیس عملاً بقول الصحابي؛ وانما هو عمل 
بالسنة؛ إذ هو من قبيل المرفوع کما ذکره الحاکم وان عبد البر " وغیرهما؛ وعلی 
هذا ففي جواز تقلید غیره له قولان المحققون علی منعه لارتفاع الثقة بمذهبه» إذ 
لم یدون بخلاف مذهب کل من الأئمة الأربعة والا لنقض اجتهاده عن اجتهادهم. 

وفي القدیم!* آنه حجة لحدیث : «أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم»*) 
وأجيب بأنه ضعيف» أو أنه اقتداء العامي منهم بالمجتهد» آو في الاقتداء بهم فیما 
يروونه» وفی قول آخر آنه حجة إن خالف القياس؛ لأنه حينئذ لا يكون إلا عن 
توقیف» صيانة للصحابي عن التحکم في الدین» وأجيب بأنه ربما خالف القياس 
لما ظنه دلیلاً ولیس بدلیل في [نفس] ۳" الامر. 


(۱) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۸۹/۲ 

(۲) انظر ج۲۱ ق۱/ ۵۰۷ وما بعذها. 

( هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» المالکي کان من کبار حفاظ 
الحديث وكان مؤرخاً وأديباً من مصنفاته: الدرر في اختصار المغازي والسير» والعقل 
والعقلای والاستيعاب» توفي سنة “457ه, له ترجمة في الوفيات ۳4۸/۲ والشذرات 
۶ قال الزركلي: وقع اسمه في هدية العارفين (يوسف بن عبد الكريم) خطاً وما 
ذكرناه متفق مع (ترتيب المدارك) للقاضي عياضء انظر الاعلام ۰۲6۰/۸ وهدية 
العارفين ۰۵۵۷/۲ وترتیب المدارك ۸۰۸/۲. 

(5) القديم هو ما ألفه الإمام الشافعي نه بالعراق. 

(0) الحديث رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس وله بلفظ : (أصحابي بمنزلة النجوم 
في السماء بأيهم اقتديتم اهتدیتم) انظر: كشف الخفاء ١57/١‏ وقال الحسقلاني : في 
سنده حمزة النّصيبي وهو ضعيف جدَّاء كما رواه الدارقطني وفي سنده جميل بن يزيد وهو 
لا یعرف ولابن قیم الجوزية کلام في هذا الحدیث انظر اعلام الموقعین ۲۲۳/۲ . 

() ما بين المركنين سقط من (ب)» والمثبت من ([). 
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غاية المأمول ق شرح ورفات الأصول باب الأخبار 


باب الأخبارو" 


(وآما الأخبار) جمع خبر""" (فالخبر ما یدخله ۳" الصدق والکذب)" " لاحتماله 
لهما من حيث أنه خبرء فخرج الطلب والانشاء ويؤخذ من هذا التعریف ما صرح 
به بعض المحققين”*' من أن مدلول الخبر هو الصدق وأن الكذب ليس من مدلوله. 


# هذاالعئوان من عمل المحقق . 

(۱) جاء فی القاموس المحيط مادة (خبر) : «الخبر : النبأ» وفى اللسان: «الخبر : ما أتاك من نبأ عمن 
تستخبره»؛ قال الشوكانى : «أما معناهلغة : فهو مشتق من الخبار وهى الأرض الرخوة؛ لأن 
الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه» وهو نوع مخصوص 
من القول وقسم من الكلام اللساني وقد يستعمل في غير القول». إرشاد الفحول ص 47. 

(۲) في هامش (ب) قوله: ما يدخله. قال الشيخ ابن القاسم: أي: مركب كلامي يدخله 
الصدق والكذب» وانظر أيضاً شرح الشيخ أحمد بن قاسم على شرح الجلال على 
الورقات » وإرشاد الفحول ص175١.‏ 

(۳) آما حد الخبر ففیه حلاف بین العلماء» فمنهم من قال : لا سبیل ٍلی تحدیده بل معناه معلوم 
بضرورة العقل -وذکروا له على ذلك» يقول الإمام الرازي: «وإذا بطلت هذه التعريفات فالحق 
عندنا أن تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم»» المحصول ج7 ق١/ ٠7‏ وما بعدهاء 
وانظر أيضاً الإحكام للآمدي 7/ »٠١‏ ومختصر ابن الحاجب ۲/ ۰6۵ ومنهم من عرفه بما عرفه 
به المصنف هنا وفي کتابه البرهان» ونسبه صاحب كشف الأسرار إلى الجبائي وأتباعه وأكثر 
المعتزلة» انظر البرهان ۰۵18/۱ وكشف الأسرار 55/7" والمعتمد ۰۷/۱ والکوکب 
المنیر ۰۲۸۹/۲ ومنهم من عرفه بأنه : «الذي یحتمل التصدیق والتکذیب» كالبيضاوي في 
المنهاج. والإسنوي في التمهيد» وقد بين الإسنوي سبب عدوله عن الصدق والكذب إلى 
التصدیق والتکذیب. انظر المنهاج بشرح البدخشي ۰۱۹۳/۱ وشرحه للاسنوي ۲/ 1۵. 

(8) قال القرافي: «ٍن العرب لم تضم الخبر الا للصدق ولیس لنا خبر کذب. واحتمال الصدق 
والکذب نما هو من جهة المتکلم لا من جهة الواضع؛ ونظیره قولهم : الکلام یحتمل 
الْحقيقة والمجاز وقد جمعوا على أن المجاز لیس من الوضع الاول ۰ وقد وجه 
للقرافي اعتراضات علی کلامه هذا انظر ارشاد الفحول ص 4 4. 
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وإنما هو احتمال عقلي لا مخرج للخبر من حيث مفهومه عن الصدق والكذب 


عند الجمهور؛ لأنه إن طابق الخارج فالصدق أو لا فالكذب. ومعرفة هذا 
المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر فلا دور في تعريفه به" . 


وقيل بالواسطة فقال الجاحظ : صدقه مطابقته للخارج مع اعتقاد المخبر 


المطابقة”''» وكذبه عدم المطابقة مع اعتقاد المخبر عدمها”” » فما انتفى فيه 


9 


(۲) 


(۳( 


6 
(0) 


استدل الجمهور على ما قالوه ‏ من أن صدق الخبر مطابقته وكذبه عدمها ‏ بالکتاب والسئة 
والاجماع آما الکتاب : فبقوله تعالی: للد ڪر الذي مارا إت آله لیگ لت وما 
من ره 5 له ود 4.۰۰ [الماندة: ۰]۷۳ ووجه استدلالهم آن الله 8 کذبهم مع 
کونهم یعتقدون ذلك» والایات في هذا المعنی کثيرة. 

وأما السنة: فیما ثبت في الصحیحین من حدیث سلمة بن الا کوع وقد قال للنبي ور ٍن جماعة 
من الصحابة قالوا : بطل عمل عامر لما قتل نفسه . فقال 29 : «کذب من قال ذلك » بل له أجره 
مرتين» ووجه استدلالهم آنه له کذبهم مع آنهم نما آخبروه بما کان في اعتقادهم. 

هذا جواب لاعتراض علی التعریف لم پذکره الشارح» وهو أن تعريف الخبر بما یدخله 
الصدق والكذب يفضي إلى الدور؛ لأن تعریف الصدق والکذب متوقف علی معرفة الخبر 
من حيث إن الصدق هو الخبر الموافق للمخبر به» والكذب بضده وهو ممتنع» ويجاب عن 
هذا بأن الصدق والکذب وان کانا داخلین في حد الخبر فلا نسلم آن الصدق والکذب 
مفتقران في معرفتهما ٍلی الخبر» بل الصدق والکذب معلومان لنا بالضرورة. 

هو آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري: المعروف بالجاحظ لجحوظ 
عینیه ) وإليه تنسب الفرقة الجا حظية من المعتزلة» ولد سنة ۰ مه بالبصرة وتتلمذ على 
النظام عالم آدیب مشارك في آنواع من العلوم» من آشهر مصنفاته : (الحیوان»» و«البيان 
والتبيّن؛» وکتاب البخلاء»» توفی سنة ۲۵۵ه بالیصرة» له ترجمة فی الوفیات ۲۷۰/۳ 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ۵/1 ومیزان الاعتدال ۳/ ۰۲۷ والأغاني 3 
وبغية الوعاة ۰۲۲۸/۲ وطبقات المفسرین للداودي ۰۱۱/۲ وآمالي المرتضی ۰۱۹۶/۱ 
وبروکلمان ۰۱۰۲/۹ وتاریخ الادب لشوقي ضیف ص ۰۸۷ وتاریخ بغداد ۰۲۱۲/۱۲ 
ومقدمة کتاب الحیوان للجاحظ, والمختصر في آخبار البشر ۰4۷/۲ والملل والتحل 
للشهرستاني ۰۷۵/۱ والأعلام للزركلي ۰۲۳۹/۰ ومعجم المولفین ۸/ ۰۷ 

مثل قول المسلم : محمد رسول الله ي 

مثل قول المسلم : مسیلمة رسول الله. 
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الاعتقادٌ المذكور فيهما واسطة بين الصدق والكذب20. 
وقال جماعة(۲ : صدقه المطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج أولاء و کذبه 


عدمها فما ليس معه اعتقاد واسطة نها وقال الراغب**۲: إن الصدق التام 
هو المطابقة للخارج والاعتقاد معا. 


: وتصور ذلك في أربعة أشياء‎ )١( 
مطابقته للواقع دون اعتقاد. مثل قول الکافر : محمد رسول الله.‎ - ۱ 
مخالفته للواقع دون اعتقاد» مثل قول الکافر : محمد لیس رسول الله.‎ ١ 
مطابقته للواقع مع عدم اعتقاد شيء مثل قول الملحد: الله موجود.‎ ۳ 
مخالفته للواقع مع اعتقاد شيء. مثل قول الملحد: الله لیس إلهاً.‎ - 4 
ينظر رأي الجاحظ في المحصول ج۲ ۰۳۲۰۳۱۹/۱ وارشاد الفحول ص ۰4۲ والاحکام‎ 
للامدي ۰۱۷/۲ وانظر أيضاً حاشية البناني علی جمع الجوامع ۰۱۱۱/۲ وقد استدل‎ 
الجاحظ علی ما قاله بقوله تعالی : « ری عل أمّو کذبا آم به نةچ [سباً : ۰]۸ ووجه استدلاله‎ 
بالآية: جعلهم إخباره عن نبوة نفسه إما كذباً أو جنوناً مع آنهم کانوا یعتقدون عدم نبوته في‎ 
الحالين» فيكونون قد جعلوا ٍخباره عن نبوة نفسه حال جنونه لا كذباً؛ لأنه قسيم الكذب»‎ 
انظر الحاصل ۰۷۳۱/۲ وارشاد الفحول ص ۰48 ومختصر ابن الحاجب ۲/ ۰۵۰ ولمعر فة‎ 
آراء العلماء في المراد بالصدق والکذب وما یترتب علیه من وجود واسطة بینهما آو عدم‎ 
۰۱۱۱-۹۳ /۲۲ وجودها؛ انظر تفسیر الاية المذكورة في روح المعاني للالوسي‎ 

(۲) منهم آبو 4سحاق النظام ومن تابعه من الاصولیین والفقهای انظر حاشية البناني علی شرح 
جمع الجوامع ۲/ ۰۱۲ وارشاد الفحول ص 45. 

(۳) استدل النظام ومن تابعه من أهل الأصول على ما قالوه بقوله تعالی : لا اک مهم الوا 
تب کت تشرد که له منک رسو ره یبد زد یی کی [المنافقون: :]١‏ 
ووجه استدلالهم بالآية أن الله ل حكم في هذه الآية حكماً مؤكداً بأن المنافقین کاذبون في 
قرلهم : َك سول اد مع مطابقته للواقع. فلو کان للمطابقة للواقع آو لعدمها مدخل في 
الصدق والکذب لما کانوا کاذبین؛ لآن خبرهم هذا مطابق للواقم ولا واسطة بین الکذب 
والصدق. وللجمهور جواب علی ما قاله النظام ومن تابعه» انظر ٍرشاد الفحول ص 4 ۵. 
قال الامدي في الاحکام ۲ -*: وبالجملة فالنزاع في هذه المسألة لفظي» حيث إن أحد 
الخصمین یطلق اسم الصدق والکذب علی ما لا یطلقه الاخر الا بشرط زائد. 

(8) الراغب: هو الحسین بن محمد بن مفضل آبو القاسم الأصفهاني؛ المعروف بالراغب؛ 


س 
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فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً» بل إما أن لا يوصف بصدق ولا كذب 
کقول المبرسم"" الذي لا قصد له : «زید في الدارا» فلا یقال : انه صدق ولا 
كذب» وإما أن یقال له : صدق وکذب باعتبارین ۰*۳ وذلك |ذا کان مطابقاً للخارج 
غیر مطابق للاعتقاد آو عکسه کقول المنافقین : نشهد نك لرسول الله. فیصح آن 
يقال لهذا صدق اعتباراً بالمطابقة في الخارج» وکذب لمخالفته ضمیر القائل » ولهذا 

کذبهم الله تعالی "۰ وشمل التعریف ما یقطم بصدقه آو كذبه لأمور خارجية'*) 

= کان آدیبا ومن الحکماء العلماء من أهل أصبهان» سكن بغداد» واشتهر حتی کان یقرن با لامام 
الغزالي» من مصنفاته : محاضرات الادباء» والذريعة لی مکارم الشريعة؛ والاخلاق» ویسمی 
أخلاق الراغب» توفي سنة ۵۰۲ه. وقیل : ۵۰۳هب وله ترجمة في کشف الظنون ۳۱/۱ 
وبغية الوعاة ۲/ ۰۲۹۷ والاأعلام للزركلي ۲/ ۰۲۵۵ ومفتاح السعادة ۲۰۹/۱ 

(۱) جاء في القاموس المحیط مادة (برسم): «البرسام بالکسرة: علة يهذي فیها» برسم بالضم 
فهو مبرسم.. وانظر اللسان (برسم). 

(۲) في هامش (ج) فٍذا قلت : «قام زید» احتمل الصدق والکذب. وکذلك ذا قلت: «السماء 
فوقنا والارض تحتنا»» فان هذا یحتمل الصدق والکذب. فزن قلت : هذا صادق فقط . 
فالجواب أنا لا ننظر إلى الواقع في الخارج وإنما ننظر إلى اللفظ» واللفظ من حيث هو 
یحتمل الصدق والکذب. ۱ 

(۳) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ۰۱۷۳ وقال الشیخ بخیت: «فالصور عند الراغب 
خمسة: واحدة کذب وثلاث واسطة وواحدة صدق. وأما الصور علی کلام النظام 
ومن تبعه فستة: ائنتان صدق» وائنتان کذب. وائنتان واسطة» سلم الوصول مع نهاية 
السول ۰۵۱/۳ وانظر حاشية البناني علی شرح جمم الجوامع ۰۱۱۲/۲ 

(4) الخبر قد یقطع بصدقه آو کذبه لأمور خارجية» وقد لا یقطع بواحد منها لفقدان ما یوجب 
القطعء فصار الخبر على ثلاثة أقسام : 
الأول: ما يعلم صدقه وفيه أقسام أيضاً. 
الثاني : ما يعلم كذبه. 
الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. 
ولمعرفة أقسام كل قسم راجع: نهاية السول مع سلم الوصول ۵۱/۳ وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي ۲ وما بعدهاء وإرشادالفحول ص 550 -55» ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ؟/١0.‏ 
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فالأول كخبر الله [تعالى]'' ورسوله ی والمتواتر الآتي» والثاني كالمعلوم 
خلافه » ضرورةً» نحو قول القائل: النقيضان يجتمعان أو يرتفعان» أو استدلالاً نحو 
قول الفلسفي : العالم قديم. 

ولا يخفى أن الخبر من أقسام الكلام» ففي إطلاقه على اللساني والنفساني ما 
مر" في إطلاق الكلام عليهما. 


(والخبر ینقسم اٍلی) قسمین : (آحاد) جمع آحد"" کبطل وآبطال» (ومتواتر)؛ 
لأنه إن آفاد العلم بنفسه ولو بالقرائن اللازمة له فالمتواتر ولا فالاحاد. والمتواتر 
في اللغة: المتتابع "۶ بأن يكون الشيء بعد الشيء بفترق وفي الا صطلاح* ما 
ذكره بقوله : (فالمتواتر ما یوجپ) لسامعه (العلم) الضروري لا النظري "" لحصوله 


() ما بین المرکنین سقط من ب» والمثت من آ» ج. 

(؟) انظر ص (۱۰۹) في هذا البحث. 

(۲) الاحد بمعنی الواحد والجمع آحاد؛ انظر مادة (احد) ومادة (وحد) في القاموس 
المحيط» والمصباح. 

() جاء في القاموس المحیط مادة (وتر): «التواتر: التتاب آو مع فترات» ومنه قوله تعالی : 
دم تا یسلا تزا اي: واحداً بعد واحد بمهلة. 

(0) اختلفت عبارات العلماء في المتواتر اصطلاحاً. والخلاف لفظي؛ انظر تعریف المتواتر في 
المحصول ج۲ ۰۳۲۳/۱8 والاحکام للامدي ۲/ ۰۲۱-۲۵ ونهاية السول ۰*۱-۱۰/۳ 
والحاصل ۰۷۳۷/۲ وارشاد اافحول ص ٤١‏ » ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۱۱۰/۲ 
ومختصر اين الحاجب بشرح العضد ۲/ ۰۵۲-۵۱ وتبسیر التحریر ۳/ ۰۳۰ کشف الأسرار 
۲ وأصول السرخسي ۱ ۰۲۸۲ والیرهان ۰۵17 والایهاج ۲/ ۳۱۳. 

( اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري آم نظري؟ قذعب الجمهور الی 
آنه ضروري» وذهب آبو الحسین البصري والكعبي من المعتزلة إلى أنه نظري» ونسبه 
الرازي في المحصول (ج7 ق١/۳۲۸)‏ إلى إمام الحرمين والغزالي وقيه نظرء أما الغزالي 
فقد اختار في المنخول (ص ه77 ۳۴۷) أنه ضروري» وانظر أيضاً المستصفى ۰۱۳۲/۱ 
وأما إمام الحرمين فلم يصرح بذلك» وكل ما قاله في المسألة هو: «وذهب الكعبي إلى أن 
العلمّ بصدقي المخبرين تواتراً نظري» وقد کثرت المطاعن علیه من آصحابه ومن عصبة 
الحق» والذي آراه تنزیل مذهبه عند کثرة المخبرین علی النظر في ثبوت (یالة جامعة - 
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لمن لا يتأتى له النظر كالبله”'' والصبيان. 
وقال جماعة"'': إنه نظري» وفسره المصنف بتوقفه على مقدمات حاصلة عند 
السامع وهي کونه خبر جمع [وکونهم]" " بحیث یمتنع تواطهم علی الکذب 
وكونه عن محسوس لا للاحتياج إلى النظر عقب سماعه فلا خلاف في المعنی في 
أنه ضروري لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا , وخرج بقوله : 
اما یوجب العلم» ما إذا كان سامعه عالماً بمدلوله ضرورة أو استدلالاً فإنه لم 
يفده علماً لامتناع تحصيل الحاصل» وما إذا كان معتقداً بخلاف مدلوله لشبهة 
دليل أو تقليد؛ فإن ارتسام ذلك في ذهنه» واعتقاده له مانع من قبول غيره 
والاصغاء الب ومن هذا ما ورد في الحديث: «حبك للشيء یعمي ویصم»(* 
(وهو آن يروي جماعة لا یقع التواطق) آي: التوافق منهم (علی الکذب) عادة 
ویختلف ذلك باختلاف المخبرین؛ والوقائع والقرائن (عن مثلهم) وهكذا (إلى أن 








= وانتفائهاء فلم يعن الرجل نظريًا عقليًا وفكراً سبريًا على مقدمات ونتائج» وليس ما ذكره 
إلا الحق» البرهان .014/١‏ قال ابن السبكي: «وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي 
وكان هو رأي الإمام والجمهور. ونزل مذهب الكعبي عليه - كما صنع إمام الحرمين ‏ لم 
يكن بينهم اختلاف» وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون ولا يجعل في المسألة نزاع» 
الإبهاج ۰۳۱۱/۲ وهناك مذهب آخر في المسألة وهو مذهب الواقفية» وإليه ذهب 
المرتضی من الشيعة» والامدي انظر الاحکام ۳۰/۳ ۰۳۵ وانظر آیضاً الاحکام لابن 
حزم ۱۱۱/۱ وما بعدها؛ ومختصر ابن الحاجب ۰۵۳/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
2۳/۲ ومسلم الثبوت ۱۱8۶/۲ وتیسیر التحریر ۰۳۲/۳ وإرشاد الفحول ص 455. 

() البلاهة: الغفلت والابله الغافل انظر : مادة (بله) في الصحاح واللسان والقاموس. 

(۲) منهم آبو الحسین البصري والكعيي» انظر المراجم السابقة والمعتمد ۸۱/۲ ۸۳. 

() ما بين المركنين سقط من ج» والمثبت من آ» ب. 

(6) کالسمنية والبراهمت إذ أنكروا إفادة خبر المتواتر للعلم مطلقاء قال الشوكاني: «فهو 
خلاف باطل لا یستحق قائله الجواب علیه» رشاد الفحول ص 4۷ وانظر أيضاً المعتمد 
۲ والمنخول ۰۳۳۰ والحاصل ۷۳۷/۲ وهامشها. 

() الحدیث آخرجه البخاري في التاریخ» وأحمد في مسندی وآبو داود عن آبي الدرداء على 
ما في الفتح الکبیر» انظر ۹/۲ وانظر مسند آحمد ۰06/۷ وستن آبي داود 6/ ۳۳۶. 
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ينتهي ٍلی المخبر عنه (فیکون)" في الأصل عن مشاهدة) کٍخبارهم عن مشاهدة 
(مکة)" (آو سماع) کاخبارهم عن سماع خبر الله تعالی من النبي ی يعني عن 
آمر مدرك بالحس فیشمل بقية الحواس الخمس (لا عن اجتهاد) بأن أخبروا عما 
یستند اٍلی الدلیل العقلي کاخبار الفلاسفة بقدم العالی فلا يفيد العلم قطعاء لأن 
التباس الدلیل علیهم محتمل وعلامة اجتماع هذه الأمور [فادته العلم۳. 


وعلم مما ذكر أنه لا يشترط في الجماعة عدد معين ‏ وهو الأصح”*' - نعم 

الأربعة لا يمك تواترها”*' والا لما وجب علی القاضی استرکاوها فی شهاد: 
نوات و صي اسر في 

بالزنا (مثلا6"* وقیل : یشترط عشرة"۳؛ لآن ما دونها جمع قلة» وقیل : اثنا عشرل*) 


)۱( في جمیع النسخ المشروحة (وآن یکون) والمثیت من د. 

(۲) في أ (مثله)» والمثبت من ب. ج. 

(۳) اعتبر بعض العلماء آن هذه الامور تخالف الشروط التي ترجع اٍلی المخبرین» انظر ارشاد 
الفحول ص ۰8۷ والابهاج ۳۱۷/۲ ۱۳۱۹ وتیسیر التحریر ۰۳۶/۳ والإحكام للآمدي 
۲ ۰۳۷ والمعتمد ۸۲/۲ ۰4۲ والحاصل ۷۷/۲ ۷۷۵ وهامشها. 

(8) وعلیه الجمهور. وقد رد الامام الغزالي علی الذین یخصصون للتواتر عدداً معیناً قاثلاً 
«فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل علیه» ويكفي تعارض 
أقوالهم دليلاً على فسادهاء فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدد» المستصفی ۱۳۸/۱ وانظر 
أيضا المنخول ص ۲۶۰ - ۰۲۲ والتبصرة ص ۰۲۹۵ وارشاد الفحول ص ۰8۷ 
والمعتمد ۰۸۷/۲ والاحکام للامدي ۰۳۸/۲ والابهاج ۳۱۹/۲ وما بعدها والبرهان 
۱ ومختصر اين الحاجب ۰۵/۲ والحاصل ۷۵۱/۲ وهامشها ومسلم الثبوت 
۲ وئیسیر التحریر ۰۳۶/۳ والاحکام لابن حزم ۱۱/۱ وما بعدها. 

(۵) قاله القاضي آبو بکر» وهو مذهب الشافعي كما صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع؛ 
انظر ۱۲۰/۲ ومعه حاشية البناني وتقرير الشربيني» وانظر أيضاً البرهان /١‏ ٠١0۷ء‏ 
والاحکام للامدي ۲/ ۰۳۸-۳۷ والمستصفی ۰۱۳۷/۱ ومسلم الثبوت ۱۱۱/۲ - ۱۱۷ 
والابهاج ۳۱۹/۲. 

(5) في أ (مكلا)ء والمثبت من ب» ج. 

0) وبه قال الإصطخري من الشافعية» انظر اٍرشاد الفحول ص ۷. 

(۸) کنقباء موسی تلا وهم المذکورون في قوله تعالی : ولد أَكَدّ أنَّهُ مِِنَىَ بوب إِسَبَبَدِيلَ 


یم 
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عشر 0 » والبضع - بکسر البای وقد تفتح دما بيه الا آل ال ولا 
عدالتهم ولا إسلامهم ولا اختلاف بلدهم. ولا اختلاف أنسابهم ولا اختلااف 
دینهم » ولا اختلاف وطنهمء ولا وجود إمام معصوم فیهم ولا كثرتهم بحيث لا 
يحويهم بلد ولا یحصرهم عدد؛ ولا دخول اهل الذمة فیهم وهو الأصح في الجميع 
لحصول العلم بدون ذلك . 

(والاحاد) وهو مقابل المتواتر» فيشمل المشهور" ويسمى المستفيض و 
الشائع عن أصلء وأقله اثنان ٠‏ وقيل: ثلاثة» وقيل: ما زاد عليها (هو الذي 





سے سے امیر سی نے 4ج له 


= وبعفنا منهم ائی 
والتبصرءة ص ۲۹۵. 

)١(‏ لقوله تعالى: إن يكن ینک عِسْرُونَ صَدرِرُونَ . . 4 [الانفال: ]۰ وإليه ذهب أبو الهذيل 
وغيره من المعتزلة» انظر المراجع السابقة» والحاصل .۷١١/۲‏ 

() لقوله تعالی: كام الى حبك أله ومن أَعَكَ من لمر [الأنفال : : 6 وکان عددهم 
یومئذ آربعین» وقيل : العدد المعتبر في الجمعة انظر التبصرة ۰4۷ والحاصل ۲/ ۷۵۲ 

(۳) لقوله تعالی : واخنار مومی وم سَبْعِينَ رجا [الأعراف : 0 انظر المراجع السابقة. 

(4) بعدد آهل بدر» وکل هذه الاستدلالات لا آساس لها » بل المعیار هو حصول العلم انظر 
المستصفی ۱/ ۰۱۳۸-۱۳۷ والحاصل ۰۷۵۲/۲ وإرشاد الفحول ۰4۸-۶۷ والتبصرة ۲۹۵ 

)2( وقيل: البضع ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من أربع إلى تسع. وقیل: هو سبع» انظر 
مادة (بضع) في القاموس المحيط واللسان. 

(7) انظر المستصفی ۰۱۳۹/۱ وإرشاد الفحول ص 58. 

۹2 الشهرة في اللغة: وضوح الشيء في شنعة.. والمشهور: المعروف المكانء انظر مادة (شهر) 
في القاموس المحیط واللسان. آما في الاصطلاح فله تعریغات منها : ما تلقته العلماء 
بالقبول» ومنها : ما له طرق محصورة با کثر من ائنین ولم یبلغ حد التواتر» انظر تدریب الراوي 
شرح تقريب النواوي ۲/ ۰۱۵۷ وکشف الاسرار ۲/ ۰۳۹۸ وأصول السرخسي ۰۲۹۲/۱ 
والاحکام للامدي ۲ والابهاج ۳۳۱/۲. 

(۸) أي: أقل المشهور أو المستفيض اثنان» انظر التدریب ۰۱۵۷/۲ وارشاد الفحول ص 4٩‏ 

والتبصرة ۳١۲‏ وهامشها» وکشف الأسرار ۳۷۰/۲ والبرهان١/۱۸١1.‏ 


مَس کیا انظر المرجع السابق » والحاصل / ۱ وهامشهاء 
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يوجب العمل) به بسیب عدالة [رواته (و لا یوجب العلم)""* إلا بقرینه » آما وجوب 
العمل به فلأنه تعالى أوجب الحذر ‏ وهو ”'' الانكفاف عن الشىء ‏ بإنذار طائفة من 


و مر را ی مس مت عم رعو 4ص # AE‏ 
الفرقة بقوله : فالا تقر من كل فرقت مهم طایِمَه مهو 
وا سم 


إذا رجعوا 


في آلزین ولشنزروا تمه 
لیم للم َدَررتءه [التوبة: ۰۳]۱۲۲ والانذار للامر المخوف"* 
والفرقة ثلاثة فصاعداً» فالطائفة منها تصدق بالواحد والاثنين» ولأنه لو لم يقبل لما 
علل عدم قبوله بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير» وإلا لزم تحصيل الحاصل 
وهو محال؛ وامتناع تعليله بالفسق باطل لقوله تعالی : إن جَآءك ماس بر تب 
[الحجرات: ٩*۲‏ ولاأن الأمر بالتبین مشروط بمجيء الفاسق» ومفهوم الشرط 
حجة فیجب العمل به |ٍذا لم یکن فاسقا "۰ وللقیاس علی الفتری والشهادة۳ 


(۱) خبر الواحد یوجب العمل به بشروط ‏ ولذلك آنکر مام الحرمین علی الفقهاء (طلاقهم في 
ذلك وقال : «وهذا تساهل منهم والمقطوع به آنه لا یوجب العلم ولا العمل فانه لو ثت 
وجوب العمل مقطوعاً به لثبت العلم بوجوب العمل» وهذا يؤدي إلى إفضائه إلى آنواع من 
العلم وذلك بعيد؛ البرمان ۰0۹۹/۱ وانظر أیضاً المحصول ج۲ ق ۵۰۷/۱ والإحكام 
للمدي ۰4۸/۲ والمستصفی ۱/ ۰۱4۰-۱8۵ ومختصر ابن الحاجب ۵۵/۲. 

(۲) ما بین المرکنین سقط من آ» والمثبت من ب» ج. 

(۳) انظر أیضاً القرطبي ۸/ ۲۹۳ - ۰۲۹۷ واعترض الخصم علی الاحتجاج بهنه الایق انظر 
الابهاج ۳۳۹/۲ وما بعدها. 

(4) انظر مادة (نذر) في القاموس المحیط والمصباح واللسان والصحاح؛ وانظر أیضاً الابهاج 
۲ ۳۳۶. 


(۵) الابهاج ۳۳۶/۲ ۳۳۸. 

() مسألة وجوب العمل بخبر الواحد فیها خلاف بين العلماء» والجمهور ذهب إلى القول 
بالوجوب لقوة أدلته» واختلفوا فیما دل علیه؛ انظر المعتمد ٩۱/۲‏ وما بعدها» وتیسیر 
التحرير ۰۷۲۱/۳ وروضة الناظر ۰۲۰۷/۱ وکشف الأسرار ۰۳۷۰/۲ والتبصر:ة ۰۳۰۱۳ 
والابهاج ۳۳۱/۲ وما بعدهاء وإرشاد الفحول ۰4٩‏ والمستصفی ۰۱8۸/۱ والمنخول 
۵ والحاصل ۷۷۹/۲ وما بعدها والتلویح علی التوضیح ۲/ ۷؟۲. 

(۷) یقول البيضاوي: «واتفقوا علی الوجوب في الفتوی والشهادة والامور الدنیویة» انظر 
المنهاج مع شرحه الابهاج ۲/ ۰۳۳۱-۳۳۱ والحاصل ۷۷۱/۲ وما بعدها. 
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والجامع تحصیل المصلحة المظنونة آو دفع المفسدة المظنونة""*؛ ولأنه با كان 
یبعث الا حاد الی القبائل والنواحي لتبلیغ الأاحکام کما هو معلوم فلولا أنه يجب 
العمل بخبرهم لم يكن لبعثتهم فائدة”"". 


ولإجماع الصحابة على العمل به عند (اطلاعهم) " علیه كرجوعهم إلى رواية 


عائشة را في (وجوب الغسل بالجماع من غير إنزال)”*) وأخذهم في توريث الجدة00) 


(1) 
(۲) 


(۳( 
(€) 


(0) 


وفیه اعتراض للخصم آجاب عنه ابن السبكي وغیره انظر الابهاج ۳۳۹/۲. 

بعدما ذکر ابن السبكي کل الادلة وما ورد علیها من مناقشات واعتراضات وذکر الاجابة عنها 
قال : «المختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته » کامام الحرمین والغزالي و غیرهما 
وهي الاستدلال علی وجوب العمل بخبر الواحد بمسلکین قاطعین لا يماري فیهما المنصف؟» 
ثم ذکر المسلکین» انظر الابهاج ۳۳۹/۲ وما بعدها» وانظر أيضاً البرهان /١‏ ۰۱۰۰ والاحکام 
للآمدي 14/7 وما بعدهاء والمستصفی ۱۸/۱ ۰ والمحلی لابن حزم ۱/ ۵۱ وما بعدها. 

في ب (إطلاقه)؛ والمثبت من أ ج. ) 

الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مع اختلاف بسیط في الالفاظ قال 
الترمذي : «حدیث عائشة حدیث حسن صحیح» سنن الترمذي ۱ - ۰۱۸۲ وانظر 
صحیح البخاري پشرحه فتح الباري ۱ ۷۰ وصحیح مسلم ۰۱۸۷۱۸۱/۱ وستن آبي 
داود ۱/ ۰۳۳ وستن ابن ماجه ۱۹۹/۱ 

الحدیث آخرجه آبو داود وابن ماجه مع اختلاف في الالفاظ بالزيادة والنقصان فأخرج 
أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها 
فقال : مالك في كتاب الله تعالی شيء وما علمتٌ لك في سنة نبي الله يك شيئاً» فارجعي 
حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله بلي أعطاها 
السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قاله المغيرة 
ابن شعبة» فأنفذ لها أبو بكر» ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب وليه تسأله 
ميراثها فقال : مالك في کتاب الله تعالی شيء وما کان القضاء الذي قضي به الا لغيرك 
وما أنا بزائد في الفرائض ولکن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فیه فهو بینکما وآیکما 
خلت به فهو لها. قال الترمذي: وفي الباب عن آبي بريدة وهذا آحسن وآصح من حدیث 
ابن عيينة. سنن الترمذي 4۱۹/۳- ۰8۲۰ وانظر سنن آبي داود ۰۱۷/۲ وستن ابن ماجه 
2-۲ ۹۱۰. 
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برواية المغيرة''' ومحمد بن مسلمة ۳" وفي وصية الطاعون» وضرب الجزية على 
المجوس " برواية عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقيل : يجب العمل به عقلاً لانه 
لو لم يجب لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدّا» ولا سبيل 
إلى القول بذلك» وأنكر قوم" وجوب العمل به لعدم الدليل أو للدليل على عدمه 





(1) هو المغيرة بن شعبة النقعي» يكنى آبا عبد اللهء وقيل: أبا عيسى» صحابي شهد فتح 
اليمامة» وأصيب في عينه في اليرموك» توفي سنة ۵۰ه عن ۷۰ عاماً في خلافة معاوية. له 
ترجمة في طبقات ابن سعد ۰۲۰/۹ والاصابة 40۲/۳ والاستیعاب ۰۳۸۸/۳ والأغانى 
۷۲ وآسد الغابة ۷/۵ ۲. ۱ 

() هو محمد بن مسلمة الانصاري الحارئي یکنی با عبد الصمد. ويقال: أبا عبد الله 
صحابي توفي سنة 4۳ه. وفیل : ۶4۱مب آو ۷ له ترجمة في الاصابة ۳/ ۳۸۳ 
والاستیعاب ۳/ ۰۳۳۶ وأسد الغابة ۵/ ۰۱۱۲ وتهذیب الأسماء واللغات ۹۲/۱. 

(۳) حديث ضرب الجزية على المجوس أخرجه أبو داود والترمذي ومالك بلفظ : إن عمر بن 
الخطاب یه ذکر المجوس فقال : ما آدري كيف أصنع في آمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: آشهد لسمعت رسول الله ية یقول : «سنوا بهم سنة هل الکتاب» . وأخرجه مالك 
في الموطأ عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله يك أخذ الجزية من مجوس البحرین» 
وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارسء وأن عثمان بن عفان أخذها من البربرء 
كما أخرجه البخاري والدارقطني بألفاظ قريبة منه» انظر سئن أبي داود ۲ وصحیح 
البخاري بشرحه فتح الباري ۰۲۹۷/۲ وسنن الترمذي ۰۱4۲/4 والموطاً ۳۷۳/۲ - ۳۷ 
وسنن الدارقطني ۱۵۶/۲ ٠١١‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن عوف بن الحارث وکنیته آبو محمد الزهري القرشی؛ أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشوری ؛ له من الحدیث (1۵) حدیثاً؛ توفي سنة ۳۰ه 
آو ۳۱و۳۲ عن ۷۲عاما له ترجمة‌في الاصابة ۰8۱۱/۲ والاستیعاب ۳۹۳/۲ 
والفکر السامي ۱/ ۰۱۳۳ وأسد الغابة ۲/ ۰4۸۰ والاعلام للزركلي ۳۲۱/۳ 

() والیه ذهب الامام أحمد ابن حنبل» والقفال» واين سریج. وأبو الحسين البصري 
وأبو جعفر الطوسي من الامامیة» والصيرفي انظر ٍرشاد الفحول ص ۰4٩‏ والابهاج 
”/ الالاء والإحكام للآمدي ۲/ ٠٦٩‏ ومختصر ابن الحاجب 7/ 08. 

(1) منهم: القاشاني وابن داود والرانضت انظر الاحکام لل5مدي ۰1۵/۲ والمستصفی ۰۱۸/۱ 
والابهاج ۰۳۳۲/۲ ورشاد الفحول ص ۰8۸ وکشف الأسرار ۳۷۰۱/۲ والتبصرة ص ۳۰۳ 
وهامشها» وجمع الجوامع مع حاشية العطار ۲/ ۱۳۱ وما بعدها. 
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شرعاً أو عقلاً. وقيل: لا يجب العمل به في الحدود((؟ وقيل: في ابتداء 
النُصُبِء وقيل: فيما عمل الأكثرون بخلافه”"'» وقيل: فيما عمل أهل المدينة 
بخلافه » وقيل: فيما تعم به البلوى”" أو خالفه راويه”*'» أو عارض القياس ولم 
يكن راويه فقیها " وقیل غیر ذلك» واتفقوا علی الوجوب في الفتوی والشهادة 
والأمور الدنيوية'. 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الحنفية» وروي عن أبي يوسف من الحنفية روايتان» واختاره الكرخي 
وأبو عبد الله البصري» وذهبت الشافعية وبعض الحنفية إلى خلافه» انظر الإحكام 
للامدي ۰۱۲۹/۲ وتیسیر التحرير ۰۸۸/۳ وفواتح الرحموت ۱۳۰/۲ - ۰۱۳۷ والمعتمد 
۲ والمیزان ۰۱0۹/۲ وأصول السرخسي ۳۳۳/۱ - ۰۳۳۶ ومختصر ابن الحاجب 
۲ وکشف الاسرار ۲۸/۳. 

(0) انظر الابهاج ۰۳۱۳/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۰۱۳۳ 

(۳) یقبل خبر الواحد فیما تعم به البلوی عند عامة الاصولیین؛ وخالاهم في ذلك بعض 
الحنفیه - ومنهم الكرخي - واختار السرخسي والبزدوي وصدر الشريعة وابن الهمام ما 
ذهب إليه الكرخي» انظر تیسیر التحریر ۱۱۲/۳ آصول السرخسي ۰۳۷۸/۱ وفواتح 
الرحموت ۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ وکشف الاأسرار ۱۱/۳ - ۰۱۷ وانظر المستصفی ۱۷۱ - 
۲ ومختصر ابن الحاجب ۰۷۲/۲ والاحکام للامدي ۰۱۲/۲ والتبصرة ص ۳۱ 
وهامشهاء والحاصل ۰۸۰۷/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۱۳۹/۲. 

(8) لا پسقط الحدیث بمخالفة الراوي مرویه عند الشافعية آما الحنفية فقد فصلوا في المسألة 
فيما إذا عمل الراوي بخلاف الحديث قبل روايته أو قبل بلوغه إياه» آو بعد البلوغ وقبل 
الرواية» انظر كشف الأسرار ۳ والابهاج ۲/ ۰۳۱۳ والتبصرة ص ۳۳ وهامشها. 

(4) وهو مذهب الحنفية فإنهم اشترطوا فقه الراوي إذا كان الخبر مخالفا للقياس» انظر سلم 
الوصول مع نهاية السول ۱۵۲/۳ - ۰۱۵۳ والابهاج ۰۳۰۰/۲ والحاصل ۰۸۰۰/۲ 
ولمعرفة ما یشترط في الراوي وما لا یشترط فیه» انظر تدریب الراوي ۰۲۵۳/۱ وارشاد 
الفحول ص ۰۰ وما بعدها» ومختصر این الحاجب ۱۱/۲ وما بعدها. 

0 انظر الابهاج ۲/ ۰۳۳۱-۳۳۱ والحاصل ۷۷۱/۲ وما بعدها» وجمع الجوامع بشرح 
المحلي ۱۳۱/۲. ۰ 
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وأما عدم إيجابه العلم سم‌جر ده فلاحتمال الخطأ فبيه» وفيل : لا يوجيه 
للا وقيل : يو جبه لل“ وقيل : يوجبه || ج ۳ 


واعلم أنه لا یشترط فی الراوي کونه فقیها* ولا عربّا "ولا ذکرا "ولا بصیر۳) 
ولا عالماً بالعريية "۳ ولا معرفة نسبه ولا في الخبر کونه غیر مخالف للقیاس*. 


)١(‏ وإليه ذهب الأكثرون» انظر المستصفی ۰۱8۵/۱ والاحکام للامدي 4۸/۲ وما بعدها 
ومختصر ابن الحاجب ۰۵۵/۲ والمنخول ص ۰۲۵۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
۱۳۰/۲ 

(؟) وبه قال هل الظاهر» وهو مذهب الامام آحمد ابن حنبل في [حدی الروایتین عنه» انظر 
الاحکام للامدي ۰8۸/۲ والاحکام لابن حزم ۱۳۲/۱ وما بعدها» وفي المسألة مذاهب 
أخرى» انظر التبصرة ص ۹۸ وهامشها؛ والمعتمد ۲/ ٩۲‏ وما بعدها. 

(۳) وبه قال الاستاذ آبو 4سحاق الا"سفراييني وابن فورك. انظر جمع الجوامع بشرح المحلي 
۳۰/۲( 

(4) عند الأكثرين» وقال الامام آبو حنيفة یشترط فقه الراوي ان خالف القیاس» ورد بأن 
العدالة تغلب ظن الصدق فيکفي انظر الحاصل ۸۰۰/۲ والابهاج ۰۳۰۰/۲ 

(۵) لا یشترط کونه عربیّا» بدلیل قبول رواية سلمان الفارسي وأمثاله وليسوا بعرب» انظر سلم 
الوصول مع نهاية السول ۰۱۵۰/۳ 

(۷) لا یشترط آیضاً بدلیل قبول رواية عائشة وآم سلمة واه وغیرهما انظر المرجع السابق. 

)۷( لا يشترط ذلك» بدلیل قبول رواية عبد الله بن آم مکتوم وكذلك قبول رواية ابن عباس 
ونه بعد ابتلائه بذهاب البصر» المرجع السابق. 

(۸) لا يشترط كونه عالماً بالعربية؛ لأن المعول عليه هو معرفة الشروط المحصلة لظن الصدق؛ 
وتتأنّى بالعدالة والضبط. 

(9) وبه قال الأکثرون خلافاً لبعض المحدثين» انظر المرجع السابق» وتدريب الراوي 7177/١‏ 
۷۳ وهامشها. 
ولمعرفة تفاصيل مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس» انظر الإبهاج 7/ 70 وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي ؟/ ١1١‏ وما بعدهاء» ومختصر ابن الحاجب ۰۷۳/۲ والتبصرة ص۳۱۲ 
وهامشها. وشرح اللمع ۰۲۰۹/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۱۱/۳ والحاصل ۸۰۲/۲ 
وهامشهاء والتلويح علی التوضیح ۲۵۱/۲ ومعه حاشية الفنري» وجمع الجوامم مع 
حاشية العطار ۰۱۳۰/۲ والحدیث والمحدئون لمحمد آبي زهرة ص ۲۸۱ وما بعدها. 
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(وینقسم) خبر الآحاد ([قسمین]۲: إلى مرسل ومسند » فالمسند : ما اتصل 
إسناده) بأن صرح (برواته)"" کلهی وهو في اللخة العربية ۳ : اسناد أحد 


وفي الاصطلاح : حكايةٌ طريق المتن» والمتن : غاية ما ينتهي |لیه الاسنادین 
الکلام» وقیل : إن المسندما اتصل إسناده بالنبى اة وقیل : انه ما ضیف للنبی عل . 

(والمرسل"*: ما لم پتصل اسناده) "۲ بأن سقط بعض (رواته)۳) سواء أکان 
المرسل صحابيًا أم تابعيًا أم غيرهماء فهو قول غير الصحابي تابعيًا كان أو من 
بعده : قال النبي ی كذا. مُسْقِطأً الواسطة بِينّه وبین النبی هذا هو المشهور من 
اصطلاح الاصولیین : والمشهور في اصطلاح المحدئین آنه : قول التابعی - صغیراً 
کان أو کبیراً -: قال رسول الله و كذاء أو فعل كذاء آو مُعل بحضرته کذا؛ 


(1) سقط من جمیع النسخ المشروحة آ» ب» ج؛ والمثبت من د. 

)۲( في آ» ج (بروایة) والمثبت من ب. 

(۳) انظر مادة (سند) في الصحاح واللسان والقاموس. 

(٤(‏ امسا في ا تاج تاک كخيرة عنها: ما قله اسخطيب البتدادي في الكفاية وهو. 
ما اتصل سنده إلى منتهاه. ومنها : ما عرّفه به ابن عبد البر في التمهيد من أ نه: ما جاء عن 
ني له خاصة متصلاً كن أو منقطعاً. ال ری وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي 
. انظر تدریب الراوي شرح تقریب النواوي ۰۱۷/۱ والکفاية ص ۳۷. 

() المرسل قي اصطلاح جمهور المحدئین هو: آن یترك التابعي ور الواسطة بینّه وبين النبي 
و فیقول : قال رسول الله يكل آما في اصطلاح الاصولیین فالمرسل هو : قول من لم 
یلحق النبي بإ سواء كان تابعيًا أو من تابعي التابعين وإلى يومنا هذاء فتفسيرٌ الأصوليين 
عم من تفسير المحدثين انظر : الابهاج ۳۷۷۲ وانظر أيضاً: إرشاد الفحول من 16 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۱۹۸/۳ ومختصر ابن الحاجب ۰۷4/۲ ومسلم الثبوت 
۲ وانظر: تدریب الراوي ۱۵۹/۱ ۰۱۱۱ وعلرم الحدیث ومصطلحه ص۱۱ - 
۷ ومامشها» وشرح النخبة ص۰۱۷ وتوضیح الأفکار ۱ 4 وشرح اختصار علوم 
الحدیث ص ۰8۵ والمختصر في علم صول الحدیث» لابن النفیس ص ۰۱۲۳ 

() في هامش (ج) قوله : والمرسل ما لم یتصل... الخ هذا هو الضعیف. 

(۷) في أ (رواية)» والمثبت من بء ج. (۸) انظر التدریب ۰۱۱۰/۱ 
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قال جماعة منهم التاج السبكي"'': فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع. 
أو ممن بعدهم فمعضل”"» ومو ما سقط منه راویان فأکثر» والمنقطع"": ما سقط 
منه راو فأكثر» وعرفه الحافظ الزین العراقي " بما سقط منه واحد غیر الصحابي 

۰ ۱ (ه) 
لینفرد عن المعضل والمرسل" ۱ 


(فاٍن کان) المرسل (من مراسیل غیر الصحابة وي فليس بحجة) لاحتمال 
أن يكون الساقط مجروحاًء ولانهم اتفقوا علی رد المرسل في الشهادة - وهو 
آن لا یذکر الشاهد من شهد علی شهادته - ولم یجعلوا ترکه تعدیلاً له. فکذا 
الرواية بجامع اشتراط العدالت» هذا هو الصحیح وعلیه الاکثر"""» منهم 


(۱) انظر الابهاج ۳۷۷/۲. 

(۲) قال النووي في التقریب: المعضل هو بفتح الضاد يقولون: أعضله فهو معضل» وهو ما 
سقط من |سناده اثنان فأکثر» ویسمی منقطعاً ویسمی مرسلاً عند الفقهاء وغیرهم. تدریب 
الراوي ۱۷/۱ ۰۱۷۵ وشرح النخبة ۰۱۸ وعلوم الحدیث ومصطلحه ص ۰۱۹۹ 
ومفائیح علوم الحديث وطرق تخریجه ص ۹۹. 

(۳) انظر تدریب الراوي ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۳ والباعث الحثیث ۰4۸ وعلوم الحدیث ومصطلحه 
13۸ 

(5) هو عبد الرحيم بن الحسین بن عبد الرحمن الكردي الرازاني الاصل, الشافعي» یعرف 
بالعراقي (زین الدین آبو الفضل) کان محدث حافظاً فقيهاًء أصوليًاء آدیباً. من 
مصنفاته: المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» ومنظومة 
تفسير غريب القرآن» وألفية في علوم القرآن» توفي سنة (۸۸۰): له ترجمة في البدر 
الطالع ۱/ ۰۳۵۱-۳۹۶ وهدية العارفین ۰۵۱۲/۲ ومعجم الملفین ۲۰/۵ والاعلام 
للزرکلي ۳/ ۳4. ۵ 

(۵) لمعرفة رأي العراقي في المسألة انظر : فتح المغیث شرح ألفية الحديث ۰۱۵۷/۱ 

(7) وهم الجمهور وذهبوا إلى عدم حجية مراسیل غیر الصحابة ور انظر المستصفی ۱۰۹/۱ 
والبرهان ۱/ ۰1۳4 والابهاج ۲/ ۰۳۷۷ والمنخول ۰۲۷۳-۲۷۲ وشرح اللمع ۲/ ۰۲۲-۱۲6 
والتبصرة ص ۳۲۲ وهامشها وآصول السرخسي ۰۳۱۰-۳۹/۱ وجمع الجوامع بشرح < 
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الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني» قال مسلم في صح : وأهل العلم 
بالأخبار. 


وقال ابن عبد البر" : هو قول أهل الحديث. وقال ابن الصلاح””: إنه 
المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر. واحتج به 
آبو حنيفة ومالك والامدي مطلقا!*۲» وهو آشهر الروایتین عن آحمد؛ لآن العدل 
(ذا لم یسم.من روی عنه كان ذلك تعدیلاً [له)“ وأجيب بأنه قد يروي عن غير 
العدل» وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل لا من غيرهم وبه قال ابن بان" 
واختاره ابن الحاجب ۲ وصاحب البدیع ۰ وقال ابن برهان: إنه حجة إن كان 


= المحلي ۱۱۹/۲ ۰ وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص ۰۵۱ وعلوم الحدیث ومصطلحه لصبحي 
الصالح ص ۱۱۱. 

(۱) انظر ۰۷/۱ وانظر آیضاً جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹۹/۲ 

( انظر جامع بیان العلم ۷۲/۱. 

(۳) انظر علوم الحدیث لابن الصلاح ص ۲۷۰. 

() انظر الاحکام للامدي ۰۱۳۱/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۹۸/۳ - ۰۱۹۹ 

ره( سقط من ب والمثبت من آ. ج. 

(۷) هو عیسی بن أبان بن صدقة القاضي ويكنى أبا موسى البغدادي الحنفي كان فقيهاً 
وأصوليًا تفقه بمحمد بن الحسن وبالحسن بن زياد» ولي القضاء عشر سنين وكان من 
رجال الحديث» من مصنفانه : اتبات القياس » واجتهاد الرأيء والعلل والشهادات» 
والحجة الصغيرة في الحديث. توفي سنة ۲۲۱ه. وله ترجمة في الفهرست ۰۲۰۵/۱ 
وتاریخ بغداد ۰۱۵۷/۱۱ وتاريخ ابن الاثیر ۰۱۹۹/۹ والفوائد البهية ۰۱۵۱ 
وبروکلمان ۰۲5۷/۳ والنجوم الزاهرة ۰۲۳۵/۲ ومعجم المولفین ۰۱۸/۸ والاعلام 
۱/۵ 

(0 انظر المختصر بشرح العضد ۰۷/۲ 

(A)‏ هو أبن الساعاتی» جمع في كتابه البديع طريقة الحنفية والشافعية والفقهاء والمتکلمین فی 

استنباط الأحكام. 
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مذهب مرسله في الجرح والتعديل”'' موافقاً لمذهب من يريد العمل به» وأفهم 
كلام المصنف أن مراسيل الصحابة حجة وهو الصحيح الذي عليه الأکثرون"۲۳؛ 
لأن الصحابي إما أن يسمع من النبي يَلِْهِ أو من صحابي» والصحابة كلهم عدول» 
وأما احتمال روايته عن تابعي فنادر» وقيل: إنه ليس بحجة إلا أن يقول إنه لا 
يروي الا عن صحابي " آو یعتضد بما سيأتي. 


(الا مراسیل سعید بن المسیب)"*" من کبار التابعین وله أسقط الصحابي 
وعزاها للنبي ياء فهي حيجة!*) (فانها فتشت) آي : بحث عنها (فوجدت) کلها 
(مسانید) آي: رواها له الصحابی الذي آسقطه عن النبي و وهو في الغالب 


1 و تم 1 ۶( للیه 
صهره آبو زوجته ابو هریرة سوب 


(۱) الجرح والتعدیل هو علم میزان رجال الحدیث. والکلام عنه ضروري» لانه یمیز الصحیح 
من السقیم؛ والمقبول من المردود لذا تکلم في الجرح والتعدیل علماء لا حصر له 
انظر الحدیث والمحدئون ص 4۵5 - ٩۲‏ 4. 

( انظر المراجم المذکورة تحت هامش رقم (1) في ص (۲۸۳). 

(۳) انظر [رشاد الفحول ص ۰1۵ ونهاية السول مع سلم الوصول ۲۰۱/۳ وما بعدها. 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (أبو محمد) من كبار 
التابعين وسيدهم» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوبة عمر»› 
توفي 454ه»ء له ترجمة في طبقات ابن سعد ۰۱۱۹/۵ والوفيات ۱ وحلية الأولياء 
۲ والاعلام للزركلي ۰۱۰۲/۳ 

(۵) قال الامام النووي: زن الشافعي یحتج بالمرسل بشروط» انظر شرح المهذب ۰۱/۱ 
ویقول الجلال السيوطي : «اشتهر عن الشافعي آنه لا یحتج بالمرسل الا مراسیل سعید بن 
المسیب» ثم ذکر ما قاله البلقيني» من آن الماوردي ذکر في الحاوي آن الشافعي اختلف 
قوله في الجدید والقدیم في مراسیل سعید» انظر تدریب الراوي ۱۱۲/۱ - ۱۷۰. 

(1) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الشهير» واختلف في اسمه على أقوال قد 
تصل إلى الثلاثين » أرجحها أنه «عبد الرحمن» وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة فحملها في 
کمه » قدم علی النبي واه سنة ۷ ه ولازمه وكان أكثر الصحابة حفظأاً للحديث ورواية له» - 
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وإذا انضم إلى المرسل ما يتقوى به يكون حجة بأن كان معروفاً بأن لا يروي 
إلا عن عدل كابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن”'' يرويان عن أبي هريرة» 
وهو حينئذ مسند حكماً» أو تابعيًّا كبيراً بأن كان أكثر روايته عن الصحابة» فإنه لو 
سمى لم يسم مجهولاً» وأن لا ينفرد عن الثقات إلا بنقص لفظ عن ألفاظهم بحيث 
لا يختل به المعنى واعتضد بضعيف صالح للترجيح كقول صحابي أو فعله أو قول 
آکثر العلمای أو إسناد من مرسله آو غیره بآن یشتمل علی ضعیف. آو ارسال بأن 
يرسله من يروي عن غیر شیوخ الاول» آو قیاس» آو انتشار له من غیر نکیر أو 
عمل آهل العصر علی وفقه» وحینتذ فمجموع المرسل وعاضده حجهة "۳ لا مجرد 
المرسل ولا المنضم الیه؛ لضعف کل منهما علی انفراده. آي: حیث لا یکون 
عاضده حجهة علی انفراده» ولا یلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه تحصل من 
اجتماع الضعیفین قوة مفيدة للظن ۰ ومن الشائع : ضعیفان یغلبان قویّا» وفائدة 
قبول المرسل |ذا اعتضد بما هو حجة علی انفراده الترجیح بهما عند معارضة 


حدیت واحد. 


= روی (۵۳۷4) حدیثاً, توفي سنة ۸ أو 44ه»ء وقيل: ۵۷هب له ترجمة في الاصابة 
۲ وحلية الأولیاء ۰۳۷/۱ والتذکرة ۰۳۱/۱ والکنی والالقاب للقمي /۰۱۷۹ 
وأسد الغابة ۳ والفکر السامي ۰۳۰/۲ ومفتاح السعادة ۰۲۱/۲ والوفیات لابن 
قنفذ ١لاء‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك خضري. 

(۱) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» اختلف في اسمه قیل: اسمه عبد الله» وقيل: اسمه 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قال عنه ابن سعد أنه كان ثقةً فقيهاً 
كثيرٌ الحديث» ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة» وكان كثيراً ما يخالف 
ابن عباس» توفي سنة 44ه» أو ١١5‏ هه له ترجمة في تهذیب التهذیب ۱۱۵/۱۲ - 
۸ وطبقات ابن سعد ١08/0‏ ۰۱۵۷ وطبقات الفقهاء ص ۰5 وتهذیب الاسماء 
واللغات ۰/۲ ۲. 

(۲) يكون حجة بعد استيفاء الشروط التي ذکرها الشارح وغیرها انظر نهاية السول مع سلم 
الوصول ۲۰۶/۳ وما بعدها. 
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آما مرسل صغار التابعين كالزهري''' فباق على الرد مع العاضد لشدة 


+ « ,22 
صعفه . 


(والعنعنة) مصدر عنعن الحديث يعنعنه إذا رواه بكلمة: عن فلان من غير 
تصريح بالتحدث”" (تدخل على الإسناد) أي: على حكمه فيكون الحديث 
المروي بها في حكم المسند لا المرسل؛ لاتصال سنده في الظاهرء هذا هو 
الصحيح الذي عليه الجمهور”*'. 

قال ابن عبد البر"**: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت 


في کتب من اشترط الصحیح في النقد ومن لم یشترطه فوجدتهم آجمعوا علی قبول 
الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلائة؛ وهي : عدالة 
المخیرین» ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهد:؟؟ وأن يكونوا براء من 


() هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب من قريش 
(أبو بكر) وهو من صغار التابعين سمع أنس بن مالك وسهل بن سعد وغيرهما كما سمع 
من كبار التابعين» وكان أول من كتب الحديث وجمعه بأمر عمر بن عبد العزيز وكان من 
كبار الحفاظ والفقهاء من أهل المدينة كان يحفظ ألفين ومتتی حدیث. توفي سنة ۱۲۶ 
هب له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۰۱۰۲/۱ وطبقات الفقهاء ص ۰۷ وتهذیب التهذيب 
۹ وتهذیب الأسماء واللغات ۰۹۰/۱ والأعلام للزركلي ۷/ ۰۹۷ والحدیث 
والمحدئون ص ۱۷ - ۱۷۸. 

(۲) قال النووي: «وآما قول الزهري وغیره من صغار التابعين: «قال النبي وك فالمشهور 
عند من خصه بالتابعي آنه مرسل کالکبیر» وقیل : لیس بمرسل بل منقطع» تدریب الراوي 
1۰/۱ 

(۳) العنعنة هي قول الراوي: «عن» من غیر پیان التحدیث والاخبار والسماع انظر المرجع 
السابق ۱۷۷/۱ والتوضیح ۱ وعلوم الحدیث ومصطلحه ص ۲۲۲. 

(8) قال النووي: «والصحیح الذي علیه العمل وقاله الجماهیر من صحاب الحدیث والفقه 
والأصول آنه متصل» وذکر شروطاً لذلك» انظر تدریب الراوي ۱۷۷/۱ -۱۷۹۰. 

() انظر جامع بیان العلم ۱/ ۷۲. 

(۷) اختلف علماء الحدیث في اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة فمنهم من شرط اللقاء وحده 
كالبخاري والمديني والمحققین ومنهم من لم یشترط ذلك کمسلم انظر تدریب الراوي - 
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التدلیس" "۰ ثم قال: وهر قول مالك وعامة هل العلم انتهی"۳. 

وقيل: إن إسناد المعنعن في حکم المرسل "۰۳ لاحتمال السماع من غير 
المسمی فیکون فيه مجهول» «ولذا قراً الشیخ) وغیره یسم (یجوز للراوي) الذي 
يسمع قراءة الشیخ (آن یقول : حدثنی) فلان (وآخبرني) فلان وسمعته» وخبرني» 
وحدثناء وأخيرناء وخبرناء وأنبأناء ونبأناء وقال لناء وذكر لناء وأعلاها 


سمعت”*'.وسواء أكان ذلك إملاءٌ أم تحديثاً لا إملاء فيه» وسواء أكان من حفظه 

= ۰۱۷۸/۱ وشرح العراقي علی علوم الحدیث ص ۰1۷ وعلوم الحديث ومصطلحه 
ص ۰۲۲۲ وانظر شرح صحیح مسلم للنووي ۱۲۷/۱ -۱۲۸. 

() التدلیس لغة: من الدلس وهو الظلام آو اختلاط الظلام» والخدیعة جاء في القاموس 
المحیط مادة (دلس): «التدلیس کتمان عیب السلعة عن المشتري» ومنه التدلیس في 
الاسناد» ومعنی التدلیس : هو [خفاء ضعف آو خلل في سند الحدیث تحسیناً له؛ وینقسم 
التدليس إلى قسمين : 
الأول: تدليس الاسناد» وهو أن يؤدي الراوي عمن عاصره ولقيه مع أنه لم يصح له 
سماعه منه» أو عمن عاصره ولكنه لم يلقه موهماً أنه سمعه من لفظه» وهذا التدليس هو 
أشد التدليس وأشنعه. 
الثاني : تدليس الشيوخ وهو أن يسمي الراوي شيخه أو ينسبه أو يكنيه بما لم يشتهر به أو 
يصفه بأوصاف أكثر مما يستحق قاصداً إلى تعمية أمره. 
انظر: توضیح الافکار لمعاني تنقیح الانظار» لمحمد إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني 
۱ ۳۵۰ - ۰۳۹۲ والباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث» لابن كثير ص ۵۰ - . 
۲ وعلوم الحدیث ومصطلحه» لصبحي الصالح ص ۰۱۸۲-۱۷۰ ومفاتیح علوم 
الحديث ص ۱۰۳ - ۰۱۰۷ 

(0) أي: انتهى كلام ابن عبد البر. 

(۳) انظر علوم الحدیث ومصطلحه ص ۲۲۳ وهامشها. 

(8) من آراد معرفة ذلك بالتفصیل فلیراجم الکتب المخصصة لذلك مثل : الکفاية ص ۳۲۰ وما 
بعدها والجامع لاخلاق الراوي ۰۱۱۲/٩‏ واختصار علوم الحديث ص ۱۲۲ وتدریب 
الراوي ۹/۱ وما بعدهاء والباعث الحئيث ص ۰۱۰ وعلوم الحذیث ومصطلحه ص ۸۸ 
وما بعذها. 
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أم من کتاده قاله الماوردی"۱) والروياني”'". 


وسواء آکان عن قصد أم اتفاقا۳» وسواء آکان فیما فصد استرعاء *" آم لا 
كالمذاكرة» وسواء آکان المحدث آعمی آم آصم"* آم سلیماٌ؛ وسماع لفظ 
الشیخ أعلى طرق التحمل ويليه ما ذكره بقوله: (وإن قرأ هو على الشيخ) وهو 
يسمع (فيقول) في رواية ذلك: (أخبرني) ونحوها (ولا يقول: حدثني) بدون 
تقبید بقوله بقراء‌تي علیه؛ لاأنه لم یحدثه» وما ذکره المصنف من الفرق بین 
اللفظین قال الحافظ الزين العراقي أنه الذي ذهب إليه ابن جريج”'' والأوزاعي”" 


.1١ لمعرفة رأيه في المسألة انظر ما نقله عنه الشوكاني في إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(0) لمعرفة رأيه في المسألة انظر المرجع السابق. 

() قال الآمدي: يجوز للراوي أن يقول ذلك بشرط أن يقصد الشيخ إسماعه بالقراءة» أما إن 
لم يقصد إسماعه فليس له أن يقول: حدثني وأخبرناء لأنه يكون كاذباً في ذلك بل یقول : 
قال فلان كذاء آو سمعته یقول کذا» انظر الاحکام ۱۱۱/۲ - ۰۱۱۲ 

(4) الاسترعاء في الا صطلاح : هو الشهادة التي يشهد فیها الشاهد فیما علمه دون آن یقول له 
المشهود علیه : اشهد علي. انظر المعجم الوسیط ۳۹۹/۱ ومسائل ابن رشد ۰۱۸۷/۱ 

(4) يجوز أن يكون أعمى وأصم أما التلمیذ فلا یجوز آن یکون أصم» انظر إرشاد الفحول 
ص 1۲. 

(1) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج (آبو الولید) رومي الأاصل من موالي قریش ولد 
بمكة وكان فقيهاً فيهاء وإماماً لأهل الحجاز في عصره وهو أول من صنف التصانیف في 
العلم بمكة» قال الذهبي: كان ثبتاً توفي سنة ٠6١ه‏ بمكة» له ترجمة في الوفیات 1۳/۳ 
وتذکرة الحفاظ ۰۱3۹/۱ وتاریخ بغداد ۰40۰/۱۰ والاعلام 1/۶ 

(۷) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي (آبو عمرو) کان من فقهاء 
المحدئین ومام هل الشام فني عصره سمع الحدیث عن جماعات من التابعين كعطاء بن 
آبي رباح» وکان آهل الشام والمغرب علی مذهبه» ثم انتقل أهل المغرب إلى مذهب 
الامام مالك رحمه الله» من آثاره: کتاب السنن في الفقه» والمسائل في الفقه» توفي سنة 
۷م له ترجمة في وفیات الأعیان ۳/ ۰۱۲۷ وحلية الأولیاء ۰۱۳/۷ والبداية ۱۰/ 


۰۱۲۰-۵۰ والشذرات ۰۲۱/۱ ومعجم المژلفین ۵ والاعلام ۳۲۰/۳ 
وتهذیب الاسماء ۲۹۸/۱. 
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والشافعي وآصحابه. ومسلم وابن وهب"*۰ وجمهور آمل المشرق""* وعزاه 

محمد بن الحسن التميمي الجوهري في کتابه الانصاف للنسائي ولاکثر أهل 

الحديث» وهو الشائع الغالب على أهل الحديث كما قال ابن الصلاح» وکأنه 
اصطلاح للتمییز بین النوعین" *۰ وذهب الزهري ومالك في أحد القولين عنه 
والثوری"* وأبو حنيفة وصاحباه(* وسفيان بن عيينة!) ویحیی بن سعید 

)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء المصري المالكي (أبو محمد) كان فقيهاً 
مفسراً محدثاًء من تصانيفه: الجامع في الحديث» وأهوال القيامة» والموطأ الصغيرء 
والموطأ الكبير» وتفسير القرآن» توفي سنة ۱۹۷هب له ترجمة في الوفیات ۳۱/۳ ۰۳۷ 
وٍیضاح المکنون ۰1۳۸/۱ ۰۲۸/۲ وتذكرة الحفاظ ۳۰۶/۱ وتهذیب الاسماء ۰۷۱/۷ 
ومعجم المولفین ۲/ ۰۱۷۲ والاعلام للزركلي 4/ ۰۱64 وتهذیب التهذیب 5/ ۷۱. 

(۲) اختلفت عبارات علماء الحدیث في هذه المساألة وتشعبت فیها آراژهم. ولمعرفة تلك 
الارای انظر تدریب الراوي ۱/ ۱۲ ۰۱۸ والكفاية ۳۳۱ وما بعدها» وشرح الاختصار في 
علوم الحديث ٠١5‏ وما بعدهاء وعلوم الحدیث ومصطلحه ص ۸۸ وما بعدها» وانظر 
أيضاً شرح اللمع 7/ .50١‏ 

(۳) علق السيوطي علی ما قاله ابن الصلاح وقال: «وهر اصطلاح منهم آرادوا به التمييز بين 
النوعين» والاحتجاج له من حیث اللغة فیه عناد وتکلف» تدریب الراوي ۰۱۸/۱ 

(4) هو آبر عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفي: ولد سنة ٩۷‏ هب كان من 
تابعي التابعين؛ وكان محدثاً وفقيهاًء من مصنفاته: الجامع الکبیر» والجامع الصغیر 
وکتاب الفرائض» توفي سنة ۱۲۱ه بالبصرة له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۰۲۰۳/۱ 
وطبتات الفقهاء ص ۰۸۱-۸۵ وتهذیب التهذیب ۶ وتاریخ بغداد ۱۵۱/۹ 
والجواهر المضيلة ۰۲۵۰/۱ والوفیات ۰۲۸۲/۲ ومعجم المولفین ۰۲۳۶/۶ 

(۵) آي : محمد وآبو یوسف. 

(6) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن میمون الهلالی الكوفي؛ ولد سنة ۱۰۷ هب وکان من 
تابعي التابعین» وکان محدثاً في الحرم المكي» قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذمب 
علم الحدیث؛ من مصنفاته : الجامع في الحديث» وكتاب في التفسير» توفي سنة ۱۹۸هب 
له ترجمة فی تذكرة الحفاظ ۰۲۱۲/۱ والوفیات ۳۹۱/۲ والعقد اللمین ۰۵۹۱/۶ وحلية 
لاولیاء ۰۲۷۰/۷ وتاریخ بخداد ۰۱۷۶/۹ والأعلام للزركلي ۰۱۰۵/۳ والحدیث 
والمحدئون ص ۲۹۲. 
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(J, . ۰ ۰ ۰ )۱( ۰‏ 
القطان” " ومعظم الحجازیین والکوفیین والبخاري إلى جواز اطلاقهما ‏ . 
وممن ذهب إلى أن حدئنا وأخبرنا سواء “يزيد بن هارون *" والنضر بن 


(A) ۱ ۶ )۷( 05) ١ ء‎ )0( , 


(۱) هو آبو سعید یحیی بن سعید بن فروخ التميمي ولاء البصري القطان» ولد سنة ۱۲۰ه کان 
إماماً جليلاً ومحدثاً من تابعي التابعين أخذ الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن 
جريج» قال ابن حنبل : ما ریت مثل یحیی القطان في کل آحواله» توفي سنة ۱۹۸ه. له 
ترجمة في تذکرة الحفاظ ۱ وتهذیب الأسماء ۰۱۵۶/۲ وتهذیب التهذیب ۰۲۱۱/۱۱ 

(۲) انظر التدریب ۱۱/۱. 

(۳) من هنا بدا ضیاع ما بقاس بمقدار لوحة آو صفحة واحدة من نسخة (ب). 

(6) هو یزید بن هارون بن زادي» ولد سنة ثماني وعشرة ومئة (۱۱۸ه) کان من أئمة الحفاظ 
المتقنین» قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون» توفي سنة ست ومئتين 
(۲۰ه). له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۱ ۰۳۲۰-۳۷۱۷ وتهذیب التهذيب ۰۳۲۲/۱۱ 
وتاریخ بخداد ۳۳۷/۱۶ والاعلام ۰۱۹۰/۸ 

(۵) هو آبو الحسن النضر بن شمیل المازني البصري كان من أئمة الحفاظ واللغويين» له 
مولفات کثيرة منها : کتاب «غریب الحدیت». و«المدخل إلى كتاب العين» للخليل بن 
أحمد» توفي سنة اربع ومئتين (5١1ه)ء‏ وقیل : (۲۰۳ه) له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۱/ 
۶ ومعجم الأدباء ۰۱۳۸/۱۹ ووفیات الاعیان ۵/ ۰6-۳۹۷ 

(0) آبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني بالولاء البصري» 
المعروف بأبي عاصم التبيل كان شيخ حفاظ الحدیث في عصره من مصنفاته آجزاء في 
الحديث» توفي سنة ۲۱۲هب له ترجمة في تهذیب التهذیب 6/ ۰840۰ والجواهر المضيتة 
۱ ۳ الرسالة المستطرفة ص ۰1۵ والاعلام للزركلي ۲۱۵/۳. 

(۷) هو آبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» صاحب التفسیر والتاریخ 
الشهیرین ولد سنة ۲۲ه بأمل طبرستان» کان ماما في الفقه والتفسیر والحدیث والتاریخ 
وغيرهماء وكان على مذهب الشافعي» ثم اختار لنفسه مذهبا في الفقه تبعه فیه جماعة من 
العلماء ودونوا فیه الكتب. له مؤلفات كثيرة» توفي سنة ۲۱۰ ه ببغداد؛ له ترجمة في 
وفیات الأعبان ۱۹۱/6 - ۰۱۹۲ وتذکرة الحفاظ ۰۷۱۰/۲ ومعجم الادباء لباقوت 
الحموي ۰۶۲۳/1 وبروکلمان ۰407/۳ وطبقات المفسرین للداودي ۲ وطبقات 
ابن السبكي ۲ ۳ والبداية ۰۱۵/۱۱ والشذرات ۰۲۰۰/۲ والاعلام ۰1۹/۲ 

(۸) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء المعروف بثعلب» كان إمام = 
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والطحاوي ")۰ وحكاه عياض”'' وابن فارس”' عن الأكثرين”*' انتهى . 


ويجري ما ذكره فيما إذا قرأ غيره على الشيخ وهو يسمع سواء أكان الشيخ 
فيهما حافظاً (لما)”*' يقرأ علیه آم ممسکا لأصله. وفي معنی ما ذکر حفظ الثقة 
(لما)"' يقرأ على الشيخ وهو يسمع» أو إمساكه أصل الشيخ» وشمل إطلاق 
المصنف”"' ما إذا سكت الشيخ على ذلك غير منكر له مع إصغائه وفهمه ولم يقر 
باللفظ» وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدئین والنظار". 


= الکوفیین في النحو واللغة وکان راویةً للشعر ومحدثاً مشهوراً بالحفظء من مصنفاته : 
الفصيح» وفوائد الشعر» ومعاني القرآن» واعراب القرآن توفي سنة (۲۹۱ه-). له ترجمة 
في تذکرة الحفاظ ۰1۲۱/۲ ووفیات الأعيان ۱ وتاریخ بغداد ۸۵ ۰۲۰۳ ومعجم 
الادباء ۰۱۰۲/۵ ومعجم المولفین ۰۲۰۳/۲ والأعلام للزركلي ۰۱۲۷/۱ 

)١(‏ هو أبو جعفر: أحمد بن محمد الطحاوي كان فقيهاً شافعيًا ثم تخول إلى مذهب آبي 
حنيفة» من مصنفاته: شرح معاني الآثار في الحديث» وأحكام القرآن» والمختصر في 
الفقه» توفي سنة ۳۲۱ه. له ترجمة في وفیات الاعیان ۰۱۷/۱ والشذرات ۰۲۸۸/۲ 
والبداية ۰۱۷۶/۱۱ والاعلام للزركلي ۰۲۰/۱ وتهذیب الاسماء واللغات ۲۷۵/۲. 

(۲) هو آبو الفضل : القاضي عیاض بن موسی بن عیاض ین عمرو بن اليمضي السبتي» کان 
عالماً من أهل المغرب وإمام هل الحدیث في عصره؛ من تصانیفه : الالماع الی معرفة 
آصول الرواية وتقیید السماع؛ وشرح صحیح مسلم. والشفا بتعریف حقوق المصطفی. 
الاعلام بحدود قواعد الاسلام؛ توفي سنة 6 هه له ترجمة في وفیات الاعیان ۳/ 4۸۳ 
وتذكرة الحفاظ ۰۱۳۰/۶ والاعلام للزركلي ۵/ ۹۹. 

(۳) هو آبو الفضل : جعفر بن أحمد بن فارس كان محدثاً كتب بمكة والبصرة والري وأصبهان» 
له عدة کتب » من مصنفاته : آحادیث وفوائد منتقاة من کتاب الذکر وهو مخطوط. توفي سنة 
۹مه. له ترجمة في معجم المولفین ۳/ ۰۱۳۳ والاعلام للزركلي ۰۱۲۱/۲ 

(8) انظر التدریب ۰۱۷/۱ 

(۵) في أ (لم) والمثبت من ج. 

(5) في | (لم) والمثبت من ج. | 

(0) صرح المصنف - وهو مام الحرمین - بذلك في کتابه البرهان» انظر 541/1١‏ وما بعدها. 

(۸) انظر التدریب ۱۹/۱ ۲۵. 
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(وإن أجاز' الشيخ من غير رواية) إما مع المناولة" كأن يدفع له الشيخ أصل 


سماعه أو قرءاً مقابلاً به ويقول له: أجزت لك روايته عنى وهو أعلاها أو مجردة 


عن المناولة (فیقول : آجازنی » آو : آخبرنی بجارع۳) وأعلى المجردة: الإجازة 


لخاص في خاص. کأجزت لك رواية البخاري» فلخاص في عام» کأجزت لك 


C٤7 ٠ . . ۶ ۰ ۰‏ من 
فلعام في عام» کاجزت لمن عاصرني روایه جمیع مروياتي . فلفلان ومن یو جد 


من نسله”” » ویلیها المناولة من غیر (جازة" ثم الاعلام ۳" كأن يقول: هذا 


(۱) 


(۳( 


(0) 
(030 
(¥) 


الإجازة من طرق تحمل العلم الثمانية التي هي : السماعء والقراءة أو العرض» والإجازة» 
والمناولة» والمكاتبة» والإعلام» والوصية» والوجادة» فالإجازة هي أن يعطي الشيخ أو 
الراوي إجازة أو تصريحاً لآخر بأن يروي عنه حديثاً أو كتاباً أو أكثر. ولها أقسام» انظر 
الإلماع للقاضي عیاض ص ۰۸۸ ومنهج النقد في علوم الحديث ص ۰۲۱۵ ومقدمة ابن 
الصلاح ص ۰۷۲ والتدریب ۲۸/۱ وما بعدها. 

المناولة: هي آن يعطي الشيخ لتلميذه أصل كتابه» أو الكتاب الذي يروي عنه» أو يعطيه 
نسخهة مقابلة منه وقد تکون المناولة مقرونة با لاجازة بالرواية عنه» وقد تکون مجردة عن 
الاجازة انظر المراجع السابقة مع اختلاف في الصفحات. 

الصحیح عند الجمهور جواز الرواية والعمل بالاجازة» وحکی القاضي عیاض وآبو الولید 
الباجي الإجماع على ذلك » وذهبت جماعة من المحدثين كإبراهيم الحربي والماوردي إلى 
عدم جواز الرواية والعمل بهاء قال شعبة: «لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة» انظر 
التدریب ۲۸/۱ - ۰۲۹ والالماع للقاضي عیاض ص ۸۸. 

انظر التدریب ۳۱/۱. 

انظر المرجع السابق ۳۹/۱ ۳۷. 

انظر المرجع السابق 1۲/۱ - ۷. 

الاعلام : هو آن یعلم الشیخ تلميذه أن هذا الكتاب من مروياته» واختلف العلماء في 
الرواية فذهب جمهور آهل الحدیث» والفقهای والأصوليون منهم ابن جريج وابن الصباغ 
الشافعي الی جواز ذلك» وخالفهم في لك بعض الظاهریة انظر المرجع السابق ۵۵/۱ - 
1 ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۸ والباعث الحثیث ص ۱۲۱. 
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الكتاب من مسموعاتي علی فلان ثم الوصية""" کأن يوصي بکتاب الی غیره عند 
سفره آو موته ثم الوجادة”'' كأن يجد حديثاً آو کتاباً بخط شیخ معروف. وأما 
المکاتبة ۳" فان اقترنت بها (جازة فهي کالمناولة المقرونة بالاجازة في الصحهة 
والقوة» وان تجردت عنها فالصحیح المشهور صحتها"" وهي آقوی من الاجازة 
كما جزم به في المحصول(*) ومنع الحربی"*؟ وأبو الشيخ والقاضي حسین 
والماوردي» الإجازة”' وقوم العامة منهاء والقاضي أبو الطيب من يوجد من نسل 


۱ ۸ ۳ مر 
زید وهو الصحیح ‏ والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل 
فا9 


® ® © 


(۱) الوصية هي آن يوصي الشیخ عند سفره آو قبل موته لشخص برواية کتابه آو کتبه» واختلف 
العلماء في جواز ذلك فجوز بعض السلف للموصی له روايته عنه» قال النووي: وهو 
غلط . والصواب آنه لا یجوز؛ انظر التدریب ۰۵۷/۱ والالماع ص ۰۱۱۵ ومقدمة ابن 
الصلاح ۰۸۵ ومنهج النقد في علوم الحدیث ۲۲۰. 

(۲) انظر المراجم السابقة. 

(۳) المکاتبة : هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه» فيعطيه إياه أو يرسله إليه» انظر 
المراجع السابقة. 

(6) ومقابل الصحیح المنم في ذلك» وبه قال القاضي الماوردي» والامدي وابن القطان انظر 
التدریب ۱/ ۰۵۳ والاحکام للامدي ۰۱۱۳/۲ 

(0) للامام الرازي انظر ج۲ ۱8۵/۱ -14۹. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» كان من أعلام المحدثين» 
أصله من مروء وکان حافظاً للحدیث والفقه وأحکامه له مصنفات كثيرة منها غريب 
الحديث» إكرام الضيف» توفي سنة 1486ه», له ترجمة في تذکرة الحفاظ ۵۸۶/۲ 
وتاریخ بغداد ۲۷/٩‏ والاعلام للزركلي ۳۲/۲. 

(۷) انظر التدریب ۲۹/۱. 

(۸) انظر المرجع السابق مع التقریب ۳۱/۱. 

(4) انظر المرجع السابق. 


چن اي اج ی 
سکس لاهن , روعسی 
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باب القياسد” 


(وأما القياس فهو) لغة: التقدير والتسوية”'' تقول: قست هذا بهذاء أي: قدرته 
به قال صاحب الاساس۲۳: قاس به وعلیه والیه» واصطلاحاً”" (رد الفرع) أي : 
أيّ فرع كان موجوداً أو معدوماً ممكناً كان أو ممتنعاً (إلى الأصل بعلة تجمعهما في 
الحكم) شرعيًا كان أو عقليًا أو لغويّاء وخرج بقوله: بعلة» الرد بنص أو إجماع 


# هذا العنوان من عمل المحقق. 

(۱) جاء في القاموس المحیط في مادة (قیس): اقاسه بخیره وعلیه بقیسه فیساً وقیاساً 
واقتاسه : قدره علی مثاله فانقاس* وانظر أيضاً نفس المادة في الصحاح والمصباح. ثم إن 
العلماء اختلفوا في هذین الاطلاقین» آي : التقدیر والتسوية - هل القياس حقيقة فیهما معا 
آم هو حقيقة في واحد مجاز في الآخر؟ لمعرفة آراء العلماء في ذلك انظر حاشية السعد 
على العضد بشرح المختصر ۰۲۰/۲ وحاشية ملاخسرو والفنري علی التلویح ۳۹/۲ 
وتیسیر التحریر ۳/ ۲۲۳ - ۰۲۹4 وحجية القیاس في آصول الفقه الاسلامي للدکتور عمر 
مولود عبد الحميد ص ۵٩۷‏ وما بعدها. 

(؟) وهو العلامة الزمخشريء» انظر (قيس) في أساس البلاغة. 

() القياس في الاصطلاح له عدة تعريفات لا تخلو من اعتراضات ومناقشات» ونقتصر على 
ذكر واحد منهاء وهو ما أراه راجحاً وبه قال القاضي الباقلاني: «القياس حمل معلوم 
على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة» قال 
الإمام الرازي: واختاره جمهور المحققين مناء انظر المحصول ج؟ ق4/7 - ۰۲۳ وقال 
إمام الحرمين: هو أقرب العبارات» وذهب إلى القول بتعذر الحد في حقيقة القياس» 
انظر البرهان ۷۵/۲ ۰۷۶۸ وانظر الحاصل ۰۸۲۵/۲ وإرشاد الفحول ص 2١98‏ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۲/۶ والابهاج ۰۵/۲ والمیزان ۷۹۲/۲ وما بعدها 
وحجية القیاس ص ۱۰ - ۷۶ وهامشها والاحکام للامدي ۰۲۰۲/۳ ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ۰۲۰/۲ وکشف الاسرار ۲۲۸/۳ - ۰۲۲۹ والاحکام لابن حزم 
۷ والمعتمد ۰4۳/۲ وروضهة الناظر ۰۱۷۶/۲ 
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مثلاً فإنه لا يكون قياساًء وخرج أيضاً ما إذا كان الحكم خارجاً عن منهج القياس لا 
لمعنى فإنه لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة. 


قال بيا : «من شهد له خزيمة فحسبه) والمراد بالفرع: محل الحكم 
المطلوب إثباته فيه لا المقيس» وبالاأاصل "۳" محل الحكم المعلوم ثبوته فيه لا 
المقيس عليه» فسقط ما ورد عليه من أن معرفة الفرع والأصل في القياس تتوقف 
على معرفة القياس» فتعريفه بهما دورء وتحقيقه أن المراد بهما ذات الفرع 
والأصل» والموقوف على القياس وصف الفرعية والأصلية» والعلة لا يتوقف 
فهمها على فهم القياس لوجودها في القياس وغيرهء فلا دور في ذكرها في تعريف 
القیاس. ولزم** بالضرورة آن تکون آرکان القیاس آربعة: الاصل. والفرع والعلة 
الجامعة والحكم الملحق فيه“ وذلك لأنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري (أبو عمارة) صحابي من أشراف الأوس 
في الجاهلية والإسلام شهد فتح مکة. وروی له البخاري ومسلم وغیرهما (۳۸) حديثاء 
قتل یوم صفین سنة ۳۷ه. له ترجمة في الاصابة ۰4۲۵/۱ والاستیعاب ۰8۱۷/۱ وآسد 
الغابة ۰۱۳۳/۲ وتهذیب الأسماء واللغات ۰۱۷۹/۲ وتهذیب التهذیب ۰۱8۰/۳ 
والاعلام ۵/ ۳۰۵. 

(۲) الحدیث له قصة طويلة؛ فقد روی این آبي شيبة وآبو یعلی في مسندیهما عن خزيمة آن 
النبي ی اشترى فرساً وفي رواية ناقةٌ من سوار بن الحارث فجحده؛ فشهد له خزيمة» 
فقال رسول الله و : ما حملك علی الشهادة ولم تکن معنا حاضرا؟ قال: صدقتك بما 
جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حمّاء فقال رسول الله يَلِ: «من شهد له خزيمة» أو 
شهد عليه فحسبه» انظر کشف الخفاء ومزیل الالباس ۱۸/۲ وما بعدها. 

(۳) اختلف العلماء في المراد من الاصل والفرع في القیاس علی مذاهب» والخلاف لفظي فهو 
مجرد اصطلاح اصطلحوا علیه ولا مشاحة في الاصطلاح» انظر الاحکام للامدي ۲۱۰/۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۲-۲۲۳ وتیسیر التحریر ۳/ ۰۲۷۱-۲۷۹ ومسلم الثبوت ۲/ ۲۹-۲۸ 
وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۲۱۲ وحجية القياس ص 47 وما بعدها. 

(6) الی هنا انتهی تلف لوحة (ب) حیث استأنفت قوله (ولزم بالضرورة.. الخ). 

(۵) لکل رکن من الأرکان الاربعة تعریف وشروط» انظر الاحکام للامدي ۳/ ۲۱۰ وما بعدها 
وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲۱۱/۲ وما بعدها والميزان ؟/ 7لا وأصول السرخسي - 


هایس 
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مطلوب به؛ وله محل ضرورة والمقصود [ئباته فیه لثبوته في محل آخر یقاس هذا 
بهء فكان هذا فرعاًء وذاك أصلاً لحاجته إليهء وابتنائه علیه ولا يمكن ذلك في كل 
شیئین» بل [ذا کان بینهما آمر مشترك» ولا کل مشترك بل مشترك يقتضي الاشتراك 
في الحکم. 

(وهو) أي: القياس (ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة» وقیاس دلالة) 
بکسر الدال ویجوز فتحها (وقیاس شبه) بفتح الشین المعجمة والباء الموحدة؛ لان 
الفرع المطلوب حکمه بالقیاس ان تردد بین صلین فقیاس الشبه""۰ والا فان 
کانت العلة موجبة للحکم فقیاس العلة. والا فقیاس الدلالة وقد آشار الشافعي 
ضيه إلى هذا التقسيو”'". 

(فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة) أي : مقتضية (للحكم) بحيث لا 
يحسن عقلاً تخلفه عنهاء فليس المراد الإيجاب العقلي بحيث يستحيل التخلف ؛ 
لأن هذا ما لا يوجد في العلل الشرعية فإنها ليست موجبة بنفسهاء وإنما هي أمارة 
علی الحکم مثال ذلك : قياس الضرب علی التأفیف للوالدین " في التحریم بعلة 


= ۳۰۱/۲ وما بعدها والتبصرة ۰1۱۱ وآثر الخلاف المترتب علی شروط آرکان القیاس في 
الفروع» انظر مفتاح الوصول ص ۱۳۰ - 6 ۱۵. 

(۱) اختلف العلماء في تعریف الشبه حیث اعتبره بعضهم من آصعب المسائل في القیاس» قال 
ابن الأنباري: لست آدري في مسائل الاصول مسألة آغمض منه» ومن العلماء من استبعد 
التعریف له کمام الحرمین ومنهم من عرفه بأنه الجمع بین الاصل والفرع بوصف یوهم 
اشتماله علی الحکمة المقتضية للحکم من غیر تعیین » وقال القاضي الباقلاني : انه لحاق 
فرع بأصل لكثرة أشباهه في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها 
الأصل علة حکم الاصل انظر رشاد الفحول ص ۰۲۱۹ والبرهان ۸٩٩/۲‏ وما بعدها 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۰۵/6 وما بعدها» ومسلم الثبوت ۰۳۰۲۳۰۱/۲ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي ومعه حاشية العطار ۲۸۲/۲ - ۰۲۸۷ والاحکام للامدي ۳۲/۳ 
وما بعدها وحاشية السعد علی العضد ۰۲/۲ والمستصفی ۳۱۰/۲ وما بعدها. 

(۲) انظر نهاية السول ۱۱۱/۶ وما بعدها. 

(۳) بقول الله تعالی : د تمل سا أیه [الاسراء: ۰]۲۳ وانظر القرطبي ۲۳۹/۱۰ وما بعدها. 
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الایذاء فانه لا یحسن عقلاً تخلف التحریم في الضرب» وما ذکره المصنف من آن 
هذا من أقسام القیاس هو ما قاله [مامنا الشافعي والامام الرازي "۰۴ وغیرهما(. 

وقيل : إن الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس 
فقال الغزالي” والآمدي“ : فهمت من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ وهي 
مجازية من إطلاق الأخص علی الاعم وقیل : نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا 
بدلاً عن الدلالة على الأخص عرفاًء وذهب كثير من العلماء منهم الحنفية إلى أنه 
مفهوم لا منطوق ولا قياس“ 

(وقياس الدلالة: هو الاستدلال (بأحد)" النظيرين على الآخر وهو أن تكون 
العلة (فیه۳" دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم) أي: لا تكون مقتضية له 
حتماً بأن تكون مستنبطة يجوز أن يثبت الحكم بها في الفرع وهو الظاهرء ويجوز 
أن لا تثبتء مثاله: : الزكاة واجبة في مال الصبي قِيّاساً على وجوبها في مال البالغ 
بجامع دفع حاجة المستحق بجزء من المال النامي» ويجوز أن لا يلحق الصبي 


(۱) انظر المحصول ج۱ ق۱۷۰/۲. 

(؟) کزمام الحرمین والشيرازي. انظر البرهان 18۸/۱ وما بعدها» والتبصرة ۲۲۷ وهامشها 
وانظر آیضاً جمع الجوامع بشرح المحلي ۲۱/۱ وما بعدها» وارشاد الفحول ص ۰۱۷۸ 
والمعتمد ۷۵٩۹/۲‏ 

(۳) انظر المستصفی ۰۲۱۸۱۹۰/۲ وانظر آیضاً البرهان ۰۷۸۲/۲ ۸۷۸ والابهاج ۳۰/۳. 

(4) قال الآمدي بعد أن ذکر آقوال العلماء في المسألة وأدلتهم : «والأشبه نما هو المذهب 
الأول» وهو الإسناد إلى فحوى الدلالة اللفظية» ثم قال: ويدل على أنه ثابت بالفحوى لا 
بالقياس أمران وذكرهماء انظر الإحكام /٠‏ 1/6 ۷۷. 

(0) انظر كتب الأحناف» مثل: أصول السرخسي »75١/١‏ وقال صاحب التيسير: جمهور 
مشايخنا (أي: الحنفية) على أن الدلالة ليست من القياس. تيسير التحرير 24٠/١‏ 
والخلاف فني مجرد التسمية ؛ لأن جميع العلماء اتفقوا على وجوب العمل به سواء أكان 
قياساً أو منطوقاً أو مفهوماً» فافهم. 

(5) في أ (من آحد)» والمثبت من ب» ج» د. 

(0) سقط من دء والمئبت من أء ب» ج. 
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بالبالغ في الوجوب وبه قال أبو حنيفة كالحج» ولضعف نيته بخلاف البالغ 
(وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها) كما في 
الرقيق إذا أتلف فإنه متردد فى الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمى 


معصوم» وبين البهيمة من حيث إنه مال» فیلزم المتلف قيمته وإن زادت على الدية 
وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر بدليل أنه يباع ويوهب ويورث ويوقف» وتضمن 
أجزاؤه بما نقص من فیمته " وقد (اختلفت)"" عباراتهم في تفسیر قياس الشبه» 
فقال بعضهم : اٍنه وصف یشبه المناسب ‏ في |شعاره بالحکم " لکنه دونه» ویشبه 


)١(‏ هذا التعريف لقياس غلبة الأشباه» وقد اختلف العلماء فيه» هل هو من قياس الشبه أو 
خارج عنه؟ فذهب بعض المتأخرين منهم البدخشي والإسنوي وصاحب الفواتح إلى أنه 
لیس من قیاس الشبه» وذهب ابن السبكي وابن الهمام وابن قاسم العبادي إلى أنه من 
قياس الشبه» انظر: شرح البدخشي على المنهاج ۱۱/۳ وما بعدها» ونهاية السول مع 
سلم الوصول ۱۱۱/6 - ۰۱۱۲ وتیسیر التحریر ۵۳/4 - ۰۵5 وفواتح الرحموت مع 
مسلم الثبوت ۳۰۱/۲ ۰۳۰۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۲۸۷/۲ وحاشية ابن 
القاسم العبادي علی الورقات مع |رشاد الفحول ص ۰۲۰6 والابهاج ۷۹/۳ ۷۵. 

(۲) في هامش (ج) قوله : وتضمن آجزاژه بما نقص من قیمته هذا غیر الغاصب. آما الغاصب 
إذا غصب عبداً وقطع يده فإنه یلزمه آقصی القيمة. 

م( في أ» ج (واختلف)» والمثبت من ب. 

(4) اختلف الأصوليون في تعريف المناسب تبعاً لاختلانهم في أن أحكام الله تعالى معللة أو 
غير معللة» بيد أن التعريفات كلها متحدة في الما صدق» ذهب بعضهم إلى أنه ما يجلب 
نفعاً أو يدفع ضرراًء وهذا التعریف عند من یعلل آحکام الله» وذهب البعض إلى أنه الملائم 
لأفعال العقلاء عادة؛ وهذا التعريف عند من لا يعلل أحكام الله» وقال آخرون: إنه عبارة 
عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول» والمختار عند المحققين من علماء الأصول أنه 
وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع 
سواءً كان ذلك الحكم نفياً أو إثباتاً وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة» 
انظر اٍرشاد الفحول ص ۲۱ ۰ ۰۲۱۵ والاحکام للاامدي ۰۲۹۹/۲ وجمم الجوامع بشرح 
المحلي ۲۷/۲ وما بعدها. والابهاج ٩۹/۳‏ وما بعدها والتلویح علی التوضیح ۲/ ۳۸۷ 
وما بعدهاء والأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص ١98‏ وما بعدها. 

(0) وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحرء فإنه قد اجتمع فيه مناطان - 
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الس 


الطردي''" في كونه لا يقتضي الحكم بمناسبة بينهما فهو بين المناسب والطردي» 
وبعضهم''' : إنه منزلة بين منزلتين» وبعضهم "۳ : الوصف المقارن للحکم ن ناسبه 
بالذات فهو المناسب کالاسکار للتحریم. آو بالتبع - آي: بالالتزام - فهو الشبه 
کالطهارة لاشتراط النبة» وان لم یناسبه مطلقاً فهو الطرد کقول بعضهم : الخل 
مائع لا تبنی القنطرة *" على جنسه فلا تزال به النجاسة کالدهن"۳*؛ وبعضهم: زن 
الوصف الذي لا یناسب الحکم. [ن علم اعتبار جنسه القریب في جنس الحکم 
القریب فهو الشبه والا فهو الطرد"؟ وبعضهم: إنه الوصف الذي لا تظهر فيه 
المناسبة بعد البحث التام ولكن ألف من الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام 
فهو دون المناسب وفوق الطردي» وهذا القول نقله الآمدي”'' عن آکثر المحققین. 


= متعارضان, الاول: نفسي وهو مشابه للحر فیه» والثاني: مالي وهو مشابه للفرس فيه› 
فان کل واحد من المناطین مناسب. انظر الاحکام للامدي ۳۲۵/۳ - ۳۲۷. 

(0) يشبه الطردىي؟ لأنه غير مجزوم بظهور المناسبة. ومعنى الطردي هو کلما وجد الوصف 
وجد الحكمء قال الإمام الرازي: المراد منه الوصف الذي لم يكن مناسباً ولا مستلزما 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. 
المحصول ج۲ ۳۰۵/۱ وانظر الاحکام للامدي ۰۳۲۷/۳ ومختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد ۲40/۲ وللعلماء في کون الطرد حجة مذاهب متعددة» راجع التبصرة 
ص 45١0‏ وهامشهاء وارشاد الفحول ص ۲۲۱-۲۲۰ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
۲ - ۲۹۲ ومعه حاشية البناني» والمستصفی ۳۰۷/۲ وما بعدها. 

(۲) منهم ابن السبکي. انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۲۸/۲ - ۲۸۷. 

(۳) منهم القاضي الباقلاني انظر الابهاج ۷۲/۳ وما بعدهاء والاحکام للامدي ۳۲۱/۴ 
ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۱۱۷/4 

(6) جاء في القاموس المحیط مادة (قنطر) : «القنطرة: الجسر وهو ما ارتفع من البنیان»» وفي 
المصباح : «القنطرة ما بني علی الماء للعبور». 

(0) مثال قیاس الخل علی الدهن ذکره الفنتري کما قال البدخشي في شرح المنهاج» انظر 
۳/۳ 

(7) انظر الربهاج ۰۷۳/۳ ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۰۹/۶ ۰.۱۱۰ 

(۷) انظر الاحکام ۳۲۷/۳. 





باب القی‌اس 


قال بعضهم: وهو الأقرب إلى قواعد الأصول”"'' وقيل: إن قياس الشبه غير 
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محر 

(ومن شرط الفرع) وهو محل الشبه» وقيل : حكمه (أن يكون مناسباً للأصل) وهو 
محل الحكم المشبه به» وقیل : حکمه» وقیل : دلیله فيما يجمع به بینهما للحکم» 
أي: آن يجمع بينهما بمناسب للحكم بأن يشتمل الفرع على علة حكم الأصل 
بتمامهاء حتى لو كانت ذات أجزاء فلا بد من اجتماع الكل في الفرع» ثم إن كان 
وجودها بتمامها فيه قطعيًا فالقياس قطعيٌ» كقياس الضرب على التأفيف للوالدين 
بجامع الریذاء» وهو قیاس الاولی وقياس النبيذا " علی الخمر بجامع الاسکار 
وهو قیاس المساواة» آو ظنیا فالقیاس ظني ؛ ویسمی قیاس الادون(* کقیاس التفاح 





)۱( وبه قال الامدي في الاحکام. انظر المرجع السابتی» ونهاية السول مع سلم الوصول 4/ ۱۰۹. 

)1( اختلف الا صولیون في کون قیاس الشبه معتبراً وحجة أم لا على مذاهب : 
الأول: أنه حجةء وإليه ذهب الاکثرون. 
الثاني : أنه ليس بحجة» وبه قال آکثر الحنفية والقاضي الباقلاني وأبو منصور وأبو إسحاق 
المروزي والشيرازي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري. 
الثالث: يعتبر في الأشباه الراجعة إلى الصورة. 
الرابع : يعتبر فيما غلب على الظن أنه مناط الحكمء وإليه ذهب الإمام الرازي. 
الخامس: إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه إن حصلت غلبة الظن وإلا فلاء وأما 
المناظر فیقبل منه مطلقاً وهذا المذمب اختاره الغزالي» انظر المحصول ج۲ ق ۰۲۷۹/۲ 
ومسلم الثبوت ۳۰۰/۲ ۳۰۲ والتبصرة ۰10۸ وهامشها وتیسیر التحریر 6/ ۵۳ 
والبرهان ۸۷۰ وما بعدها؛ والمیزان ۲/ ۰۸۲۵ وارشاد الفحول ۰۲۲۰ والمستصفی ۳۱۰/۲ 
وما بعدها: والمنتخول ۰۳۷۸ والمعتند ۲۹۸/۲ 

( جاء في القاموس المحیط مادة (نبذ): «النبيذ: الملقى» وما نبذ من عصیر ونحوه» والمراد 
هنا عصير قيل : إنه يسكرء وفد اختلف الشافعية والحنفية في حکمه. 

)£( ينقسم القياس إلى أولى ومساو وآدون آما الأولى: : فهو ما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع 
أولى من ثبوته في الأصل» وقد مثله المصنف بقياس الضرب على التأفيف للوالدين» 
ويسمى أيضاً بالقیاس الجلي: وأما المساوي : فهو ما كان حكم الفرع فيه مثل حكم 
الاصل؛ وقد مثله المصنف بقیاس النبیذ علی الخمی ۰ ويسمى أيضاً بالقياس الجليء وأما - 
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على البرّ في الربا» وبأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكم 
من عين» كالقصاص فى النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد» أو جنس كقياس ولاية 
النكاح في الصغيرة علی الولاية علیها في المال ۲ وآن لا یعارض بما يقتضي نقيض 
۰ 5 م (١ e‏ )۲( 
حکمه آو ضد حکمه وآن یقوم القاطع علی خلافه وکذا خبر الواحد علی الراجح 
ون لا یکون حکمه متقدماً علی حکم الأصل في الظهور" "۰ وجوزه الامام الرازي "۲۶ 
عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم» وآفهم کلام المصنف آنه لا یشترط ثبوت حکمه 
بالنص إجمالاً ولا انتقاء نص أو إجماع على حكم الفرع بحكم يوافق الحكم الذي 


يراد إثباته بالقياس وهو كذلك. 


(ومن شرط الأصل أن يكون) حكمه (ثابتاً بدليل) نص آو |جماع ** (متفق عليه 
بين الخصمين) ليكون القياس حجةً على الخصم» وإلا فيحتاج القياس عند منعه 
إلى إثباته فينتقل إلى مسألة آخری"۳* وینتشر الکلام ویفوت المقصود وأفهم 


= الأدون: فهو ما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل» ويسمى أيضاً 
بالقياس الخفي» وقد اتفق القائلون بشرعية القياس أنه يسمى قياسا. 

)١(‏ أمثلة هذا النوع کثيرة في الکتب الفقهية وذلك في المسائل التي تختلف فیها آراء الفقهاء 
ويقال للقياس الذي لم يستوف هذا الشرط ‏ أعني مساواة حكم الفرع حكم الأصل -: 
قياس مع الفارق. 

(۲) انظر نهاية السول مع سلم الوصول ۳۳/6. 

(۳) انظر ٍرشاد الفحول ص ۰.۲۱۰۹ 

(8) انظر المحصول ج۲ ق۲/ 4۹۷. 

(6) هذا ما ذهب إليه الجمهورء وخالف في ذلك المالكية وبعض الحنابلة وأبو عبد الله 
البصري» حيث ذهبوا إلى جواز ثبوته بقياس آخرء والخلاف جار فيما إذا اختلفت العلة 
في الاصلین» انظر روضة الناظر ۰۲۳۱/۲ ومسلم الثبوت ۰۲۵۳/۲ والإحكام للآمدي 
۳ - ۰۲۱۷ والمستصفی ۰۳۲۵/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲۱/۲ وکتاب 
الحاصل ۹۵۵/۲ وهامشهاء وارشاد الفحول ۰۲۰۵ وتیسیر التحریر ۲۸۷/۳ -۰ ۰۲۸۸ 
وشرح اللمع ۸۳۱/۲. 

(۷) وهي: [ثبات حکم الاصل. 
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کلامه آنه لا پشترط اتفاق الأمة ولا اختلافها وهو کذلك"* وخرج بقوله : بدلیل 
,۰ لی آخره» ما إذا كان الحکم متفقاً علیه بینهما بعلتین مختلفتین وهو مركب 
الاصل" ۳" آو لعلة یمنع الخصم وجودها في الأصل وهو مركب الوصف””". 

فان المشهور عند الأصوليين أنهما غير مقبولين”*' فإن لم يكن خصم فالشرط 
ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس» وأفهم كلامه أنه لا يشترط دال على 
جواز القياس على الأصل بنوعه أو شخصه**'» ولا الاتفاق على وجود العلة 


ر 


۰ 2 ۰ 


(۱) اختلف العلماء في كيفية الاتفاق» فمتهم من قال : انه يكفي الاتفاق بین الخصمین ؛ ومنهم 
من قال: لا بد آن یکون الاتفاق بین الأمة جميعاًء انظر الإحكام للآمدي ۲۱۸/۳ 

(۲) القیاس المرکب : هو آن یکون الحکم في الاصل غير منصوص عليه ولا متفق عليه من الامة 
وهو قسمان: مركب الأصل» ومرکب الوصف. قال الآمدي: أما التركيب في الأصل فهو 
أن يعين المستدل علة في الأصل » ويجمع بينه وبين فرعه» فيعين المعترض فيه علة أخرى 
مثاله : قياس الشافعية والمالكية قاتل العبد فى أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب» فالحنفية 
يوافقون الشافعية والمالكية على أن قاتل المكاتب لا يقتل» ولكن بعلة مخالفة» فالشافعية 
والمالكية جعلوا العلة كون المقتول عبداً» أما الحنفية فقد جعلوا العلة جهل المستحق لدمه» 
فإنه متردد بين الرق والحرية» فتردد دمه بين السيد وبين الورثة » انظر المسألة في : الإحكام 
للآمدي ۲۱۸/۳ » ۲۱۹ والبرهان ۲/ ۰۱۱٩۲-۱۰۹۹‏ وتیسیر التحریر ۳/ ۲۸۹» ومسلم 
الثبوت ۲/ ۲٥٤‏ ومفتاح الوصول ۱۳۸۰-۱۳۷ 

(۳) مركب الوصف: هو ماوقع الاختلاف فيه في وصف المستدل» هل له وجود في الأصل أم 
لا؟ انظر الإحكام للآمدي 7519/7 ۲۲۰. 

(5) الإحكام للآمدي ۲۱۹/۳ ۲۲۰. 

(0) وبه قال عثمان البتي من أهل الكوفةء حيث قال: لا يجوز القياس على الأصل إلا إذا 
وجد ما يدل على جواز اجراء القیاس علیه بخصوصه انظر المستصفی ۰۳۲۲/۲ وکتاب 
الحاصل ۹۵۸/۲ ومامشها» وجمع الجوامع بشرح المحلي ۰۲۱۳/۲ والإحكام للآمدي 
۱۳۰/۳ 

0 وبه قال بشر المريسي نسبة الی مریس» قرية من قری مصرء وهو من کبار المبتدعة انظر 
المراجم السابقة. 

(۷) انظر المراجع السابقة. 
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(ومن شرط العلة آن تظرد في معلولاتها) بأن لا توجد دون معلولاتها (فلا 
تنتقض لفظأ ولا معنّى) فمتى انتةة نتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر (بها 
عنها)”'' في صورة بدون الحكم, أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة 
بدون الحكم فسد القياس. 


مثال الأول: أن يقال في القتل بالمثقل : إنه قتل عمد عدوان فيجب به القتصاص 
کالقتل بالمحدد "" فينتقض ذلك بقتل الوالد ولدی فإنه لا يجب به قصاص مع وجود 
لفظ الجامع فيه» ومثال الثاني : أن يقال: تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة 
الفقيرء فيقال: ينتفض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيهاء ثم تخلف الحكم 
عن الوصف ما في وصف ثبتت علیته " بنص قطعي آو ظني آو باستنباط والتخلف 
ما لمانم آو فقد شرط آو غیرهما فهي تسعة من ضرب ثلائة في لائة(*). 


وما جرى عليه المصنف من أن النقض ”° قادح مطلتا هو أرجح المذاهب””) 


)١(‏ في ج (عنها بها) » والمثبت من أ» ب. 

(۲) أي: بآلة حادة كالسيف والسكين. 

(۳) في ج (علته). والمثت من أ» ب. 

(8) آي: آن العلة اما : (۱) منصوصة قطعا. (۲) آو منصوصة ظنّا. (۳) و مستنبطة» وتخلف 
الحکم ما : (۱) لمانع (۲) آو فوات شرط (”7) أو دونهماء ولذا ضربت صور العلة الثلاث 
في صور التخلف الثلاث یکون الناتح تسع صور. انظر المستصفی ۰۳۳۱/۲ وارشاد 
الفحول ۰۲۲ والمنخول 6 4۰. 

62 النقض: هو تخلف الحکم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة. قال الامام الرازي 
وأتباعه : هو بداء الوصف بدون الحکم؛ انظر المحصول ج۱ق۲/ ۰۳۲۳ ونهاية السول مع 
سلم الوصول ١56/4‏ وما بعدهاء وكتاب الحاصل 401/7 والمدخل إلى مذهب الإمام 
آحمد ابن حنبل ص ۳۵۲ يقول ابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۹۲: الکلام في النقض من 
عظائم المشکلات آصولاً وجدلاً» انظر ایضاً البرهان ۲/ ۹۷۷. 

(5) أي: في جميع الصور التسع. أي : سواء كانت منصوصة أو مستنبطة؛ وسواء كان تخلف 
الحكم لمانع أو لغير مانع. 

(0) وهو المختار عند الأستاذ أبى ي إسحاق وأبي عبد الله البصري والإمام الرازي وأكثر - 
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القليل منهم» وهو قول كثير من المتكلمي.0© 


والمذهب الثاني : أنه غير قادح مطلقا”" وهو المنقول عن أكثر أصحاب أبي 
حنيفة » ومالك وأحمدء وسموه : تخصيص العلة. 


والثالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقاً في صورهاء ويقدح في المستنيطة فى 
صورها العلديع40) 


والرابع عکسه وهو القدح في المنصوصة مطلت وعدم القدح في 
ال أي : إذا كان لمانع أو عدم شرط. 


والخامس : أنه لا يقدح في المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرط دون 
المنصوصة""'. 


والسادس: أنه إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط لم يقدح مطلقاً» واختاره 





= أصحاب الشافعي؛ ونسب إلى الشافعي كما رجح أنه مذهبه انظر المحصول ج۲ ق۲/ 

۰ ۴ وإحكام الفصول ص 508» والتبصرة 455 وهامشهاء وكشف الأسرار 7/4" 
والاحکام للمدي ۲4۱/۳ وما بعدها. وإرشاد الفحول 6 ونهاية السول مع سلم 
الوصول ۱4۸/4 وما بعدها والابهاج ۳/ ٩۳‏ وما بعدها. 

(۱) هذا الكتاب لم أعثر عليه. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

( انظر كشف الأسرار ۶ وجمع الجوامع بشرح المحلي 795/7. 

(5) هذا المذهب حكاه | إمام الحرمين عن الأكثرء فقال : ذهب معظم الأصوليين ين إلى أن النقضص 
یبطل العلة المستنبطة. البرهان 4۷۷/۲ وانظر أيضاً (رشاد الفحول ۰۲۲۶ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي ۲۹۱/۲ ومعه حاشية البناني. 

(۵) وبه قال بعض آهل الاصول» وضعف الشوكاني هذا المذهب. انظر ٍرشاد الفحول 
۳۳ 

( مذا المذهب حکاه اپن الحاجب في المختصر انظر ۲۱۸/۲ مع شرح العضد. 
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البیضاوی۱) والهندي» وعزاه ابن السبكي لأكثر فقهائنا”". 

والسایع : يقدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناء”” ويعترض على جميع 
المذاهب. كالعراياء وهي بیع الرطب أو العنب قبل القطع بتمر أو زبيب على 
الأرض» فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت 
والكيل والمال مع أنه غير قادح في علية آحدها(*)؛ لأن الإجماع منعقد على أن 
حرمة الربا معللة بأحدها وهو أدل على العلية من النقض على عدم العلية. 

والثامن : ك في العلة الا دول خير 

فد 
7 شرط 





)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي؛ آبو سعید؛ آو آبو الخیر الامام القاضي ناصر 
الدين البيضاوي نسبة إلى البيضاء قرية من أعمال شيراز» كان شافعيّاء وعالماً بالتفسير 
وأصول الدين وأصول الفقه. من مصنفاته : أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ويعرف بتفسير 
البيضاويء ومنهاج الوصول إلى علم الأصولء والإيضاح في أصول الدين» ولب اللباب 
في علم الاعراب» توفي سنة 1۸۵ وقیل: ٩۱‏ وقيل 14لاه له ترجمة في طبقات 
ابن السبكي ۰۲۹۹/۵ والبداية ۳۰۹/۱۳ والأعلام للزركلي ۶ ولمعرفة رأيه في 
المسألة انظر: : المنهاج بشرح الاسنوي مع سلم الوصول ۰۱8۱/۶ ۰۱۵۳-۱۵۲ وانظر 
تعليق ابن السبكي على البيضاوي في الإبهاج ۹۸/۳ - .۹٩‏ 

( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۹/۲ ۲. 

(۳) والیه ذهب المام الغزالي؛ وفیه تفصیل. انظر المستصفی ۳۳۹/۲ وما بعدها وانظر آیضا 
الابهاج ۳ - ۹۱ 

(6) وإليه ذهب الإمام الرازی انظر المحصول ج۲ ق۲/ ۳۵۲ ۰۳۵۳ وانظر آیضاً جمم 
الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۲۹۷. 

(۵) في ب (الحاضرة)» والمثیت من آ» ج. 

)3( انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية البناني ۲۹۷/۲ وانظر أيضاً الابهاج 
۳ وارشاد الفحول ۲۲۵. 

۷ هذا المذهب اختاره ابن الحاجب» وهو قريب من كلام الآمدي, انظر المختصر بشرح 
العضد ۰۲۱۸/۲ والاحکام للامدي ۳/ ۲ ۲. 


مسر 
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والعاشر: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء» أو 
كانت منصوصة بما لا یقبل التأویل لم یقدح والا قدح". 

والخلاف معنوي لا لفظي خلافاً لبعضهم ۲۲ وجوابه منم وجود العلة فیما 
اعترض به» آو منع انتفاء الحکم ان لم یکن انتفاژه مذهب المستدل» وعند من 
یعتبر انتفاء الموانع بیانها. 

(ومن شرط الحکم آن یکون مثل العلة في النفي والإثبات) بأن يكون مساوياً 
لها في الوجود والعدم فیکون تابعاً لها في ذلك إن وجدت وجد وان انتفت انتفی. 

(والعلة)" وهي الوصف الظاهر المتضبط المعرف للحکم سواء أكان حقيقيٍّ 
أم عرفيًا مطرداً أم لغويًا أم شرعیّا علی الأصح فیهما (هي الجالبة) للحکم 
بمناسبتها له سواء أأکانت جالبة لمصلحة للعبد آم دارئة لمفسدة عنه » آم جامعة 
للأمرین (والحکم: هو المجلوب للعلة) بأن یترتب علیها لما مر فهي معرفة للحکم 
بأن تدل علی وجوده وهو مذهب آهل السنة» وقیل : موثرة فیه بذاتها وقیل : 
باذن الله» وقیل : هي باعثة علیه. 


© ® @ 


(۱) والیه ذهب الامدي انظر الاحکام ۳/ ۲۶۲ وما بعدها. 

(۲) منهم الامام الغزالی والبيضاوي وابن الحاجب» وأنکر علیهم الشوكاني ذلك انظر إرشاد 
الفحول ص ۲۲۵. 

(۳) العلة في اللغة اسم لما تغیر الشيء بحصوله» وهي مأخوذة من العلة وهي المرض؛ لأن 
تأثیرها في الحکم کتأثیر العلة في ذات المریض. جاء في القاموس المحیط » مادة (علل) : 
«العلة بالکسر: المرض» وقیل : نها مأخوذة من العلل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة 
جاء في القاموس ایض : «العلل : الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً؛. 
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ديك ده موصسی 


BATA. GOTT 


غاية المأمول ق شرح ورقات الأصول باب استصحاب الحال 





باب استصحاب الحال” 


(وآما الحظر والاباحة فمن الناس "۲ من يقول: إن الأشياء) بعد البعثة (على 
الحظر) أي: على صفة هي الحظر؛ لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير 
اذنه ؛ إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى (إلا ما أباحته الشريعة) أي: جوَّزته 
(فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر)؛ 
لانتفاء ما یدل علی خلافه (ومن الناس" "۳" من يقول بضده وهو أن الأصل فى 
الأشياء) بعد البعثة مستقر (على الإباحة)؛ لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به 
فلو لم یبح له کان خلقهما عبث أي : خالیاً عن الحکمة ولأنه تصرف خال عن 
المفسدة والمضرة. فیجوز قیاساً علی الشاهد (الا ما حظره) آي : منعه (الشرع). 


ولم يرجح المصنف"" واحداً منهما ؛ لأن الصحیح التفصیل؛ وهو أن الأصل 


# العنوان من وضع المحقق. 

(۱) منهم آبو علي بن أبي هريرة من الشافعیت وهو مذهب المعتزلة البغدادیین» ونسبه الأرموي 
والبيضاوي إلى طائفة من الإمامية» انظر کتاب الحاصل ۲۲/۱ وهامشها ونهاية السول 
مع سلم الوصول ۰۲۷۵/۱ ۲۸۵ وما بعذها والابهاج ۰۱۲/۱ 

(۲) منهم المعتزلة البصریون» قال آبو الحسین البصري : «ومذا مذهب الشیخین: آبي علي 
وآبي هاشم والشیخ أبي الحسن» المعتمد ۳۱۵/۲ وهو آیضا قول القاضي آبي حامد 
وبعض الشافعية والحفيت انظر التبصرة ص ۵٩۳۳‏ وهامشها والابهاج ۰۱4۳/۱ 

(۳) بل ذهب إلى التوقف» أي: إن الأشياء قبل البعثة لا مباحة ولا محظورة» وهو مذهب 
الأشعرية وبه قال الصيرفي وأبو علي الطبري والشيرازي» واختاره الإمامان: الغزالي 
والرازي» والآمدي وابن الحاجب وابن حزم وبعض المعتزلة مثل القاشاني وبشر 
المريسي. انظر البرهان ۰۹۹/۱ والمحصول ج ١‏ ق١/709-١١7‏ وهامشهاء والتبصرة 
۲ وهامشها. والمستصفی ۰۳/۱ والمنخول ۰۱٩‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد ۰۲۸/۱ والاحکام للامدي ۱۳۰/۱ وما بعدها؛ والاحکام لابن حزم ۵۸/۱ 

والاپهاج ۱۳۲/۱ وما بعدها. 







باب اسنتصحاب الحال 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 


في المنافع الاباحة وفي المضار التحریم" آما الأول: فلقوله تعالى : #خَلَقََ 
لکم مان ارف ًا [البقرة: ۲۹]ء ذكره في معرض الامتنان» ولا يمتن إلا 
بالجائز» وقوله تعالی: «فل من رم زیت له ال نج لیبادو. راکب ین آلززق که 
[الاعراف: ۲ فان الاستفهام للانکار فیکون حلالا وقوله تعالی : ام لحم 
اه [المائدة: ۰۶ ۰.1۵ فانه دلیل الاختصاص بهم والطیبات في 
المباحاتث» وأما الثاني : فلقوله 34: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام""۳" رواه أبن 
ماجه وغيره. وجه الدلالة عموم نفي الضررء وهذا النفي ليس وارداً علی الامکان 
ولا الوقوع قطعا. بل على الجوازء فإن انتفى الجواز ثبت التحریم وهو المدعی. 
قال السبكي”" : إلا أموالنا فإنها من المنافع. 


والظاهر آن الاصل فیها التحريم لقوله ول : «ٍن دماء‌کم وآموالکم وأعراضکم 
علیکم حرام رواه الشیخان» فيخص به عموم الأدلة السابقة» ولا يخفى أن 
التحريم فيها لعارض تعلق حق الغير بها لا ينافي أن الأصل فيها الإباحة فلا 
استثناء. 


( في هامش (ج) قوله: (وفي المضار التحريم) على هذا القول يكون الدخان حراماً 
وكذلك القهوة» وانظر نهاية السول مع سلم الوصول 4/ ۳۵۲. 

(۲) الحدیث : آخرجه این ماجه والدارقطني والحاکم مع اختلاف بسیط في الألفاظ فقد آخر جه 
الحاکم في المستدرك بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار» من ضار ضارّه الله» ومن شاق شاق الله 
عليه ثم قال : هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط مسلم ولم یخرجاه؛ انظر ستن ! 
ماجه ۲/ ۰۷۸۵-۷۸۶ وسنن الدارقطتي ۶/ ۰۲۲۷ ۰۷۷/۳ والمستدرك ۲/ 6۷ ۵۸. 

(۳) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۵۳/۲ 

(6) الحدیت: آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي مع اختلاف في 
الالفاظ في الزيادة والنقصان» وهذا اللفظ لابن ماجه والحدیث كان في خطبة يوم 
النحر في حجة الوداع انظر صحیح البخاري بشرح الفتح ۰۱٩۰/۱‏ ۰۲۹/۱۳ وصحیح 
مسلم ۷/۵ ۰ - ۰۱۰۸ وستن الترمذي ۰40۱/6 وسنن این ماجه ۱۰۱۵/۲ ۰۱۰۱۱ 
وسنن الدارمي ۲/ ۱۷ - 1۸. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب استصحاب الحال 





(وأما قبل البعثة فلا حكم متعلق بأحد)"!' إذ لا تكليف حينئذ لانتفاء لازمه من 
ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : *ومًا ا ی تک بش الا 
۵ أي : ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله وهو العذاب الذي هو 
آظهر في تحقق معنی التکلیف» وحکمت المعتزلة العقل في الافعال فما قضی به 
في شيء منها فأمر قضائه ظاهر"" فان لم یقض فثالث أقوالهم فيه الوقف عن 
الحظر والابا حت(۳) 


(ومعنی استصحاب الحال "*" آن یستصحب الأصل) آي : العدم الأصلی(*) 
(عند عدم الدلیل الشرعي) بأن لم یجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طافته. کأن 
لم یجد دلیلاً علی وجوب صوم رجب. فیقول: لا یجب باستصحاب الحال 
أي : العدم الأصلي وهو حجة جزماً"' 2 ومن الاستصحاب العمل بالعموم أو 
النص إلى ورود المغير من مخصص أو ناسخ فهو حجة جزماً”" وخالف ابن سريج 
في العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا 


)۱( اعلم أنه لا خلاف في وجود الحکم قبل بعثة الرسول یاف أو قبل بلوغ دعوته؛ لأن 
الحكم هو خطاب الله تعالى القديم الأزلي» وإنما الخلاف في تعلق الحكم بأفعال من 
وجد قبل البعثة. 

(؟) حرر الآمدي محل الخلاف في مذهب المعتزلة» انظر الإحكام ١70/١‏ وما بعدها. 

() انظر المرجع السابق» ونهاية السول مع سلم الوصول .585/١‏ ) 

( لمعرفة معنی الاستصحاب. وآراء العلماء فیه انظر التبصرة ص 075 وهامشهاء والمستصفى 
۱ وما بعدها» والاحکام للامدي ۱۳۲/4 وما بعدها » والحاصل ۱۰۳۹/۲ وهامشها 
وتیسیر التحریر ۰۱۷۱/۶ والمیزان ۲/۲ 4۹۳. 

(۵) وهي: ما یسمی بالبراءة الاصلیة؛ كنفي وجرب صلاة سادستة انظر الابهاج ۱۸۱/۳ 
وللاستصحاب صور راجعها في الاصول التي اشتهر انفراد امام دار الهجرة بها ص1٩‏ 
- ۹۸. 

() قال القاضي آبو الطیب: وهذا حجة بالاجماع عند القائلین بانه لا حکم قبل الشرع انظر 
إرشاد الفحول ص ۰۲۳۸ 

(۷ انظر المرجع السابق. 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب استصحاب الحال 





استصیحابا ۲۱7 لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ» واستصحاب حكم دل الشرع على 
ثبوته لوجود سببه کثبوت الملك بالشراء» وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف إذا لم 
يعرف وفاؤه وهو حجة مطلقاً. وقيل: في الدفع به عما ثبت دون الدفع به لما 
ثبت» وقيل : يشترط أن لا يعارضه ظاهر مطلقاً: وقيل: ظاهر غالب» وقيل: ذو 
سبب» ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافاً لجماعة". 
مثاله : الخخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا”” » استصحاياً 
لما قبل الخروج من بقائه المجمع علیه» فالاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفی 
وينصرف الاسم إليه ثبوت آمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول؛ لانتفاء ما یصلح 
للتغيير بعد البحث التام» فلا زكاة عندنا فيما حال علیه الحول من عشربن دیتاراً 
ناقصة تروج رواج الكاملة» وأما عکسه وهو ثبوت الأمر في الأول لثبوته في الثاني 
فاستصحاب مقلوب”*' كأن يقال في المكيال الموجود الآن: كاذ على عهده يكل 
باستصحاب الحال في الماضي وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس 
لکان غیر ثابت» فیقضی استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت» وليس كذلك فدل 





() اختلف العلماء في تسمية هذا النوع بالاستصحاب» فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه 
استصحاب» وذهب بعضص المحققین - منهم إمام الحرمین» رالکیا وابن السمعاني - 
إلى عدم تسميته بالاستصحاب. انظر البرمان ۱۱۳۵/۲ ۱۱۳۰ وما بعدها؛ وارشاد 
الفحول ص ۲۵۸. 

() هذا النوع هو محل الخلاف بين العلماء» فذهب الاکثرون-منهم القاضي وابن الصباغ 
والغزالي والشيرازي إلى أنه ليس بحجة» وهو قول الشافعي قاله الماوردي والروياني: 
وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى أنه حجة» ونقله ابن السمعاني عن المزني وابن سريج 
والصيرفي وابن خيران» وهذا اختیار الامدي وابن الحاجب. انظر (رشاد الفحول ص 
«TTA‏ والاحکام للامدي ۱۶۱/۳ وما بعدها ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲/ ۲۸6 
_ ۲۸۵ والتبصرة ص 075 وهامشهاء والإبهاج AY |٣‏ 

(۳( أي : عند الشافعية. 

(5) انظر الابهاج ۰۱۸۲/۳ 








غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب استصحاب الحال 





على أنه ثابت أمس أيضاًء قال السبكي”!': ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة 
واحدة فیمن اشترى شيئاً وادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة فقالو !۳۲ : بست 


۰ 
جي ۽ 


الرجوع علی البائم وهو ا ستصحاب للحال في الماضي» فإن البينة لا تثبت الملك 
ولکنها تظهره فیجب کون الملك سابقاً على إقامتها ویقدر له لحظة لطيفة» ومن 


المحتمل انتقال الملك من المشتري لی المدعي ولکنهم استصحبوا مقلوبا وهو 


() انظر المرجع السابق. 
(۲) أي الشافعية. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 


صفحه بیضاء ۳۱۶ 


رقم 
چن ام لالج ی 
سکس هن وی 


- افج ا حت ماج 





غاية المأمول ف شرح ورقات الأصول ۱ باب ترجيح الأدلة 


باب ترجيح الأدلة" 


أحدها: بحسب مدلوله (فيقدم الجلى منها على الخفي) وذلك كالظاهر 
والمؤوّل فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على المجازي (و) يقدم (الموجب للعلم 
على الموجب للظن) كتقديم القطعي ‏ كالمتواتر ‏ على الظني ‏ كخبر الآحاد ‏ إلا 
أن يكون عامًا فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (و) يقدم 
(النطق) من كتاب أو سنة (على القياس) الجلي إلا أن يكون النطق عامًا فيخص 
بالقيام كما مر (و) يقدم (القياس الجلي) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان 
احتمالاً ضعیفا؟ الاول: کقیاس الامة علی العبد في تقويم حصة الشريك على 
شریکه المعتق الموسر وعتقها علیه والثانيی: کقیاس العمیاء على العوراء في 
المنع من العضحية الثابت بحدیث السنن الأربعة"؟*: «آربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء البين عورها.. إلى آخره»”" ۵ 


)١(‏ هذا التعريف للشافعية» وللحنفية تعريف آخر للقیاس الجلي؛ ويتضح أن الجلي عندهم قد 
يعتبر خفيًا عند الشافعية. هذا وهناك أقوال أخرى بخصوص تصوير الجلي والخفي تحدث 
عنها بعض العلماء» فانظرها في جمع الجوامع بشرح المحلي 2774/7 وانظر أيضاً تيسير 
التحریر ۰۷۸/4 ومسلم الثبوت 7/ .77١‏ 

(۲) المراد بالسئن الأربعة : سنن أبي داودء وستن الترمذي. وستن النساتي» وسئن أبن ماجه. 

(۳) الحديث: «أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا تنقى»» أخرجه مالك وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه وآحمد في مسنده؛ وابن حبان كما في الفتح الكبير 114/1 
والحاکم والبيهقي انظر شرح الموطاً للزرقاني ۰۳۷۷/۳ وستن آبي داود ۰۹۷/۳ وسنن 
الترمذي ۰۸1/6 وسنن النسائي ۰۲۱6/۷ وستن ابن ماجه ۱۰۵۰/۲ والسنن الکبری 
للبيهفي ۰۲۷۹/۹ والمستدرك ۲۳/۶ ۲. 


غاية المأمول ف شرح ورقات الأصول ۳۱۹ باب ترجیح الادلة 





(على الخفي) وهوما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويّاء كقياس القتل بمثقّل 
على القتل بمحدد في وجوب القصاصء وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في 
المثمّل» وقيل: الجلي هذا“ والخفي الشبه والواضح بينهماء وقيل : الجلي 
الأولى» كقياس الضرب على التأفيف في التحريم» والواضح المساواة» كقياس 
إحراق مال اليتيم على أكله في التحریم. والخفي الاآدون» کقیاس التفاح علی البر 
في باب الرياء ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى کالمساواة .(فان وجد في 
النطق) من كتاب أو سنة (ما يغير الأصل) أي: العدم الأصلي الذي يغيره عن 
استصحابه باستصحاب الحال فظاهر أنه يعمل بالنطق (وإلا) هي مركبة من (إن) 
الشرطية و(لا) النافیة» ولیست بحرف الاستثناء کما قیل "۳" وإلا لم تجتمع هي 
والواو العاطفة» ولم يكن للفاء مساغ. آي : وان لم یوجد ذلك (فیستصحب 
الحال) أي: يعمل به ويقدم الناقل عن الأصل”' عند الجمهور*”* والمثبت علی 
النافي””' وقیل : عکسه"" وقیل : یستویان " وقیل : یرجح المثبت الا في الطلاق 


(۱) وهو ما قطع فیه بنفي الفارق آو کان احتمالا ضعیفاً. انظر حاشية البناني علی شرح جمع 
الجوامم ۰۲۰/۲ ۱ 

(۲) انظر الانصاف في مسائل الخلاف ۲۲۰/۱ - ۰۲۱۱ ۲۹. 

(۳) كقوله ب : «من مس ذكره فلیتوضا»» مع قوله : «ن هو الا بضعة منك». انظر نهاية السول مع سلم 
الوصول / ٩۰۱‏ وما بعدها والابهاج ۰۳4۹/۳ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ ۱۸ ۳. 

(5) وهو اختيار الشوكاني حيث فال: والحق ماذهب الیه الجمهور. رشاد الفحول 
ص۰۲۷۹ وخالفهم في ذلك الامام الرازي وأتباعه؛ إذ اختاروا عکس ذلك؛ انظر 
المحصول ج۲ ق۰۵۷۹/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ٩۱۱/۶‏ وما بعدها» وکتاب 
الحاصل ۰۹۸۵/۲ والابهاج ۳۹/۳. 

(۵) تقدیم المثت النافي نقله مام الحرمین عن الجمهور انظر البرمان ۲/ ۰۱۲۰۰ وفي کشف 
الااسرار؛ وأصول السرخسي آنه مذهب آبي الحسن الکرخي من الحنفية» انظر کشف 
الأسرار ٩۷/۳‏ وما بعدهاء وآصول السرخسي ۲۱/۲. 

() واختاره الامدي وذکر ابن الحاجب نحوه انظر الاحکام ۰۲۹۹/۲ والمختصر بشرح 
العضد ۳۱4/۲ ۰۳۱۵ وانظر آیضاً نهاية السول مع سلم الوصول 6/ .٩۰۳‏ 

(۷) واختاره الامام الغزالي حيث قال: إذا روي خبران من فعل النبي و آحدهما مثبت < 








غاية المأمول يي شرح ورقات الأصول باب ترجيح الأدلة 


والعتاق''' والنهي على الأمرء والأمر على الإباحة» والخبر المتضمن للتكليف 
علی الامر والنهي» وخبر الحظر على خبر الاباحف وقیل : عکسه وقیل : 
یستویان؛ والوجوب والکراهة علی الندب» والندب علی المباح في الأصیح۲) 
ونافي الحد علی الموجب له" خلافاً لقوم» والمعقول معناه علی غیره 
والوصفي علی التكليفي في الأصح*. 


ثانيها'“ : بحسب المتن» أي: بحسب حال المروي» فيقدم الخبر الناقل لقوله 
و على الناقل لفعلی والناقل لفعله على الناقل لتقريره» والفصیح علی غیره لا 
الأفصح على الأصح''' والمشتمل علی زيادة والوارد بلغة قريش والمدني وهو ما 
ورد بعد الهجرة على المكي وهو ما ورد قبلها» والمشعر بعلو شأنه :7 
والمذكور فيه الحكم مع العلةء والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم» وعكس 


= والآخر ناف فلا يرجح أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين» فلا يكون 
بينهما تعارض. المستصفى ۳۹۸/۲. 
)١(‏ حكى ابن السبكي في مسألة تقديم المئبت على النافي أربعة أقوال منها هذا القول» انظر 
جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۳۰۸/۲ وسلم الوصول مع نهاية السول ۵۰۳/4 - ۵۰. 
() المسائل المتقدمة کلها حکاها الامدي وابن الحاجب؛ انظر الاحکام ۳۵۹/6 وما بعدها 
والمختصر بشرح العضد ۳۱6/۲ وما بعدها وانظر آیضاً کشف الاسرار ۹6/۳ وما 
بعد‌ها. 

() وهو قول الحنفیة» وعللوه بآن الدرء کان آهم؛ لاآن النبي ی كان يميل لدرء الحدود» 
انظر سلم الوصول مع نهاية السول ۵۰۷/4 وانظر آیضاً آصول السرخسي ۰۲۱-۲۰۲ 
وکشف الاسرار ۳/ ۹6. 

(6) انظر نهاية السول مع سلم الوصول 6/ 4۹۷ 

(۵) آي: الوجه الثاني من ترجیح الادلة. 

(0) انظر المرجع السابق 4/ ۰4۹8 والابهاج ۲۶۶/۲ - ۰۲8۵ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
۳/۲ 

(۷) انظر المراجع السابقة. 

() انظر المراجع السابقة. 
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۷ 


النقشواني”''» وما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك» وما كان عموماً 
مطلفا على العموم دي السبب إلا في السيب» والعام الشرطي کامن) و«ما) 
الشرطيتين على النكرة المنفية في الأصح "" وتقدم هي علی الباقي من صیغ 
العموم» والجمع المعرف باللام آو الاضافة علی «من» واما؛ غیر الشرطیتین» 
والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد. قالوا: وما لم یخص والاقل 
تخصرصا والاقتضاء " علی الاشارة*؟ والایماء» ویرجحان علی المفهومین 
والموافقة علی المخالفة» وقیل عکسه. 


باب ترجییح الادلة 


() انظر جمم الجوامع بشرح المحلي ۳۹۱/۲. 

(۲) لاأن الشرط کالعلة والحکم المعلل آولی نهاية السول ۵۰۰۹/6 وانظر جمع الجوامع بشرح 
المحلي ۲/ ۳۱۷ 

(۳) آي : دلالة الاقتضای وهي دلالة الکلام علی لازم مسکوت عنه» یتوقف عليه صدق 
الكلام أو صحته شرعاً وسمیت بذلك لان الاقتضاء معناه الطلب والاستدعای والمعنی 
المقدر یتطلبه صدق الکلام وصحته شرعاً» مثاله قوله تا : ارفع عن آمتي الخطاً والنسیان 
وما استکرهوا علیه» الحدیث یدل بلفظه وعبارته علی رفع الفعل الواقع خخطأ أو نسياثاً أو 
اکراها» وهذا مخالف للواقع فکان لا بد من تقدیر شيء في الکلام یصحح هنه العبارة 
وهو رفع الإثم أو الحكمء أي : رفع إثم الخطأ والنسیان والاکراه وهذا فهم بالاقتضای 
انظر المستصفى ۲ والاحکام للمدي ۰۷۲/۳ وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين 
شعبان ۰۳۷۶ وآصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۰ والأصول التي اشتهر انفراد 
إمام دار الهجرة بها ص ۸۷. 

(5) أي : دلالة الإشارة» وهي دلالة الكلام على معنى مقصود أصالةً لا تبعاً» ولكنه لازم للمعنى 
الذي سبق الکلام لافادته» ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحتهء مثاله قوله تعالی : 
یل له له لیا َرَت إل يسَآيكُم 4 تدل عبارة الآية على إباحة الجماع في كل أجزاء 
الليل إلى طلوع الفجرء ويفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم؛ لأن 
إباحة الجماعة إلى طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب» وهذا المعنى غير 
مقصود بالسیاق لکنه لازم للمعنی المقصود منه» وهناك آمثلة کثیری فانظر أصول السرخسي 
۱ وم بعدها والمستصفی ۲ والاحکام للمدي ۲/۳ ۷- ۷۳. 

() الایماء: هو اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصف علة له كان الحكم بعيداً» مثاله قوله - 
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ثالثها: بحسب حال السندء أي : بحسب حال الراوي» فيرجح بعلو الإسناد 
وفقه الراوي ولغته» ونحوه» وورعه» وضبطه وفطنته ویقظته» وعدم بدعته» 
وشهرة عدالته» وکونه مزگی بالاختبار آو آکثر مزکین» ومعروف النسب لا مشهوره 
في الاصح" ۰ وصریح التزكية علی الحکم بشهادته والعمل بروایته وحفظ المروي 
وذکر السبب والتعویل على الحفظ دون الكتابةء وظهور طریق روایته کالسماع 
بالنسبة إلى الإجازة وسماعه من غير حجاب وكونه حرّاء وكونه من أكابر 
الصحابة» وكونه ذكراً خلافاً للأستاذ”'' (وثالثها)”" في غير أحكام النساء» وكونه 
حرا وکونه متأخر الاسلام"*" وقیل : متقدمه "" وکونه متحملاً بعد التکلیف؛ وغیر 


= عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي قال له: واقعت أهلي في نهار رمضان: «أعتق رقبة» فقد 
اقترن الوصف وهو المواقعة بحكم وهو أعتق» ولو لم يكن الوصف علة لهذا الحكم 
استبعدت هذه المقارنة خصوصاً من الشارع» والإيماء يأتي بصور كثيرة منها عقب الوصف 
بالفاء سواء کان هذا الترتیب شرعاً و غیره» مثل قوله تعالی : «واسَارقُ والسَارقَة ما 
آیدیهماکه آو «زنا ماعز فرجم» آو #سها رسول الله فسجد؟ وهناك أمثلة آخری. انظر الاحکام 
للآمدي ۳/ ۲۷۹ وما بعدها» والمستصفى ۲/ ۰۱۸۹ ونهاية السول مع سلم الوصول ۳/٤‏ 
4 وما بعدها وكتاب الحاصل ۸۷۰/۲ وهامشهاء وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲/ 
۲7 ورشاد الفحول ۲۱۲ ۲٠۳‏ والأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص ۸۸. 

() لمعرفة تلك المرجحات وغيرهاء انظر نهاية السول مع سلم الوصول ٤۷۷/٤‏ وما بعدهاء 
وإرشاد الفحول 7175 وما بعدهاء والإبهاج ۲۳6/۳ وما بعدها. 

(۲) هو آبو (سحاق الاسفراييني وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) في ب (رابعها) والمثبت من آ ج. ولعل الناسخ اعتبرها الوجه الرابع من ترجیح الادلف 
والصحیح هو المثبت؛ لأن المراد هو أن في المسألة ثلاثة آقوال : آولها کونه ذکراً في 
مطلق الاحکام» وانیها ما ذهب له الاستاذ وثالثها كونه ذكراً في غير أحكام النساء. 

(4) لان تأخر الاسلام دلیل على تأخر روایته» والیه ذهب ابن الحاجب والارسوي 
والبيضاوي» انظر المختصر بشرح العضد ۰۳۱۱/۲ والمنهاج بشرح الاسنوي 1۷6/5 - 
۰ وکتاب الحاصل ۲/ ۹۸۱. 

(۵) والیه ذهب الامدي لاصالة المتقدم في الاسلام؛ انظر الاحکام 4/ ۰۲۵۳ وانظر سلم 
الوصول مع نهاية السول 6/ 8٩۰‏ 


غاية المأمول في شرح ورفات الأصول باب ترجيح الأدلة 





مدلس وغير ذي اسمين» وکونه مباشر المرویة ۲ وکونه صاحب الواقعة 
المروية”'' وكونه راوياً باللفظ وکونه لم ینکره الأصل” ٠‏ وكونه في الصحيحين› 
ثم ما في البخاري» ثم ما في مسلم» ثم ما کان علی شرطهما ثم ما کان على 
شرط البخاري» ثم ما كان على شرط مسلم. ثم ما کان علی شرط غیرهما. 


(رابعها)!؟» الترجيح بحسب الامور الخارجية فیرجح الموافق دلیلاً آخر علی 
غيره وكذا الموافق مرسلا أو صحايًا أو أهل المذينة وأكثر العلماء في الأصح. 


قال الشافعي له : ویرجح موافق زید"" في الفراتض» ثم معاذ فيهاء ثم على 


)۱( لأن رواية المباشر تكون أولى لكونه أعلم بما روى» مثاله ترجیح الشافعي له خبر آبي 
رافع على خبر ابن عباس «في آن النبي ی نكح ميمونة وهو محرم». 
وقد رجّح الشافعي خبر أبي رافع القائل: نكحها في الحلء لأن أبا رافع كان هو السفير 
بینهما » انظر الحکام للمدي 6/ ۰۲۵۲ والابهاج ۲۳۰/۳ 

(۲) کحدیث ميمونة آنها قالت: اتزوجني رسول الله و ونحن حلالان» فاٍنه پقدم علی رواية 
ابن عباس لكونها أعرف بحالهاء انظر الاحکام للامدي ۲۵۳/6. 

(©) كحديث الزهري أنه كَل قال: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فتکاحها باطل» 
هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري قال ابن جريج: «سألت 
عنه الزهري حين لقيته فقال: لا آعرفه؟. ولذلك لا تج الحنفية بهذا الحديث بينما يحتج 
به الشافعية والمالكية؛ لأن الأصل هنا وهو الزهري ‏ لم يصرح بتکذیب الفرع» انظر 
مفتاح الوصول ص ۰۱۰ والإحكام للآمدي 708/54 504. 

(4) في ب (خامسها) والمثبت من أ» ج. 

(0) انظر إرشاد الفحول ص 779. 

6 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المقرئ الفرضي (أبو خارجة) صحابي 
من آکابرهم کان کاتب الرحي» له في كتب الحديث (47) حديثاً توفي سنة 40هء وقيل غير 
ذلك» له ترجمة في الإصابة 07١/١‏ » وتذكرة الحفاظ ۰۲۹/۱ وسير أعلام النبلاء ؟/ 6ل 
والاستیعاب ۱ والفکر السامي ۰۱۳۹/۱ وطبقات الشيرازي ۰47 وأسد الغابة 
۲ والبیان والتبیین ۲۷۹/۱ وتاریخ التشریع الاسلامي ۰۱۲ وتهذیب التهذیب 
۳ وتهذيب الأسماء واللغات 27٠١/١‏ والأعلام للزركلي ۷/۳ 

(۷) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري (أبو عبد الرحمن) كان صحابئًا - 
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فيه" ومعاذ (في الأحكام غير الفرائض)" ثم علي. 


(خحامسها) ": ترجيح الإجماعات» فيقدم الإجماع على النص» وإجماع 
الصحابة على إجماع غيرهم» وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام» والإجماع 
المنقرض عصره وما لم يسبق بخلاف على غيرهماء وقيل: المسبوق» وقیل: 
یستویان(* 

(سادسها): ترجیح الاقيسة بعضها علی بعض فیرجح القیاس بقوة دلیل حکم 
اصله» وکونه علی سنن القیاس وهو آن یکون فرعه من جنس آصله وبالقطع بالعلة 
أو للظن الأغلب بهاء ويكون مسلكها أقوى. وبكونها ذات أصلين على الأصیح"*؟ 
وترجيح ذاتية» كالطعم والإسكار على حكمية كالحرمة والنجاسة» وعكس 
النقشواني *۲؛ لأن الحكم بالحکم آشبه والقليلة الأوصاف» وقیل : عکسه 


= جليلاً» وكان أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ قال عمر: من أراد أن يسأل الفقه فليأت معاذ 
ابن جبل. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي تا شهد بدراً وعمره ۲۱ 
سنة» وبعثه رسول الله إلى اليمن قاضياًء توفي سنة ۱۸ه- آو ٩۱ه‏ وعمره ۳۳ سنة له 
ترجمة في الاصابة 4۲/۳ وسیر آعلام النبلاء ۰۳۱۸/۱ وطبقات ابن سحد ۵۸۳/۳ 
وتهذیب التهذیب ۰۱۸۱/۱۰ وتذکرة الحفاظ ۰۱۸/۱ وتتمة شجرة النور الزكية ۰۸۱ 
وأسد الغابة ۰۱۹8/۵ وضحی الاسلام ۰۱۸۱/۲ والاستیعاب ۰۳۵6/۳ وحلية الاولیاء 
۱ والاعلام للزركلي ۰۲۵۸/۷ 

(۱) لقوله ی : «آفرضکم زید وآعلمکم بالحلال والحرام‌معاذ ۰ ۰ ۰»الخ» انظر المستدرك 4/ ۳۳۵. 

(۲) في أء ب (في غير أحكام الفرائض) والمثبت من ج. 

(۳) في ب (سادسها) والمثبت من أ ج. 0 

() انظر الاحکام للامدي ۰۲۷۸۲۲۹/4 وارشاد الفحول ص ۰۲۸۲ والبرهان ۱۱6۹/۲ 
وسلم الوصول مع نهاية السول 8۱۸/۶. 

(0) لمعرفة مسألة ترجيح الأقيسة : انظر البرهان ۱۲۰۲/۲ وما بعدها. ونهاية السول مع سلم 
الوصول ۵۱۰/۶ وما بعدها؛ وکتاب الحاصل ۹٩۹۰/۲‏ وما بعدها» والابهاج ۲۵۳/۳ وما 
بعدهاء والاحکام للامدي ۲۷۹/۲ وما بعدها» ورشاد الفحول ص ۲۸۰. 

() وفي جمع الجوامع (وعکس السمعاني) انظر ۲/ ۳۷4. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب ترجيح الأدلة 


والمقتضية احتياطأً في الفرع وعامة الأصل والمتفق على تعليل حكم أصلها 
والموافقة للأصولء والموافقة علة أخرى بناء على الأصل من الترجيح بكثرة 
الأدلة» ویرجح قیاس ثبتت علته بالاجماع القطعي» ثم بالنص القطعيء ثم 
بالاجماع الظني» ثم بالنص الظني ثم بالایماء وهو اقتران الوصف الملفوظ 
قیل : أو المستتبط بحکم. ولو مستنبطاً لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيداً من 
الشارع كحكمه بعد سماع وصف» كما في حديث الأعرابي المجامع في نهار 
رمضان"» ثم السبر وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال ما لا يصح 
منها للعلية فيتعين الباقي» ثم المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعين 
القوادح» والمناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة» ثم الشبه وقد مرء ثم الدوران 
وهو آن یوجد الحکم عند الوصف. وينتفي عند انتفائه» ویقدم قیاس المعنی على 
قیاس الدلالة» وغیر المرکب علی المرکب بناء علی قبوله وهو الأصح. 


والوصف الحقيقي ثم العرفي ثم الشرعي الوجودي مما ذکر ثم العدمي البسیط 
مما ذکر فالمرکب والباعثة علی الأمارة» والمطردة المنعکسة علی المطردة فقط » 
ثم المطردة فقط علی المنعکسة فقط ۳" ویرجح آکثر العلتین فروعاً والمتعدیف 
وذكرهم لهذه في تراجيح الأقيسة استطراداً ؛ إذ القاصرة لا قياس فيها” '". 


)001 الحديث : أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» كما رواه 
أحمد في مسنده ولفظ الحديث: «أن أعرابيًا جاء إلى النبي بي فقال : هلکت وأهلكت. فقال 
له النبي بي : ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له یل : آعتق رقبة» 
والحديث له قصة وردت من طرق كثيرة» وقد اختلف في صاحب هذه الواقعة» فقيل : هو 
سلمة بن صخر؛ وفیل : سلمان بن صخرء وتوقف ابن حجر العسقلاني فقال: «لم أقف على 
تسميته» فتح الباري 4/ ۰۱۱۹6 وانظر صحیح البخاري ۰۳۱۲/۳ وصحیح مسلم 2118/7 
وستن آبي داود ۰۳۱۳/۲ وستن الترمذي ۰۹۳/۳ وسنن ابن ماجه ۵۳/۱. 

(۲) انظر الاحکام للامدي 6/ ۲۸۳ -۲۸۲۰. 


(۳) انظر المرجم السایق» وارشاد الفحول ص ۰۲۸۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ۱۱/۶ . 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول باب ترجیح الادلة 
د-_ د 


وأما ترجيح الحدود فيقدم الأعرف منها على الأخفى والذاتي على العرضي» 
والصريح من اللفظ على غيره؛ والأعم على الااخص منه» والموافق للنقل السمعي 
أو اللغوي على غيره”'"'. 

والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. 


(۱) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷۹/۲. 
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باب الافتاء 


(ومن شرط"'' المفتي) وهو المجتهد”'' (أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً 
خلافاً ومذهباً)”” أي: بمسائل الفقه وفروعه وبما فيها من الخلاف» ليذهب إلى 
قول منهء ولا يخالف الإجماع بإحداث قول بخلافه» ولا يشترط ضبط مواضع 
الإجماع والخلاف بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفاً للإجماع بأن يعلم 
أنه وافق فيه بعض المتقدمين أو يظن أن تلك الواقعة حادثة تولدت في عصره. 
وذهب بعضهم إلى أن مراد المصنف بقوله أصلاً وفرعاً طريق الأحكام من كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرهاء قال بعضهم: ولعل هذا القائل فهم من 
قوله: (أصلاً) الكتاب والسنة ومن (فرعاً) القياس والإجماع» ولكن هذه الأربعة 
أدلة الفقه لا الفقه» وأيضاً سيأتي للمصنف ذكر الكتاب والسنة» ولعل مراد 
المصنف بالأصل أصول الفقه وجعله من الفقه تغليباً للفقه عليه“ » انتهى. وإليه 
ذهب بعضهم» وصحح ابن الصلاح اشتراط معرفة تفاريع الفقه في المفتي الذي 


)١(‏ في شرح العبادي على شرح الورقات للجلال المحلي: «أي: من شروط المفتي» قال: 
«وأتى بمن نظراً لكل من المتعاطفات وحدهء أو لأن من شروطه أيضاً أموراً أخر لا 
يتناولها اسم الآلة» كالبلوغ والعقل» انظر هامش إرشاد الفحول ص .77١‏ 

(۲) یقول الدمياطي: آي: المجتهد المطلق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق» انظر حاشية 
الدمياطي علی شرح الورقات للجلال المحلي ص ۲۲. 

(۳) في شرح العبادي علی المحلي: «بمعنی المسائل اصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً» تمییزات 
محولة عن المضاف الی الفقه. وعلی هذا فمراد الشارح تفسیر المعنی لا تقدیر الاعراب! 
وفي حاشية الدمياطي علی شرح الجلال : «قوله : خلافاً ومذهباً منصوبان علی نزع 
الخافض. والتقدیر: من مخالف مذهب امامه ومذهب لامامه» انظر المراجع السابقة». 

(4) يعد المصنف ‏ وهو إمام الحرمین - معرفة علم آصول الفقه والفقه من شروط المفتي» انظر 
البرهان ۱۳۳۲/۲. 
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يتأدى به فرض الكفاية ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب 
كبير» وإن لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل» وهو معنی قول الغزالي "" |نما 
يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيل الدربة في هذا 
الزمان» والأرجح أنه لا يشترط ؛ لأنه نتيجة الاجتهاد”''. 


(وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد) بأن يكون بالغاً؛ لأن غيره لم يكمل عقله 
حتى يعتبر قوله: عاقلا ؛ لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر مسلماً 
عدلاً متيقظاً مجتهداً قوي الضبط» فلا تقبل فتوى الكافر ولا الفاسق» وإن كان 
الأصح عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد» ویلزمه العمل باجتهاد نفسه"* ولا يقبل 
ممن تغلب عليه الغفلة والسهوء ولا من العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد كما سيأتي» وأن يكون فقيه النفس» أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد 
الكلام؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود من الاجتهاد عارفاً بالدليل 
العقلي» أي: البراءة الأصلية» والتكليف به في الحجية كما تقدم أن استصحاب 
العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دلیل شرعي» عالماً بالکتاب 
ولا يشترط العلم بجميعه» بل بما يتعلق بالأحكام. 


وقد ذكروا أن آيات الأحكام خمسمئة ومرادهم ما هو مقصود الأحكام 


.۳۵۹۳/۲ انظر الستصفی‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الحاصل ۲/ ١٠٠٠ء‏ وإرشاد الفحول ص 1507. 

(۳) لم أر في كتب الأصول التي اطلعت علیها من لا یشترط العدالة في المجتهد انظر 
المنخول ص ۰81۳ والبرهان ۲/ ۰۱۳۳۳ والمستصفی ۲/ ۰۳۹۰ ومذکرة آستاذي الدکتور 
عبد السلام آبو ناجي ص ۳. 

(8) حصر آیات الأحکام بهذا القدر فیه نظر؛ لأن قرائح المجتهدین مختلفت فمن آعطاه الله 
فهما صحيحاً وتدبراً كاملاً یمکنه استخراج الاحکام من الایات الواردة لمجرد القصص 
والأمثال؛ انظر رشاد الفحول ص ۰۲۵۱ وانظر المستصفی ۳۵۰/۲ ونهاية السول مح 
سلم الوصول ۵1۷/6 - ۸ ۵. 
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بدلالة المطابقة ۳ آما بدلالة الالتزام ۳" فغالب القرآنء بل كله لا يخلو شيء 
منه عن حكم يستنبط منه» ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب» عالماً بأحادیث 
الأحكام” " بأن يعرف مواضعها وإن لم يكن حافظاً لمتونهاء ويكفي أن يكون له 
أصل مصحح عني فيه بجمع أحاديث الأحكاء”* كسنن الترمذي والنسائي› 
وإنما اعتبر علمه بآيات الأحكام وأحاديثهاء لأنهما المستنبط منهما فيعلم منهما 
الخاص والعام» والمطلق والمقید. والمجمل والمبین» والناسخ والمنسوش 
ومن السنة المتواتر والاحاد» والمرسل والمسند» والمتصل والمنقطع وآسباب 
النزول» عالماً بحال الرواة جرحاً وتعديلاً» ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة 
ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم فيعتمد عليهم في التعديل 
والتجريح» لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة» وهم أولى من غيرهم فلا حاجة إلى 
البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته مع 
يقظتهم» عالماً بأصول الفقه إذ به يعرف كيفية الاستنباط وغيرهاء عالماً بالعربية 
من نحو وتصريف» وباللغة وبالبلاغة من معان وبيان؛ لأنه لا يفهم المراد من 
المستنبط منه إلا بهاء لأنه عربي بليغ» عالماً بالقياس جليه وخفيه» صحيحه 
وفاسده» لأنه قاعدة الاجتهاد» والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا 
)١(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام معناه» كدلالة لفظ: إنسان» على حيوان ناطق؛ 


انظر المستصفی ۰۳۰/۱ والاحکام للامدي ۰۳۹/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۱/ 
۷ والتعریفات ص ۰۱۰ 

(۲) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ علی لازم المعنی کوجود النهار لطلوع الفجر انظر 
المراجع السابقة. 

(۳) اختلف العلماء في القدر الذي يكفي المجتهد من الا حادیث فقيل : خمسمئة واستبعد 
الشوكاني هذا القدر وقال : «وهذا من آعجب مایقال»» وقیل : ثلاثة الاف» وقیل : منة 
آلف» وقیل : ثلائمثة آلف» انظر اٍرشاد الفحول ص .15١‏ 

(۶) انظر المرجع السابق والمستصفی ۳۵۱/۲. 


غاية المأمول في شرح ورفات الأصول ۳۸ باب الإفتاء 


لله 





حصر لهاء عالماً بشرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتهاء واستنتاج 


المطلوب منها؟. 


(عارفاً بما یحتاج الیه في استتباط الاأحکام من النحو واللغة ومعرفة) حال 
(الرجال) الراوین للاْخبار» لیا خذ برواية المقبول منهم دون المجروح (وتفسیر 
الآيات الواردة في الأحكام والاأخبار الواردة فیها)۳* لیوافق ذلك في اجتهاده ولا 
یخالفه. وقوله : عارفاً ۰۰۰ الی آخره من جملة الة الاجتهاد آفرده اهتماماً بشأنه 
قال بعضهم : وقوله : وآن یکون کامل الالة في الاجتهاد يحتمل أن يريد بكمال 
الآلة کونه صحیح الذهن رصین"" العقل بحیث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف 
الادلة وتعارضها وذلك لا بد منه في المجتهد والمفتي والحاکم. فان من لیس 
كذلك لا يوثق بخبره» ویتهم في نظره» ویحتمل آن پرید بذلك ما ذکره من قوله : 
عارفاً بجمیع ما یحتاج الیه ۰۰ . ٍلی آخره» فیکون قوله : عارفاً ۰۰۰ إلى آخره 
تفسيراً لقوله : کامل الالة. انتهی . 


واجتماع هذه الامور نما یعتبر في المجتهد المطلق الذي يفتي في جمیع آبواب 


( للوقوف علی معرفة شروط المجتهد راجع المحصول ج۲ ۳۰/۳ وما بعدهاء ونهاية 
السول مع سلم الوصول ٩4۷/۶‏ وما بعدها» وکتاب الحاصل ۱۰۰۲/۲ وما بعدها 
والابهاج ۲۷۲/۳ وما بعدها» والمستصفی ۰۳۵۰/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۵۰ - ۰۲۵۲ 
والمنخول ص 8٩۳‏ وما بعدها» ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۰۳۱۳/۲ وتیسیر 
التحریر 4/ ۱۸۰ وما بعدهاء والاحکام ۱۷۰/۶ -۰۱۷۱ والبرهان ۱۳۳۰/۲ وما بعدها 
ومذکرة آستاذي الدکتور عبد السلام آبو ناجي ص ۵-۳. 

(۲) قال مام الحرمین : ویشترط آن یکون عالماً بالقرآن فٍنه أصل الأحکام. ومنبع تفاصیل 
الإسلام» ولا ينبغي أن يقنع فيه بما يفهمه من لغته» فإن معظم التفاسير يعتمد النقل» ولیس 
له أن يعتمد في نقله على الكتب والتصانيف» فينبغي أن يحصل لنفسه علماً بحقيقته ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ لا بد منهاء البرهان ۱۳۳۱/۲. 

(۳( جاء في القاموس المحيط مادة (رصن): (رصنه : أكمله؛ وارصنه : حکمه. وقد رصن 


ککرم: المحکم الثایت». 
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الشرع ولا يشترط معرفته أصول الاعتقاد بطرق المتكلمين وأدلتهم» بل يكفي 
اعتقاد جازم كما ذكره الغزالي“'' وجماعة"''» ونقله الزركشي” '' عن الجمهور. 
ولا الذكورة ولا الحرية. 


وموت المجتهد لا يخرجه عن أن يقلد”*' ويؤخذ بقوله كما يعمل بشهادة 


الشاهد بعد موته» ولأن الناس (كالمجمعيه)!2) على أن )00 مجتهد الآنء فلو 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(4) 


انظر المستصفی ۳۵۲/۲. 

اختلف العلماء في اشتراط معرفة آصول الاعتقاد في المجتهد» فذهب الجمهور منهم إلى عدم 
اشتراط ذلك » وذهبت المعتزلة اٍلی اشتراط ذلك» وذهب الامدي ٍلی التفصیل فقال : یشترط 
بالضروریات کالعلم بوجود الرب تعالی» وما یجب له من الصفات وما یستحقه» ولا یشترط 
علمه بدقائق علم الکلام» انظر |ٍرشاد الفحول ص ۰۲۵۲ والاحکام للامدي ۰۱۷۰/۶ 
والمعتمد ۲/ ۳۹۸ وما بعدها وجمع الجوامع بشرح المحلي ۶۰۱/۲ وما بعدها. 

هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (أبو عبد الله) بدر الدين» كان عالما بفقه الشافعي 
وأصوله» تركي الأصل مصري المولد والوفاة» قال ابن حجر: «وكان منقطعاً في منزله لا 
يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الکتب!» توفي سنة ۷۹6 هله مصنفات کثيرة منها : البحر 
المحیط في آصول الفقه» و (المنثور) یعرف بقواعد الزرکشی في آصول الفقه» والبرهان في 
علوم القرآن» له ترجمة في الدرر الکامنة ۳/ ۰۳۹۸-۳۹۷ والشذرات ۳۳۵/۲ وکشف 
الظنون ۰۲۰۱۸ ۰۱۲۵ ۳۹۵ والاعلام للزركلي ۲۰/۲ ومقدمة البرهان في علوم القرآن؛ 
تحقیق محمد آبي الفضل. 

تشعبت آراء العلماء في مسألة تقلید الاموات» وحکی الغزالي (جماع أهل الأصول على 
المنع من تقليد الأموات» والمختار هو جواز تقلید المیت والفتوی بقوله قال ابن قیم 
الجوزية في حدیثه عن المسألة : والثاني الجواز وعلیه عمل جمیع المقلدین في أقطار 
الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقلید تقلید الاموات» ومن منع منهم تقلید المیت فانما هو 
شيء یقوله بلسانه» وعمل في فتاویه وأحکامه بخلافه والاقوال لا تموت بموت قائلها كما 
لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقلها . اعلام الموقعین 4/ ۰۲۱۰-۲۱۵ وانظر أيضاً 
الابهاج ۳/ ۵ ۲۸۱ ونهاية السول مع سلم الوصول ٤‏ ۷ ۰۵۸۳ ۰۵۸۵ وارشاد 


وکتاب الحاصل ۲ والبرهان ۲/ ۰.۱۳۵۲ 


)0( في ج(کالمجتمعین)» والمثبت من أء ب. 03 سقط من ج › والمثبت من أ اب. 
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منعنا تقليد الماضين لتركنا الناس حيارى» ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن 

اه ۰ ۳ 1 0 Tos‏ 
من تخریح الوجوه علی نصوص لمامه قال ابن أبي الدم : وهذا أيضا منقطع 
فی زماننا ودونه مجتهد الفتا وهو المتبحر في مذهب مامه المتمکن من ترجیح 
أحد قوليه على الآخر»ء وكما یجوز افتاء المجتهد یجوز آن یفتی بمذهب المجتهد 
من عرف مذهبه وقام بتفریم الفقه علی آصوله» وقدر علی الترجیح في مذهب ذلك 
المجتهد فاٍنه یصیر حینثذ کافتاء المجتهد بنفسه» وهله صفءة آصحاب الوجوه. 

وهل لمجتهد الفتوی الافتاء بذلك؟ فیه آقوال : آصحها : الجواز " لوقوع ذلك في 
الأعصار متكرراً شائعاً من غير إنكار بخلاف غيره» فقد أنكر عليه» وثانيها : المنع”" 
وثالثها : الجواز عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد”*'. 

ودونه من يحفظ وليس قادراً على الترجيح» فقيل : یجوز له الافتاء لا نه نافل » 
وينبغي أن يقطع به في هذه الآزمان لمحل الضرورة» ودونه العامي إذا عرف حكم 
حادئه بدلیل فليس له الفتیا» وقیل: یجوز وقیل : ان کان نقلیّا جاز» وإلا فلا» 
وقیل : ان کان دلیلها من الکتاب آو السنة جاز» والا فلا“ . 


(۱) هو إبراهيم بن عبد الله عبد المنعم الهمداني الحموي الملقب بشهاب الدین (آبو !سحاق) 
المعروف بابن آبي الدم» كان مورخا باحثا من علماء الشافعية» من تصانیفه کتاب 
التاریخ» وتدقیق العناية فی تحقیق الروایة» توفی سنة 16۲ هب له ترجمة في طبقات أبن 
السبكي ۰4۷/۵ والشذرات ۵/ ۰۲۱۳ والاعلام للزركلي ۰4۹/۱ 

(۲) والیه ذهب الامام الرازي والبيضاوي؛ انظر المحصول ج۲ ۳/ ۰۹۷ والمنهاج بشرح 
الاسنوي ۶/ ۰۵۸۱-۵۷۷ ومعه سلم الوصول. 

(۳) آي: مطلقاً» وبه قال بو الحسین البصري وجماعة من الاصولیین؛ لانه إنما سئل عما 
عنده لا عما عند غیره» انظر المعتمد ۰۳۵۹/۲ والاحکام للمدي ۰۲۶۱/4 ومختصر این 
الحاجب ۳۸/۲. 

(۶) هناك قول رابع وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب لم يذكره الشارح مفاده : إن كان مجتهداً 
في المذهب بحيث يكون مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق جاز وإلا فلاء انظر المراجع 
السابقة. 


(0) هذه المسألة حكاها الروياني والماوردي كما في إرشاد الفحولء قالا: والأصح أنه لا - 
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وما تقرر من القطع بالجواز لمجتهد المذهب» وفرض الخلاف الاول في 
مجتهد الفتوی هو المعتمد؛ وممن جری علیه: ابن السبکي"" في شرح 
المختصر» والزرکشي. وان اختار الامدي "" فرضه في مجتهد المذهب وتبعه 
بعضهم۳. 

(ومن شرط المستفتي آن یکون من آهل التقلید) بأن لا یکون مجتهداً مطلقاً 
(فیقلد) المستفتي (المفتي في الفتیا) ۳ فيما أفتاه به من المسائل الاجتهادية 
لقوله تعالی : شترا اهر الک ان کر لا کانودکه [الانبیاء: ۰2۷ ولاجماع 
ال كك مه ولتفویت 
معايشهم وتضررهم بالاشتغال بأسبابه» (وليس للعالم) أي : المجتهد (أن يقلد) 
غيره ليعمل به أو يفتي أو يقضي وإن ضاق الوقت وخاف الفوت لا بعد الاجتهاد 
اتفاقاً”*' ولا قبله على الراجح”' لأنه مأمور بالاعتبار» أي: بالاجتهاد لقوله 


يجوز مطلقا؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها. وللمصنف فى المسألة قول فى 
كتابه شرح الرسالة حكاه الشوكاني أيضاًء انظر (رشاد الفحول ص ۲۷۰ ۲۷۱. 

)1( هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبکي» آبو نض فقیه آصولي مۇرخ › وإليه 
انتهى قضاء القضاة في الشام. له مصنفات كثيرة منها: طبقات الشافعية الكبرى» وجمع 
الجوامع في آصول الفقه والاشباه والتظائر في الفقه» توفي ۷۷۱ه له ترجمة في الدرر 
الكامنة ۲/ ۶۲۵ 1۲۸ والاعلام للزركلي ۱۸۶/۶ - ۸۵ 

(۲) انظر الاحکام ۲۶۱/۶. 

5( بحل الخلاف في المسالة هو قبل اجتهاد المجتهد. آما بعد الاجتهاد فلا حلاف فيهاء 
ا ومختصر ار بن الحاجب بشرح العضد ۱۳۰۰/۲ والتبصرة 
۳ 

2 0 الرازي وأتباعه» والشيرازي» والآمديء. وابن ج الحاجب» هذا 

الأول : جوز تلد الم لالم ما وبه قال الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن 

راهویه وسفیان الثوري» وهو آحد قولي أبي حنیقه. 
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تعالی : #إفاعتبروا [الحشر : ۲]ء فانه شامل للعامي والمجتهد. ترك العمل به في 
العامی لعجزه عن الاجتهاد فیبقی معمولاً به فی حق المجتهد» فلو جاز له 
الاستفتاء والتقلید لکان تارکاً للاعتبار المأمور به» وترکه لا یجوز» ویلزمه تجدید 


اجتهاده إذا وقعت الحادثة مرة آخری آو سثل عنها ان تجدد ما قد یوجب رجوعه 


والا فوجهان آصحهما نعم ۲۳ ن لم یکن ذاکراً لدلیل الأولی؛ والا فلا قطعا. 





(۱) 


الثاني : جواز تقلید الصحابة فقط » فان ترجح واحد في نظره قلده» وان استووا تخیر 
وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وبه قال أيضاً الشافعي 485. 

الثالث: جواز تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين دون من عداهم» ولم ينسب هذا 
القول إلى أحد. 

الرابم : جواز تقلید العالم لمن هو علم منه» ولا یقلد من هو مئله آو دونه» وبه قال محمد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. 

الخامس : جواز التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به وإليه ذهب بعض أهل العراق. 
السادس : جواز التقليد فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت بانشفاله بالحادئت وبه قال ابن 
سريج. 

السابع: وهو الراجح والمختار عند القاضي أبي بكر وأكثر الفقهاء وجميع الأصوليين» 
وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي يوسف من الحنفية وأبي منصور البغدادي» وأكثر 
المالكية : منع تقليد العالم للعالم سواءً كان أعلم منه أو لم يكن» انظر المحصول ج۲ 
۳۵ والاحکام لامدي ۲۱۰/۶ وما بعدها» والمستصفی ۳۸۶/۲ وما بعدهاء 
ونهاية السول مع سلم الوصول ٩۸٩۹/۶‏ وما بعدهاء والابهاج ۲۸۷/۳ وما بعدهاء 
ومختصر این الحاجب بشرح العضد ۰۳۰۰/۲ ومسلم الثبوت بشرح الفواتح ۳۹۲/۲ وما 
بعدها, 

احتلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال: لا بد من الاجتهاد انیا؛ لاحتمال آن 
يطلع على ما لم يطلع عليه أولاً» ومنهم من قال: لا حاجة الی اجتهاد آخر؛ لان الأصل 
عدم اطلاعه علی ما لم یطلع علیه آولا ومنهم من فصل وقال: إن كان ذاكراً الاجتهاد 
الأول فلا يجتهد مرة أخرى» وان لم یکن ذاکراً فلا بد من الاجتهاد مرة آخری؛ لانه في 
حكم من لم يجتهد. وهذا هو المختار عند الآمدي وغيره» انظر الاحکام ۰۲۳۸/4 ونهاية 
السول على سلم الوصول 505/5. 
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ويلزم المستفتي سؤال المفتي عند حدوث مسألته إن عرف علمه وعدالته”'' ولو 
باخبار ثْقة عارف آو باستفاضتة. فان جهل علمه سأل عنه الناس» آو عدالته 
فوجهان: آصحهما : الاکتفاء بالعدالة الظاهرة؛ لآن العدالة الباطنة تعسر معرفتها 
على غير القضاة» فیعسر علی العوام تکلیفهم بها وإذا وجد مفتيين فأكثر واعتقد أن 
أحدهم أعلم أو أورع لم يجز له تقلید غیره. فإن تعارضا فالأعلم على الأصح”". 

ولو اختلف عليه جواب مفتيين أخذ بقول من شاء منهماء فلو جهل حالهما 
فالأصح عند الجمهور أنه يتخير”". وإذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثةء 
فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع» أو تقليد ميت كفى ذلكء أو إلى 
رأي أو قياس أو شك› والمقلد حي لزمه السؤال على الأصح إن لم يكثر 
وقوعهاء وإلا فلاء ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي استحب له سؤال غيره ولا 


ويكفي المستفتي بعث رقعة أو رسول ثقة» ويكفيه ترجمان واحد إذا لم يعرف 
لخته ‏ وله اعتماد خط المفتى إذا أخبره به من يقبل خبره أو كان يعرف خطهء ولا 
يشك فیه. واذا آفتاه ثم رجع فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم 
يكن العمل بهء فلو نکح امرأة بفتواه آو استمر علی نکاح بفتواه ثم رجم لزمه 
مفارقتهاء وإن عمل به قبل رجوعه فإن كان مخالفاً لدليل قاطع لزم المستفتي نقض 
عمله وإن كان في محل الاجتهاد فلاء فإن كان المفتي مقلداً لإمام فنص إمامه. 
وإن كان اجتهاديًا في حقه كالدليل القاطع» وإن لم يعلم المستفتي برجوعه فكأنه 
() للوقوف علی آقوال العلماء في مذه المسألة مفصلة والاطلاع علی أدلتهم» انظر: الإحكام 
للامدي ۰۲۳۷/6 ۲۶۱ - ۰۲۳ والبرهان ۰۱۳۶/۲ والمستصفی ۲/ ۳۹۰ والمنخول 
ص ۰4۸۰ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۳۹۹/۲ والتبصرة ص ۰4۱۵ ونهاية السول مع 
سلم الوصول 4/٤‏ وما بعدها رمسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲ وشرح 
اللمع اق وارشاد الفحول ص ۱ والمعتمد ۰٩۳۹/۲‏ ۹۶۱. 


,)۲( انظر جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۹۵/۲ 
۳( انظر المراجع السابقة. 
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لم يرجع في حقه» ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعده إن وجب 
النقض» وإذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان خطؤه فلا ضمان عليه مطلقاً» وقيل: 
يضمن إن خالف قاطعاًء وإذا دونت المذاهب وانتقل المقلد من مذهب إلى مذهب 
جاز" ولو قلد مجتهداً في مسائل أخرى جاز لكن لا يتتبع الرخص”". 

وإذا استفتى فأفتاه مفتٍ لزمه الأخذ بقوله إن لم يكن هناك مفتٍ آخرء وإلا 
فلاء إذ له سؤال غيره» وشرط تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعاً في أمر يجتمع 
على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إلى مذهبه» فمن قلد 
مالكاً مثلاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه 


0 


1 )۳( 
وبمسح جميع راسا . 


)١(‏ اختلف العلماء في التزام العامي مذهباً معيناً» فذهب بعضهم إلى وجوب التزامه مذهباً 
معین وهو المختار عند الکیا» وذهب آخرون إلى عدم وجوبه وهو مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل واختاره ابن برمان والنووي» وقال ابن المنیر بالتزام مذهب معین بعد الا ثمة 
الأربعة» وعدم الالتزام قبلهم انظر رشاد الفحول ص ۲۷۲. 

(۲) اختیار المقلد من کل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف يؤدي إلى فسقه» قاله أبو إسحاق 
المروزي» وقیل: لا يودي الی فسقه؛ وبه قال ابن أبي هريرة» قال الإمام أحمد ابن 
حنبل: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة 
في المتعة كان فاسقاً. وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن 
الاسلام وحکی البيهقي قصة جيدة عن سماعیل القاضي» قال: دخلت علی المعتضد 
فرفع إلىّ کتاب؛ وقد جمع فیه الرخص من زلل العلماء وما احتج به کل منهم» فقلت : 
مصنف هذا زنديق» فقال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت» ولكن من آباح المسکر 
لم يبح المتعة» وم آباح المتعة لم یبح الغناء والمسکر» وما من عالم الا وله زلة» ومن 
جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه» فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب» ارشاد 
الفحول ص ۰۲۷۲ وانظر جمع الجوامع ۰8۰۰/۲ قلت: وما آحوجنا لی الاستفادة من 
هذه القصة في هذه الأيام التي كثر فيها الانتقال من مذهب لی آخر واختبار الاخف من 
كل مذهب بدون أدنى علم. 

(۳) بخلاف مذهب الشافعي» فاللمس فیه ناقض للوضوء بشهوة وبدونها» ولا يلزم مسح جميع 
الرأس» بل يكفي مسح بعضه ولو شعرة» وليت الناس علموا هذا جيداً» ولا سيما الذين - 
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چا 


وموافقة إمامنا الشافعي لزيد بن ثابت في الفرائض ليست تقليداً» بل وافق 


اجتهاده اجتهاده؛ لانه أقرب إلى القياس » ولأنه لم يهجر له في الفرائض قول 
اتفاقا بخلاف غيره. ولخبر أحمد والنسائي واین ٠‏ ماحه والبيهقي : : «أعلم أمتي 
بالفرائض زيد بن ثابت»۲۳ 


وأما التقليد في أصول الدين ففيه أقوال”'': أرجحها : وبه قال الجمهور المنع" 


(1) 


لا يقلدون أصحاب المذاهب الفقهية زاعمين آنهم يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنةء 
وليس لهم أدنى علم وإدراك. وكذلك أصحاب التقليد الأعمى الذين يجدون من يفعل فعلاً 
فيقلدونه دون أن يعرفوا أي مذهب يقلد ذلك الشخص وكيف توضا. 

نحن لا نمنعهم الاجتهاد ٍذا بلغوا رتبته ولكن ‏ نمنم ادعاء الاجتهاد لمن لا یجید من 
العلوم إلا النظر في فهارس الکتب دون آن یعرف معاني القرآن والحدیث ولا یفهم 
مرامیها» ولا یعرف قواعد علم الأصول ولا قواعد اللغة» ومع ذلك ینسب نفسه للاجتهاد 
المطلق ويفتي الناس بالباطل» بل يأمرهم بالإعراض عن تقليد الأئمة الأربعة وليت 
الناس يعرفون أن هدفهم أبعد من القضاء على المذاهب الأربعة» بل هو كسر شوكة 
المسلمين» وتنشئة الخلاف فيهم لتشتيت كلمتهم والتشكيك بدينهم وذلك بتوليد ملايين 
المذاهب في الإسلام ليكون الناس إلى الإلحاد أقرب م: منهم إلى الإيمان. 

الحدیث آخرجه الحاکم في مستدرکه عن آنس بن مالك تیه بلفظ : «آفرض آمتي زید بن 
ثابت» قال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. المستدرك ۳۵۵/6 آما 
هذا اللفظ الذي ذکره مصنفنا فلم آجده. فقد أخرجه البيهقي عن آنس بن مالك آیضا بلفظ : 
(آرحم آمتي أبو بكر وأشدّهم في دين الله عمر وآصدقهم حياء عثمان؛ وأفرضهم زید» 
وآقرژهم ی واعلمهم بالحلال والحرام معاذ» وان لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» السئن الكبرى 5/ 27١١‏ وانظر أيضاً كشف الخفاء .١54 1١8/١‏ 


)3 منها الجواز» وإليه ذهب عبيد الله , بن الحسن العنبري» والحشوية» والتعليمية» وحكاه 


۳( 


الرمام الرازي عن کثیر من الفقهاء» قال الشوكاني: «لم یقل بالتقلید في الصول الا 
الحنابلة» وقال الاسفراييني : لا پخالف فیه الا آهل الظاهر» (رشاد الفحول ص ۰۲۱۱ 
وانظر التبصرة ص ۰60۱ والمحصول ج۲ ۱۲۵/۲ والاحکام للمدي ۰۲۲۹/۶ ونهاية 
السول مع سلم الوصول ۵۹۹/6- ۰۰ وتیسیر التحریر 4/ ۲4۳ وما بعدها. 

انظر المراجم السابقة. 
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بل یجب النظر؛ لان المطلوب فیه الیقین » قال تعالى لنبيه ي : ا أ ل إِلَهَ ال 


إلا 


ا 


مه [محمد : ۰]۱٩‏ وقد علم ب ذلك» وقال تعالى للناس : «#وَائَيِعُوهُ لک 
تَهَِدُون6ه [العراف : ۰]۱۵۸ ویقاس غیر الوحدانية علیها. 


وفي التتزیل ذمه في الااصول بقوله حكاية عن الكفار: «#إنًا وَجَدْنَآ ءاباهتا عل 
كذ و : ۲ والحث علیه في الفروع بقوله: 
تتلا آهل لد إن كير لا رن4 [الأنبياء: /0]. 


وثانیها : الجواز وحكي عن العنبری وغیره ۳" اكتفاء بالعقد الجازم؛ 
لانه ی كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليسوا أهلاً للنظر بالتلفظ بکلمتي 
الشهادة المبني عن العقد الجازم» ویقاس غير الإيمان عليه. وثالثها: وجوب 
العقلی ر(۳) بان یجزم المکلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد» وتحریم 
النظر» لانه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الآذمان والانظان 
ودفع الأولون دليل الثاني بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلاً للنظر» فإن 
المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الاصمعي * عن سؤاله بم 


)۱( هو عبد الله بن الحسن الحصين العنبري من تميم» كان من علماء الحديث» وقاضياً من 
الفقهای توفي سنة ۱۱۸هب له ترجمة في تهذیب التهذیب ۰۷/۷ وحلية الأولیاء ۰1/۹ 
والتعریب ۰۵۳۱/۱ وتاریخ بغداد ۰۳۰۶/۱۰ ومیزان الاعتدال ۰۵/۳ والاعلام للزركلي 
1۹۳/۶ 

() کالحشوية والتعليمية. انظر الاحکام للامدي ۲۲۹/4 

(۳) انظر الاحکام للامدي ۰۲۲۹/4 وارشاد الفحول ص ۰ ۲. 

(8) هو أبو سعيد الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن علي بن أجمع الباهلي: ولد سنة 
۲ مه آو ۱۲۳هب وقیل: ۱۲۵ه- کان ماما في اللغة والنحو والأاخبار والنوادر 
والغرائب» له مصنفات کثیرة: الابل» الاأضداده خلق الانسان» توفي سنة ۲۱۰ه- أو 
١1‏ 1ه له ترجمة في الوفیات ۰۱۷۱/۱ وتاریخ بغداد ۰4۱۰/۱۰ والشذرات ۰۳۹/۲ 
وبغية الوعاة ۲/ ۰۱۱۲ وآخبار النحویین ص ۰۷۲ وبروکلمان ۰۱8۷/۲ وطبقات 
المفسرین للداودي ۳۱۰/۱ واللیاب ۷۰/۱ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





عرفت ربك؟ بأن البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسيرء فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير» وما يذعن أحد 
من الاعراب آو غیرهم للایمان» فياأتي بکلمته لا بعد آن ینظر فيهتدي لذلك 
آما النظر علی طریق المتکلمین من تحریر الادلة وتدقیقها. ودفع الشكوك 
والشبه عنها ففرض کفاية في حق المتأهلین له» يكفي قیام بعضهم به» ولهذا 
قال بعض المحققین "۳: الحق أن المعرفة بدلیل إجمالي يرفع الناظر عن 
حضیض التقلید فرض عین لا مخرج عنه لاحد من المکلفین» وبدلیل تفصيلي 
یتمکن معه من [زاحة الشبه والزام المنکرین» ورشاد المسترشدین فرض کفاية 
لا بد آن یقوم به البعض. انتهی. 

وأما غیرهم ممن بخشی علیه من الخوض فیه الوقوع في الشبه والضلال فلیس 
له الخوض فیه» وهذا محمل نهي الشافعي وغیره من السلف وؤ عن الاشتغال 
بعلم الکلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية» وعلی کل من الاقوال 
الثلائة تصح عقائد المقلد» وان کان آئماً بترك النظر علی الاو ۳" وعن الاشعري 
أنه لا یصح ایمان المقلد"" ویشنم علیه بأنه یلزمه تکفیر العوام وهم غالب 
المومنین» وقال الأستاذ آبو القاسم القشيري *: هذا مکذوب علیه"*. 


(۱) وللشوكاني تعلیق جید علی هذه المسألة: انظر (رشاد الفحول ص ۲۲۰۱ - ۰۱۱۷ 

(۲) لمعرفة الفروق بین الا قوال الثلائت» انظر: سلم الوصول مع نهاية السول /٤‏ 0۹۷. 

٠‏ (۳) والیه ذهب آیضا جمهور المعتزلة: واستخرب. بل تعجب الشوكاني مما ورد عن 
الاشعري. انظر ٍرشاد الفحول ص 555. 

(4) هو آبو القاسم: عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري من 
بني قشیر بن کعب الملقب بزین الاسلام من مصنفاته : التیسیر في التفسیر» ویقال له: 
التفسیر الکبیر» والرسالة القشيرية ولطائف الارشادات» توفی سنة 1۵ 8ه. له ترجمة فی 
طبقات ابن السبكي ۰۲۳/۳ ۰۲4۸ والوفیات 0 وتاريخ بغداد ATI‏ 
والأعلام للزركلي ٤‏ / 0¥. 

(0) وممن آنکر صحة هذه الرواية عن أبي الحسن الأشعري» الشيخ أبو محمد الجويني» انظر 
إرشاد الفحول ص ۲۱۷. 
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وقال بعضههو''': التحقيق أنه إذا كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة مع 
احتمال الشك أو وهم فلا يكفي إيمان المقلد قطعاً؛ لأنه لا إيمان مع أدنى تردد 


شه. 


وإن كان أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزماً ‏ وهذا هو المعتمد ‏ فيكفي إيمان 
المقلد عند الأشعري وغيره خلافاً لأبي هاشم في قوله أنه لا يكفي» بل لا بد 
لصحة الإيمان من النظر””'» وقد آوضح هذا المعنى بعضهم فقال: وقَلَّ أن نرى 
مقلداً في الإيمان بالله تعالى» وكلام العوام في الأسواق محشو بالاستدلال 
بالحوادث عليه وعلى صفاته» والتقليد مثلاً: أن يسمع الناس يقولون: إن للخلق 
ربا خلقهمء وخلق كل شيء» ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له. فيجزم 
بذلك لجزمه بصحة إدراك هؤلاء تحسيئاً لظنه بهم وتكبيراً لشأنهم عن الخطأء فإذا 
حصل له عن ذلك الجزم لا يجوز معه كون الواقع النقيض» فقد قام بالواجب من 
الإيمان» إذ لم يبق سوى الاستدلال» ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم 
فإذا حصل ما هو المقصود منه تم قيامه بالواجب. 

(والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة) يذكرها للمقلدء وقد اعترض 
المصنف”" التعبير بالقول بأنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولاً فكان ينبخي 
التعبير بما يعم الفعل والتقرير أيضاًء وأجيب عنه بأن القول يطلق على الرأي 
والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارةً وبالفعل تارةً وبالتقرير المقترن بما يدل على 
ارتضائه آخری» وهذا الإطلاق قد شاع حتى صار كأنه حقيقة عرفيت وعلى 
مقتضی هذا الجواب جری جماعة منهم السعد التفتازاني"*" والابهري"۳. 


() كابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب كما ذكره الشيخ محمد بخيت» انظر سلم 
الوصول مع نهاية السول 088/5. 

(؟) انظر سلم الوصول مع نهاية السول 0948/5. 

(©) اعترض المصنف هذا التعبير في كتابه البرهان» انظر ۲/ ۱۳۵۷. 

(5) انظر: حاشية السعد على العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۰6/۲ -۳۰۲. 

2 هو أبو بكر : محمد بن عبد الله بن محمد صالح الابهري: المالكي» كان فقيهاً وأصوليًا : 
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(فعلی هذا قبول قول النبي ) فیما یذکره من الأحکام (یسمی ید لأن 
ما يأتي به من الحكم يجب الأخذ به من غير ذكر دليل ذلك الحكم» وإن كان قد 
أقام الحجة الموجبة لقبول قوله (أولا) لا بالمعجزة الدالة على الرسالة. 

(ومنهم'" من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله) أي : 
لا معرفة لك بمأخذه في ذلك (فإن قلنا : ان النبي 256 کان بقول بالقماس) بأن 
يجتهد» وهو الصحیح. وقال الجمهور بجوازه ووقوعه *" لقوله تعالی : ترا 
ول اضر 14الحشر: ۲]. 





= ومحدءاً ومقرئ له مصنفات منها: شرح مختصر ابن الحکم. الرد علی المزني في 
ثلاثين مسألة؛ کتاب في أصول الفقه توفي سنة ۳۷۵ هب له ترجمة في الفهرست ص 
۳ والبداية ۰۳۰۶/۱۱ ۵ وتاریخ بخداد ۸۵ ۲ ومعجم المولفین ۰۲۱/۱ 

)۱( وقیل : قبول قول النبي و لیس بتقلید ؛ لأن قوله بر نفس الحجة. والخلاف في المسألة يرجع 
إلى حقيقة التقليد» وأنه خلاف لفظي» قال إمام الحرمین في التلخیص کما ذکره الشوكاني : 
اوهو اختلا ف عبارة بهون موفعها عند ذوي التحقیق"» انتهی. ٍرشاد الفحول ص ۱۵ ۲. 

(۲) في ج (آو) والمشت من آ.ب. 

(۳) کالقفال : انظر رشاد الفحول ص ۰۲۹۵ ثم للتقلید تعریفات آخری ذکرها الشوكاني ثم 
قال: الاولی آن یقال: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. المرجع السابق. 

)٤(‏ اختلف العلماء في مسألة: هل کان النبي یه متعبداً بالاجتهاد فیما لا نص فیه آم لا؟ 

والخلاف یدور بینهم حول الجواز العقلي والوقوع الفعلي» وکانت آراء‌هم علی ما يلي : 

الرأي الأول: الجواز عقلاً» وبه قال جمهور العلماء؛ منهم الامام الشافعي وآحمد ابن 

حنبل وق ثم اختلف هؤلاء في وقرعه فعلا فمنهم من قال به كأبي إسحاق الشيرازي 

والآمدي وابن الحاجب. قال الإسنوي : «وهو مقتضى اختيار الإمام الرازي وأتباعه»), 

ومنهم من أنكر» ومنهم من توقف. 

الرأي الثاني : عدم الجواز وإليه ذهب الجباتيان» قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم. 

الرأي الثالث : جواز الاجتهاد في الآراء والحروب» حكاه الرازي في المحصولء وقال إمام 

الحرمين : «ولعل الأصح أنه كان لا يجتهد في القواعد والأصولء بل كان ينتظر الوحي» 

البرهان ۰۱۳۲/۲ والمختار عند المحققين أنه كان ية مأموراً بانتظار الوحي ما دام راجياً. 

الرأي الرابع : التوقف» والیه ذهب القاضي آبو بکر الباقلاني والغزالي» قال الشوكاني: - 
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وکان و أعظم الناس بصيرة وأكثرهم خبرة» بل هو سيد أولي الأبصار بشرائط 
القياس» فيكون مأموراً بالقياس» فيكون فاعلاً له صيانة لعصمته عن ترك المأمور 
به» ولأنه أشق على انق فيكو أكثر ثراياء فلا كوف دشن ات 
ولقوله تعالی: ما کات لی آن کرد ل أشترئ حي بخ فی ألأرّض [الأنفال: 
۷ «عنا له عنلاک ا 0 : 57] عوتب على استبقاء أسرى بدر 
بالفداء» وعلی الاذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا یکون 
العتاب فيما صدر عن وحي› فیکون عن اجتهاد» ولحديث ابي داود عن أم 
سلمة”'' قالت: أتی رسول الله و رجلان یختصمان في مواریث وأشياء قد 
درست" فقال: «إني إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل علي في“ 


= «والأوجه التوقف» إرشاد الفحول ۲٠١-۲١١/۲‏ وما بعدهاء ولمعرفة المزيد في 
المسألةء انظر الإحكام للآمدي /٤‏ ۲١1۷ء‏ والمستصفى ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء والمحصول 
ج۲ ق/ ۰۲۹۳ ونهاية السول مع سلم الوصول ٥۲۹/٤‏ وما بعدهاء والحاصل ۱۰۰۰/۲ 
وما بعدها والابهاج م ۲۲۳/۳ وما بعدهاء والمنخول ص ۰87۸ والمعتمد ۰۷۲۲/۲ 
وتیسیر التحریر ۱۸۳/6 وما بعدها ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۱۲۰/۲ وما 
بعدها. والبرهان ۲/ ۰۱۳۵۹ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۳۸۲/۲ والتبصرة ۰۵۲۱ 
ومختصر این الحاجب بشرح العضد ۲۹۱/۲ وما بعدها. 

(1) في هامش ج: جاءت امراة لی التبي ی وقالت له : إن زوجي مات» آفاعتد ببیت قرابتي 
أو في بيت زوجي؟ فقال لها : اعتدي في بيت أقاربك. ثم إنه نزل عليه الوحي بأنها تعتد في 
بيت زوجها قأمرها بذلك. انتهى. 

)۲( في جمیم النسخ الثلاث : (آبي سلمة) والصحیح ما أثبته؛ لأن الحديث مروي عن أم سلمة 
کما في سنن آبي داود. انظر ۳۱۱/۳. 

(۳) جاء في القاموس المحیط : «درس الرسم دروساً عفا»» انظر مادة (درس) في القاموس 
والمصباح. 

(۶) الحدیث آخرجه آبو داود في کتاب الاقضية عن آم سلمة بهذا اللفظ انظر سنن أبي داود 
۳ والاحادیث الواردة في اجتهاده و كثيرة منها قوله كَكيْةِ: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون الي ولعل بعضكم آن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» فمن قضیت له من حق آخیه بشي فلا يأخذ منه شيعا فانما آقطع له قطعة من 
النار» انظر المرجع السابق ۰۳۰۱/۳ وصحیح مسلم بشرح النووي ۱۲/. 
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ولقوله ية : لما قالت أخت النض ”2 : 
ماكانضركلومننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق"" 

لو سمعت ذلك قبل آن آقتله ما قتلته»» (فیجوز آن بسمی قبول قوله) 6 
(تقليداً) لاحتمال أن يكون عن اجتهادء وأن يكون عن وحي» وان قلنا بأنه لا 
يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى : وا بطق عي ال © رف لا وی 


٠ 
ی‎ 


بی [النجم : ۳ 5] فلا يسمى قبول قوله تقليداً» لاستناده إلى الوحي. 


)١(‏ وقيل: ابئة النضرء واسمها : (قُتيْلة) بضم القاف وفتح التاء وتسكين الياء» كانت شاعرة من 
الطبقة الأولى في النساءء أدركت الجاهلية والإسلام؛ انظر الروض الأنف 5/ 211١86‏ 
والکامل لابن الأثیر ۰۲۷/۲ وخزانة الأدب ۳/ 10۷ والاعلام للزركلي ۵/ ۱۹۰ -۸/ ۰۳۳ 
أما النضر فهو: النضر بن الحارث بن علقمة ابن كلدة بن عبد مناف عبد الدار القرشي» كان 
شديد العداوة لرسول الله بء فكان إذا جلس رسول الله يله مجلساً للوعظ خلفه لیکذبه 
ومو الذي قال : «سأنزل مثل ما آنزل الله»؛ انظر سيرة ابن هشام ۱/ ۰۳۰۱-۲۹۹ ۳۵۸ 
40« ۱ كان من آسری بدر فلما رجع النبي ی وبلغ الصفراء آمر علیّا بقتله فقتله ولما 
بلغ خبر مقتله ابنته أو أخته (قتيلة) قالت قصيدتها المشهورة التي من جملتها البيت الآتي» 
انظر الاصابة ۰۳۸۹/۶ والاستیعاب 6/ ۰۳۸۹ وسيرة ابن هشام 7/ 47 _ ۳. 

(۲) الحنق : العیظ أو شدتی انظر القاموس المحیط ومختار الصحاح مادة (حنق). 

(۳) هذا البیت من جملة قصيدة آنشدتها (قتیلة) آحت النضر آو ابنته بعد مقتله - رثاء لأخیها 
أو لأبيهاء انظر الأغاني ۰۱۹/۱ والعقد الفرید ۰۲۷۹/۰ وأنساب الأشراف للبلاذري 
0 . 


ا 


غاية المأمول قي شرح ورفات الأصول 





صفحة بیضاء ۳:۲ 


ی 
ام 


سکس دی ارو یہی 


۲2۱۷ فك حرا كدت 1 یه اي 
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باب الاجتهاد 


(وأما الاجتهاد فهو) لغةً: بذل الوسع فيما فيه كلفة”'' واصطلاحا”" : (بذل 
الوسع) من الفقيه بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة (في بلوغ الغرض) 
المقصود من تحصيل ظن بحكم شرعي. 

(فالمجتهد إن كان کامل الالة في الاجتهاد) كما مز (فان اجتهد في الفروع 
فأصاب) الحق فیها (فله آجران): جر علی اجتهاده. وأجر علی (صابته (وان 
اجتهد فیها وأخطاً) الحقّ (فله آجر) واحد علی اجتهاده؛ لبذله وسعه في طلبه 
وسيأتي دلیل ذلك» وهذا بناء علی الصحیح. ورآي الجمهور آن المصیب 
واحد"" ولله تعالی فیها حکم قبل الاجتهاد. قیل: لا دلیل علیه» بل هو کدفین 
یصادفه من شاء الله"** والصحیح آن علیه آمارة"۳* وآن المجتهد مکلف باصابته. 
لامکانها» وقیل : لا لغموضه وقيل : إن مخطته يأثم لعدم إصابته المكلف بها""'. 


)١(‏ الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمه وهو الطاقة والمشقة انظر (جهد) في 
القاموس والمصباح واللسان. 

(0) اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً» راجع الإحكام للآمدي 
۶ والمستصفی ۰۳۹۰/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ۰۵۲/6 ومختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد ۰۲۸۹/۲ وارشاد الفحول ص ۲۹۰. 

(۳) راجع هذه المسألة في المحصول ج۲ ق ۰۳۷۵/۳ ونهاية السول مح سلم الوصول ۵۵1/4 
وما بعدها الاحکام للامدي ۱۸۹/6 وما بعدها والمستصفی ۳۱۳/۲ وما بعدها 
وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲ وما بعدهاء والیرهان ۰۱۳۱/۲ والمعتمد ٩۶٩/۲‏ 
والتبصرة ص ۰44۸ وروضةء الناظر ص ۰۱۹۳ والمنخول ۰88۳ وارشاد الفحول ۲۲۰ 
وما بعدهاء والحاصل ۱۰۰۹/۲ والاحکام لابن حزم 11/۵. 

(8) ذهب اٍلی هذا الرأي جماعة من الفقهاء والمتکلمین» انظر المراجم السابقة. 

(4) وإليه ذهب جمهور الفقهاء؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة ییاه انظر المراجم السابقة. 

() وبه قال المريسي من المعتزلة» وابن علية وآبو بکر الاصم ومنکرو القیاس کالظاهرية 
انظر المراجم السابقة. 





غاية المأمول في شرح ورفات الأصول 





باب الاجتهاد 





(ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) للحق هذا رأي الشيخ أبي 
الحسن الاشعري والقاضي آبي بکر الباقلاني وآبي یوسف "" ومحمد”'' صاحبي 
آبي حنيفة. وابن سریج. ثم قال الأولان: حکم الله تعالی فیها تابع لظن 
المجتهد. فما ظنه فیه من الحکم فهو حکم الله في حقه وحق مقلده وقال 
الثلاثة”: هناك شيء لو حكم الله فيها لكان به» ومن ثم قالوا فيمن لم يصادف 
لك الشيء : آصاب اجتهادا لا حکما وابتداء لا انتها وهذا فيما لا قاطع 
فیه» آما الجزنية التي فیها قاطع من نص آو (جماع» واختلف فیها لعدم الوقوف 
عليه» فالمصيب فيها واحد وفاقاً وهو من وافق ذلك القاطع. وقيل على الخلاف 
فيما لا قاطع فيه وهو بعيدء ولا يأثم المخطئ فيها على الأصح لما مرّء ومتى 
قصر مجتهد في اجتهاده آئم وفاق ويؤخذ من قوله: (إن كان كامل الأدلة) أن 
المجتهد على قسمين : كامل الأدلة وغيره» وهو كذلك؛ لأن كاملها هو المجتهد 
المطلق "۰ وغیره ما مجتهد المذهب. واما مجتهد الفتياء وقد مر تعريفهما (ولا 


(۱) هو یعقوب بن ابراهيم بن حبیب الانصاري الكوفي البغدادي الملقب بقاضي القضاتی 
صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلمیذه» من مولفاته: «اختلاف الامصار؟ واآدب القاضيا 
على مذهب آبي حنیفة» واالأمالي» في الفقه» توفي سنة ۱۸۲ه وله ترجمة في الوفیات 
۷ وتاریخ بخداد ۲4۲/۱۶ والبداية ۰۱۸۰/۱۰ وطبقات الفقهاء ۱۱۶ 
وبروکلمان ۰۲8۵/۳ وضحی الاسلام ۰۱۹۸/۲ وتذکرة الحفاظ ۲۹۲/۱ والاعلام 
للرركلي ۸/ ۰۱۹۳ 

(۲) هو محمد بن الحسن پن فرقد الشيباني المکنی بأبي عبد الله» صاحب آبي حنيفة آخذ العلم 
منه» وله مولفات کثيرة منها : «المب‌سوط في فروع الفقه» و«الجامع الکبیر» واالسیر؟. توفي سنة 
۹ ه. له ترجمة في الوفیات / ۰۱۸۵۰۱۸6 وتاریخ بخداد ۲/ ۰۱۷۲ والبداية ۰۲۰۲/۱۱ 
واللباب ۰۲۱۹/۲ وطبقات الشيرازي ۰۱۳۹ وتهذیب الاسماء ۰۸۰/۱ وتاج التراجم 
ص۰۵4 والنجوم الزاهرة ۰۱۳۰/۲ وبروکلمان ۰۲۱/۳ وتاریخ ابن الأثیر ۰۱۹6/5 
والاعلام للزركلي ۲/ ۸۰. 

(۳) آي: صاحبا بي حنيفة - آبو پوسف ومحمد - وابن سریج. 


(4) في مامش (): ذا آطلق المجتهد فالمراد به المطلق ولا يطلق على الآخخرين إلا مقيداً. 


غايه المأمول ق شرح ورقات الأصول باب الاجتهاد 





يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية) أي : العقائد» وهو علم يبحث 
فيه عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال 
الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام كوجود البارئ ووحدته» وإثبات 
الصفات وصحة النبوة (مصيب) بالإجماع كما نقله الآمدي”'' وغيره؛ لأنه لا 
سبيل إلى أن کلا من نقیضین آو ضدین حق» بل آحدهما فقط» والاًخر باطل 
فمن لم یصادف الحکم فهو آثم وان بالغ في النظر سواء كان مدركه عقليًا 
کحدوث العالم آم شرعیٌّا کعذاب القبر (لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل 
الضلالة من النصارى) في قولهم بالتثلیث ۳" (والمجوس) في قولهم بالاصلین 
تلعالم بالتور والظلمة""" (والکفار) في نفیهم التوحبد وبعثة الرسل والمعاد في 
الآخرة. 

وقوله: (الكفار) من عطف العام على الخاص ليجمع جميع الأنواع 
(والملحدين) في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد» وكونه مرئيًا في 
الآخرة. وغير ذلك» والإلحاد: الميل عن الاستقامة» يقال: ألحد في دين الله : 
وعن ابن عباس وا في قوله تعالى: إن لذبن لدو ف 
ءاتتا که [فصلت : ۰ هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. 


حاد عنه 


(ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً) وجوه: الأول: قوله 


() انظر الاحکام 4/ ۱۸۶. 

)۲( التثلیث : هو قول انفقت جمیم طوائف المسيحية علیه. إلا أنهم اختلفوا في طبيعة 
المسیح» هل هو ذو طبيعة واحدة آم له طبیعتان: طبيعة (لهية» وطبيعة نسانیة؟ فمنهم من 
قال: إن الله ذات واحدة مثلثة الأقانيم : أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وآقنوم روح القدس 
وقد أحدث الإيمان بالتثليث للمسيحيين مشكلة وهي التوفيق بين الوحدانية التي هي سمة 
الادیان السماویت وبين قولهم بالتثليث. انظر مقارنة الأديان (المسيحية) للدكتور شلبي 
ص۱۳۲ وما بعدها. 

(۳) لمعرفة معتقدات المجوس انظر الملل والتحل للشهرستاني ۰۲۳۳/۱ 

(6) انظر مادة (لحد) في القاموس المحیط ومختار الصحاح. 


غاية المأمول ف شرح ورقات الأصول باب الاجتهاد 





تعالی : نیت 4 [الا نبياء : ¥4« والضمير للحكومة والفتياء ولو كان 
کل من الاجتهادین صواباً لما کان لتخصیص سلیمان بالذکر جهة لان کلا منهما 
قد آصاب الحکم وفهمه. 


الثاني : الأحاديث والآثار الدالة علی (تردید) ۳" الاجتهاد بین الصواب والخطاً 
بحیث صارت متواترة المعنی منها (قوله ی : «من اجتهد وأصاب فله آجران ومن 
اجتهد وأخطاً فله آجر واحد»)"" متفق علیه» ولفظ البخاري: «ذا اجتهد الحاکم 
فحکم فأصاب فله آجران وإذا حكم فأخطاً فله جر وفي رواية الحاکم : 
(إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء فان آصاب فله عشرة آجورا» ثم قال: صحیح 
الا سناد. ۵ 


(وجه الدلیل آن النيي ی خطاً المجتهد) تارة (وصوّیه آخری) وهو یدل علی 
آن في الواقعة حکماً معيناً وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطتاً والآخر مصيباً 
ترجيحاً بلا مرجح وهو باطل» فتعين الأول» ويدل أيضاً على أن المخطئ لا 
يأثم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بأنه مأجورء واعترض بأنه خبر آحاد 
والمسألة أصولية قطعية» وخبر الآحاد إنما يفيد الظن» سلمناه ولكن لا دلالة فيه 
لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطهاء ولا على جواز وقوعه» فإن قيل : 
لا دلالة فيه أيضاً ؟؛ لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب وذلك 
عند عدم استفراغ الوسع فإنه إن كان مع علمه بالتقصير فهو مخطى آئم » وإلا فهو 
مخطئ غير آثم» فلعل هذه الصورة هي المرادة من الحديث أو لعل المراد منه ما 


( في ج (ترد)» والمثبت من أ» ب. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة» انظر فتح الباري 
بشرح البخاري ۳۳۰/۱۳ وما بعدها» وصحیح مسلم ۱۳۱/۵ وستن آبي داود ۰۲۹۹/۳ 
وستن الترمذی ۰1۰/۳ وانظر أيضاً مسند أحمد ۵/ ۲۳۲. 

(۳) انظر: صحیح البخاري بشرح القسطلاني ۰۳۶۳/۱۰ وصحیح مسلم ۰۱۳۱/۵ وسنن أبي 
داود ۰۲۹۹/۳ وتیسیر الوصول ۰40/4 وسبل السلام ۰۱۱۸/۶ 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





باب الاجتهاد 


إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قیاس جلي» ولکن طلبه المجتهد واستفرغ 
فيه وسعه فلم یجده فإن الخطأ فى هذه الصورة متصور أيضاً عندهم » والجواب 
أنه ٍن وقع الاجتهاد المعتبر فیما ذکرتموه فقد ثبت المدعی وهو (خطاأْ6 بعض 
المجتهدین في الجملة وإلا فلا يجوز حمل الحديث عليه لما تقرر من وجوب 
3 = ۰ = . - 0 , ,85 

کلام الشارع علی الشرعي ثم العرفي ثم اللخوي» وفال ابن مسعود 1 إن أصبت 
الا جتهادیات. 

الثالث : آن القباس مظهر لا مثبت . فالثابت بالقیاس ثابت بالنص معتّی» وقد 

الرابع : أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبینا یه بين الاشخاص» 
فلو كان کل مجتهد مصیباً لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافیین : من الحظر 
والاباحت آو الصحة والفساد آو الوجوب وعدمه. فالله تعالی یوفقنا للصواب 
ویدخلنا الجنة من غير عذاب. 


8 © ۶ 


)1( في ج (خطاب)» والمثبت من أ ب. 

۲( هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الملقب بأبي عبد الرحمن من كبار 
الصحابت وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» وهاجر الهجرتین الحبشية والمدنیة» وصلی 
القبلتین » كما شهد جمیع الغزوات» وکان خادم رسول الله و وصاحب سره ورفيقه فى 
حله وترحاله» وقد قال النبي ييو في حقه: «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد) له 
(۸۵۸) حدیثأ توفي سنة 7ه بالمدينة وهو ابن بضع وستين سنة» له ترجمة في الإصابة 
۲ وطبقات ابن سعد ۰۱۵۰/۳ والاستیعاب ۳۱۱/۲ وآسد الغابة ۳۸۶/۳ 
وتذكرة الحفاظط ۱۳/۱ 


غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 





صفحة بیضاء ۳۶۸ 


چ 


سای ری 
سکس دون ازو ںی 


O‏ ۲ج ںا چک ر ۲77 . ایی یی سیه 





غايه المأمول في شرح ورقات الأصول فهرس المراجع والمصادر 


اولاء قهر س المراجع والمصادر (: 


القرآن الکریم (مصحف المدينة المنورة) برواية حفص عن عاصم. 
2 
۳( 

- الابهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبکي وأکمله ولده تاج الدین 
عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل» الناشر : مکتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الاولی ۱8۰۱ه-- ۱۹۸۱ع. 

الاتقان في علوم القرآن : لجلال الدین السيوطي, الناشر : دار الفکر بیروت وبهامشه 
کتاب |عجاز القرآن للقاضي الباقلاني. 

- الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدین الامدي تحقیق : د. سید الجميلي الناشر : 
دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية ۸۱8۰۲ ۱۹۸م. 

- الإحكام في أصول الأحكام : لأبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: محمد 
آحمد عبد العزیز : الناشر: مكتبة عاطف» القاهرة» الطبعة الأولى 11944١ه-‏ 1917/8م. 

حکام القرآن: للامام الشافعي» تحقیق : عبد الغني عبد الخالق الناشر: دار الکتب 
العلمیة» بیروت» طبعة ۱2۰۰ه-- ۱۹۸۰م. 

- آحکام القرآن : للجصاص. الناشر : دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الأولی ۱۳۳۵ه- 

ب آحکام القرآن : لابي بکر بن العربي تحقیق: علي محمد البجاوي الناشر : دار المعرفت 
بیروت» الطبعة الثالنة. 


أحكام القرآن : لعماد الدین الطبري الکیا الهراسی» الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الثانية ۵۱۰۵ ۱۹۸۵م. 


() لم آعتبر «آل» في هذا الترتیب الهجائي. 
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فهرس المراجع والمصادر 


إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي» تحقيق : عبد الحميد التركي» 
الناشر : دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولی ۱۶۰۷ه-- ۱۹۸۲م. 


تحقیق : د. محمد ابراهیم البنا» الناشر: دار الاعتصام القاهرة» الطبعة الأولى 
6 مه ۱۹۸۰م. 


- ارتشاف الضرب من لسان العرب : لابي حیان الاندلسي. تحقیق وتعلیق: د. مصطفی 
أحمد النحاس» الناشر: مطبعة النسر الذهبي. الطبعة الاولی ۱8۰6 - ۱۹۸6م. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : للقاضي أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي الناشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
الناشر : دار الفكرء الطبعة الأولى. 

- أساس البلاغة : لجار الله الزمخشري» الناشر: دار صادر» بیروت» طبعة ۱۳۹۹« 


6ام. 


- آسباب النزول : لأبى الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري» الناشر: مؤسسة الحلبى 
وشرکاثه» القاهرق طبعة ۱۳۸۸ ه ‏ ۱۹۱۸م. 


- الاستیعاب في آسماء الاصحاب : لأبی عمر یوسف ابن عبد البر القرطبی» الناشر : مکتبة 
المثتی» لبنان؛ الطبعة الاولی ۱۳۲۸ه. 


- آسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدین بن الأثیر تحقيق: محمد إبراهيم البناء ومحمد 
آحمد عاشور» ومحمود عبد الوهاب فاید» الناشر: مكتبة الشعب القاهرة. 

- آسرار البلاغة في علم البیان : لعبد القاهر الجرجانی» تعلیق: السید محمد رشید رضاء 
الناشر : دار الفکر. 

- ال سلام وحضارنه : لاأندریه میکیل ترجمة : 3 زینب عبد العزیز» الناشر : المكتبة 
العصرية» صیداآ سروت. 

الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ 


على محمد عوض : الناشر: دار الكتب العلمية» یروت » الطبعة الأولى ۱ -- 
۱م. 
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فهرس المراجع والمصادر 
الأشباه والنظائر : لجلال الدین السيوطي » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۳ اها ۱۹۸۳م. 


الا شباه والنظائر: لزین الدین ابن نجیم الناشر : دار الکتب العلميت بيروت» طبعة 
٩‏ مه - ۱۹۸۵م. 


الإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانى» الناشر : مكتية المتئی » لبنان» الطرعة 
الاأولی ۱۳۲۸ ه. 


الأصول التي اشتهر انفراد |مام دار الهجرة بها : لأستاذي الدکتور/ فاتح محمد زقلام 
الناشر: کلية الدعوة الاسلامیت الطبعة الأولى ١575‏ ميلاد الرسول - ١945‏ م.ع. 

أصول البخاري: لابي بکر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي. الناشر: مطابع دار 
الكتاب العربی » القاهرق طبعة ۱۳۷۲ه. 

أصول البزدوي : لفخر الإسلام على بن محمد البزدوي » مطبوع مع شرحه كشف الأسرار 
للبخاري. 

أصول الفقه : لمحمد آبي زهرة الناشر: دار الفكر العربي ‏ مصر. 

آصول الفقه : للشیخ محمد الخضري بك. الناشر : المکتبة التجارية الکبری» مصر 
الطبعة السادسة ۱۳۸۹ه. 

أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف الناشر : دار القلم» الکویت: الطبعة السادسة عشرة 
1ه ۱۹۸۵م. 

أصول الفقه الإسلامي : لزكي الدين شعبان الناشر: جامعة قاریونس ‏ بنغازي ‏ ليبياء 
الطبعة الخامسة ۱۹۸۹م. 

- آضواء البیان في (یضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الامین بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. الناشر : عالم الکتب - بیروت. 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار: لابي بکر محمد بن موسی الهمداني تحقیق : 
د. عبد المعطی آمین قلمعي الناشر: جامعة الدراسات الاسلامية في كراتشي» 
باکستان الطبعة الثانية ۸۱6۱۰ ۱۹۸۹م. 


- (علام الموقعین عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول فهرس المراجع والمصادر 





للطباعة» لبنان. 


الاعلام : لخیر الدین الزركلي» الناشر : دار العلم للملایین لبنان» الطبعة السادسة 
مام 


الأغاني: لأبي فرج الاصفهاني الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ هه ۱۹۹۲م. 

- أقضية الرسول: للشيخ أبي عبد الله محمد فرج المالكي» تحقيق : د. محمد ضیاء الرحمن 
الأعظمى. الناشر : دار الکتاب المصری» القاهرة. ودار الکتاب اللینانیت سروت ‏ 
الطبعة الأولى 11"48١ه‏ - 1978 م. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشيخ محمد الشربيني الخطيب» الناشر: دار الفكر 
ببروات. ) 

- الإقناع في فقه الإمام أحمد ابن حنبل : للشيخ شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي» 
تعليق : عبد اللطيف محمد موسى السبكى » الناشر : دار المعرفت سروت . 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المئة الحادية والثانية عشر: 
لمحمد بن الطيب القادري» تحقيق: هاشم العلوي القاسميء الناشر : دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ۳ اها ۱۹۸۳م. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض » تحقيق: السيد أحمد 
صغر» الناشر: دار التراث القاهرة الطبعة الاولی ۱۹۷۰م. 
الناشر : عیسی الحلیی. 0 

الأم: للامام الشافعي الناشر : دار المعرفة بیروت الطبعة الثانية ۸۱۳۹۳-- ۱۹۷۳م. 

الانتصاف: للشيخ آحمد بن المنیر الاسكندري؛ وهو تعليق على الكشاف ومطبوع معهء 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ¥ /41ة أم. 

-الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق: الشيخ 
عبد الرحمن ابن یحیی المعلمي» الناشر : محمود آمین دمج؛ بیروات. 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للشيخ كمال الدين 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





فهرس المراجع والمصادر 


الأنباري النحوي» ومعه الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميدء 
الناشر: المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ لبنان طبعة ۱٤١۷‏ ه۔ ۱۹۸۷م. 

أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك : لابن هشام الأنصاري» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الخامسة. 

- الریضاح في علوم البلاغة: لجلال الدين محمد بن أبي محمد عبد الرحمن القزويني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 66٠54١ه‏ 1986م. 
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(ب) 

- الباعث الحثیث: لأحمد محمد شاک وهو شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر 
التاشر : دار الفکر» الطبعة الاولی ۱8۰۱۳ه-- ۱۹۸۳م. 

- بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته: للدکتور سعید عبد الفتاح عاشور الناشر: عالم 
الكتبء القاهرة؛ الطبعة الأولى /1941م. 

البدء والتاريخ : لمظهر بن ظاهر المقدسي» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق: محمد 
مصطفی. الناشر : الهيثة المصرية للکتاب مركز تحقيق التراث» القاهرة. 

- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : لعلاء الدين أبي بکر بن مسعود الکاساني الحنفي 
الناشر : دار الکتاب العربي» بیروت الطبعة الثانية ۱۶۰۲ه-- ۱۹۸۲م. 

- البداية والنهاية: لابن کثیر» الناشر: مکتبة المعارف» بیروت الطبعة الثانية ۱۹۷۷م. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایع : للشیخ محمد بن علي الشوکاني» الناشر : دار 
المعرفة» بیروت. 

- البرهان في آصول الفقه : لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك الجويني» تحقیق : 
د.عبد العظیم الذیب. الناشر : الشیخ خليفة بن حمد آل اني» الطبعة الولی ۱۳۹۹ه 

- البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۱ - 
۲ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والئحاة: لجلال الدین السيوطي تحقیق : محمد آبي 
الفضل إبراهيم» الناشر : المکتبة العصرية - صیدا - پیروت. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول قهرس المراجع والمصادر 


- البيان والتبيّن: لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت. 
۳ 


تاج التراجم: لأْبي الفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا السودوني» تحقیق : محمد خیر 
رمضان یوسف. الناشر : دار القلم دمشق» الطبعة الأولی ۱۶۱۳ه-- ۱۹۹۲م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : للسید محمد مرتضی الزبيدي» تحقیق : عبد الستار 
أحمد فراج» الناشر : دار الجیل» بیروت طبعة ۱۳۸۵ه- ۱۹۲۱۵م. 

تاريخ ابن الأثير > الكامل في التاريخ 

- تاريخ الأدب العربي : لكارل بروكلمان» ترجمة: د. عمر صابر عبد الجليل» الإشراف 
على الترجمة: د. محمود فهمي حجازي» الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» طبع : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

-تاریخ الاآدب العربي : للدکتور شوقي ضیف الناشر : دار المعارف» القاهرق الطبعة الثانية. 

- تاریخ الادب العربي: لحنا الفاخوري» الناشر : مکتبة البولسیة بیروت الطبعة الحادية 
عشره. 

- تاريخ الأدب العربي : لأحمد حسن الزیات» الناشر : دار الحکمة دمشق. 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقیق: د.عمر عبد السلام تدمري الناشر : دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الاولی ۱2۰۷ه-- ۱۹۸۷م. 

- تاريخ بغداد : لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

- تاريخ التراث العربي : لفؤاد سزكين» ترجمة: د. فهمي أبي الفضل » راجعه: د. محمود 
فهمي حجازيء الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

- تاريخ التشريع الإسلامي : لعبد اللطيف محمد السبيكي » ومحمد علي السايس» ومحمد 
يوسف البربري» الناشر: مطبعة الاستقامة» الطبعة الثالثة 56١1ه ‏ 14547م. 

تاریخ الجامع الأزهر: لمحمد عبد الله عنان الناشر : مؤسسة الخانجي » القاهرة الطبعة 
الثانية ۵۱۳۷۸-- ۱۹۵۸م. 

تاریخ الخلفاء : لجلال الدین السيوطي » تحقیق : محمد محيي الذین عبد الحمید» الناشر : 
المكتبة العصرية - صیدا - بیروت» طبعة ۱۶۰۹ه-- ۱۹۸۹م. 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول فهرس المراجع والمصادر 





- تاريخ الدولة العلية العثماتية: لمحمد فرید بك المحامی» تحميق : د. احسان حقی» 
الناشر : دار النفائس. 

- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: للشيخ عبد الرحمن الجبرتي» الناشر : دار 

- التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء الناشر : 
دار الفکر » بيروت» طبعة ٠٠5١اه‏ ٠198م.‏ 

- التبيان فى إعراب القرآن: لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العکبري» تحقیق: علی محمد 
البجاوي؛ الناشر : عیسی البابي الحلبي وشرکاوژه. انظر نفس الكتاب للناشر: دار 
الشامر للتراث» بيروت. 
محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى. الناشر : دار الكتاب العريى» بيروت» 
الطبعة الثانية 4 اه ۱۹۸ وانظر الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. لدار الفکر - دمشق. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطیب : للشیخ سلیمان البجيرمي» الناشر: دار المعرفت 

- تحفة الطلاب بشرح تنقيح تحرير اللباب: للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري» الناشر: دار 
المعرفت دمر و تاه 

- تخریج الفروع علی الاصول : لابي المناقب شهاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني 
تحقیق: د. محمد آدیب صالح الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
۹ مه ۸۱۹۷۹. 
هاشمء الناشر : دار الکتاب العربی » بیروت طبعة ١5٠9‏ هم ۱۹۸۹. 

- تذكرة الحفاظ : لأبى عبد الله شمس الدين الذهبى» الناشر : دار التراث العربى» بيروت. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى » الناشر : دار مکتبة الصا بیروت ۰ ودار مکتة الفکر طرابلس. 

- التصريح على التوضيح : للشيخ خالد بن عبد العزيز الأزهري» الناشر : دار الفكرء 


سروت. 


۳ 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول قهرس المراجع والمصادر 


التعريفات : لسيد الشريف علي بن محمد علي الجرجاني» تحقیق: د. عبد الرحمن عمیرت 
الناشر: عالم الکتب» بیروت» الطبعة الاولی ۵۱8۰۷-- ۱۹۸۷م. 

- التعلیق المغني علی سنن الدارقطني : لأبي الطيب محمد شمس الحقء الناشر: دار 
المحاسن للطباعة» طبعة 11"45ه1955م. ٠‏ 

- تفسير الألوسي = روح المعاني. 

تفسير ابن كثير» الناشر: دار الأندلس للطباعة ‏ بيروت. 

تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي » الناشر: دار 
الفکر بیروت» الطبعة الثانية ۱2۰۳ه-- ۱۹۸۳م. 

- تفسیر البغوي - معالم التنزیل. 


- تفسیر البيضاوي (آنوار التتزیل وآسرار التأویل) : للقاضي ناصر الدین البيضاوي. الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۸م. 


- تفسير الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل. 

- تفسير القرطبي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الناشر: دار الشام 
للتراث› بيروت » الطبعة الئانبة. 

- التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثالئة. 

- تفسیر أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 

- تفسير المنار : لمحمد رشيد رضاء الناشر : دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية. 

- التقريب والتيسير : للشيخ أبي زكريا النواوي» مطبوع مع شرحه تدريب الراوي. 

تقويم الآدلة: لأبي زيد الدبوسي» مخطوطة تحت رقم ۹ (O¥‏ دار ملة فيض الله في 
إستنبول تركيا. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» 

تهذيب الأسماء واللغات: لابي زکریا النواوي» الناشر : دار الکتب العلمیت پیروت. 


تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى» الناشر : دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 
اه 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





فهرس المراجع والمصادر 


- تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف پأمیر بادشاه وهو شرح على كتاب التحرير في 


أصول الفقه لكمال الدين بن همامء طبع بمطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصبر 
۰ ها 


- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول: لعبد الرحمن بن علي المعروف 
باین الديبع الشيباني» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
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- الجامع لاحکام القرآن - تفسیر القرطبي. 

- جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله : لابي عمر یوسف بن عبد البر التمري 
القرطبی » الناشر : المكتية السلفیت لصاحها محمد عبد المحسن الکتبی » المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه-- ۱۹۱۸م. 

- الجامع الصحیح: لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر : مطبعة مصطفی البایی الحلبی وآولاده بمصر الطبعة الأولى ۱۳۵۲« 
۷ 


- الجرح والتعدیل : للشیخ عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي الناشر : دار حیاء التراث 
العريي» الطبعة الاولی ۵۱۳۷۱ - ۱۹۵۲م. 

- جمع الجوامع : لتاج الدین السبکي» مطبوع مع شرحه للجلال المحلي؛ الناشر : مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة الثانية ۱۳۵۲ هه ۱۹۷۳م. 

- الجواهر المضيثة في طبقات الحنفية : لمحيي الدین ابن محمد بن أبي الوفاء» نشر في 
حیدر آباد» باکستان. 
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3( 
بمطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة الثانية ۲ ۵۱۳۵ ۱۹۷۳م. 

حاشية التفتازاني علی شرح عضد الملة والدین لمختصر ابن الحاجب : الناشر : جامعة السید 
محمد بن على الستوسی الاسلامية البیضای المملکة اللیت طبعة ۱۳۸۸ هب ۱۹۱۸ م. 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول فهرس المراجع والمصادر 


- حاشية الدمياطي على شرح الورقات لجلال الدين المحلي: للشيخ أحمد بن محمد بن 
علی الدمیاطی» الناشر : مكتبة محمد علي صبیح وآولاده مصر› القاهرة. 

- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب: لأبي يحيى زكريا 
الأنصاري» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

حاشية الشريف الجرجاني على شرح عضد الملة والدين لمختصر ابن الحاجب. انظر 

_ حاشية الفنري علی التلویح» وحاشية ملاخسرو على التلويح : مطبوع مع شرح التوضيح 
علی التنقیح» الناشر : المطبعة الخيرية» الطبعة الأولی. 

الحاصل من المحصول : لتاج الدین الارموي؛ تحقیق: آستاذي د. عبد السلام آبي ناجی 
الناشر: جامعة قاریونس بنغازي - لیبیا؛ طبعة ۱۹۹6م. 

الحديث والمحدئون: لمحمد آبي زهرة الناشر: مطبعة مصر شرکة مساهمة مصرية. 

الحسين بن على : لعباس محمود العقاد» الناشر : دار الفکر العربی. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» الناشر : مطبعة 
السعادة» القاهرق الطبعة الأولی ٤ھ‏ ۱۹۷م. 

- ابن حنبل : لمحمد آبي زهرة., الناشر : دار الفکر العربی. 

- الحياة الا جتماعية في الولایات العربية آثناء العهد العثماني: جمع وتفدیم : عبد الجلیل 
والمعلومات» زغوان ۱۹۸۸م. 

الحيوان: لأبى عشمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق : عبد السلام محمد هارون 
الناشر: دار إحياء التراث العربى. 

ل 7 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للشيخ عبد القادر عمر البغدادي» الناشر: دار 
صادر » سر وت 

- الخصائص : لابي الفتح عثمان بن جني» تحقیق: محمد علي النجار. الناشر : دار 
الهدى. بیر وت » الطبعة الثانية. 
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7 


(د) 


- دائرة المعارف الإسلامية: تألیف : نخبة من المستشرقین؛ تعریب: |براهیم زكي خورشید؛ 
آحمد الشنتناوي» د. عبد الحمید یونس» الناشر : دار الشعب بمصر الطبعة الثانية. 

- دائرة معارف القرن العشرین: لمحمد فرید وجدي. الناشر : دار المعرفت بیروت » الطبعة 
الثانية ۱۹۷۱م. 

- دائرة المعارف : للبستاني؛ الناشر : دار المعرفة» بیروت. 

- الدراية في تخریج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني» تعليق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني» الناشر: دار المعرفة» بیروت. 

- الدرر الکامنة في آعیان المثة الثامنة: لابن حجر العسقلاني» الناشر : دار احیاء التراث 
العربي» بیروت. ظ 

دلائل الاعجاز : لعبد القاهر الجرجاني» تحقیق : د. محمد رضوان الدایه» د. فایز الدایة» 
الطبعة الاولی ۸۱۶۰۳ ۱۹۸۳. 


الخامسة. 
7 
(ذ) 
- الذريعة ٍلی مکارم الشریعة : للشیخ آبي القاسم الحیق بن محمد الراغب الاصفهاني 
الناشر : دار الکتب العلمية بیروت» الطبعة الأولی ۱8۰۰ ه- ۱۹۸۰م. 


7 ۹ 


(ر) 

- الرسالة للامام الشافعي : تحقیق: أحمد محمد شاكرهء الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت. 

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة : للرمام السید محمد بن جعفر 
الكنانى. الناشر : دار الكتب العلمية› سروت + الطبعة الثانية ۰ ص. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين الألوسيء الناشر: 
دار الفکر یروت 6 الطرعة الجديدة ۳ اها 198(7م. 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الخثعمي السهيلي الناشر: دار المعرفت یروت » طبعة ۱۳۹۸ هم ۸۱۹۷۸. 
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فهرس المراجع والمصادر 


- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : للشيخ 
موفق الدین عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسی ومعه نزهة الخاطر الناشر: مكتبة 
الکلیات الازهریت الطبعة الثاللة ۵۱۶۱۱--۱۹۹۱م. 


لد 1-1 
(س) 


دار الق یروت 
للوسنوي. الناشر: عالم الکتب. 
محيى الدین عبد الحمید» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 

- سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطتي تحقیق : السيد عبد الله هاشم المدني» الناشر : 
دار المحاسن للطباعة» طبعة 7ه -1911م. 

- سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بهرام الدارمي الناشر: دار الفكرء بيروت. 

السئن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر : دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى 7144١ه‏ . 

- سنن الترمذي = الجامع الصحيح. 

سئن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله بن يزيد القزوينى ابن ماجهء تحقيق : محمد فؤاد عيد 
الباقى. الناشر : المكتية العلمية. بيروت. 

- سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي بشرح جلال الدین السيوطي الناشر : 
دار احیاء التراث العربي. 

السيرة النبوية : لابن هشام» تحميق : مصطفی السقّا إبراهيم الأبياري. عبد الحقيظ 
شلبی » الناشر : المکتبة العلمية» سروت. 


۸/۹ م 
(ش) 


- الشافعي : لمحمد آبي زهرة الناشر : دار الفکر العربي» الطبعة الثانية ۱۹۷۸م. 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلی» تحميق : لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة, الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 


غاية المأمول في شرح ورفات الأصول فهرس المراجع والمصادر 


۳۱ 
- شرح ابن عقیل علی آلفية ابن مالك : الناشر: المکتبة العصریف صیدا - بیروت. 


- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك): الناشر : مكتبة 
النهضة المصرية القاهرق الطبعة الثالثة. 





- شرح الأصفهاني لمنهاج البيضاوي : تحقيق: د. عبد الكريم بن على بن محمد النحلت 
الناشر : مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 
المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين القرافي» تحقيق : 
طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

- شرح الجلال المحلي علی جمع الجوامع : مطبوع مع جمع الجوامع الطبعة الثانية 
۲۳ هه - ۱۹۷۳م. 


- شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري: الناشر : دار الاندلس» بیروت» طبعة ۱۳۸۱ - 
5م 


- شرح زروق على متن الرسالة : للإمام أبي محمد عبد الله أبي زيد القيرواني» الناشر: دار 
الفكرء طبعة ۱۱۲ه-- ۱۹۸۲م. 

- شرح الشواهد : للعيني» الناشر: دار حیاء الکتب العريية» عیسی البابي الحلبي وش کاه. 

- شرح شواهد المغني : للسيوطي الناشر : دار مکتبة الحیاة؛ بیروت. 

- شرح صحيح مسلم : للإمام النووي. الناشر: دار حیاء التراث العربي» بیروت» الطبعة 
الثالثة. 

- شرح عضد الملة والدين على مختصر ابن الحاجب: مطبوع مع مختصر ابن الحاجب. 

- شرح العبادي على شرح المحلي للورقات: مطبوع مع إرشاد الفحول. 

- شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام الأنصاري» ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق 
شرح فطر الندى: لمحمد محيي الدين عبد الحمید الناشر : المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت» طبعة ۱۵۰۹ ه - ۸۱۹۸۸ وانظر الطبعة الحادية العشرة ۱۳۸۳ - ۱۹۲۳م. 
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- شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير): للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» تحقيق : 
د. محمد الزحيلي» د. نزيه حماد» الناشر: جامعة الملك عبد العزيز» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» طبعة ٠5٠4١ه‏ ٠198م.‏ 

- شرح اللمع: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد تركي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت, الطبعة الأولى 558١ه‏ 1488م. 

- شرح المفصل : للشیخ موفق الدین ابن یعیش الناشر: عالم الکتب بیروت. 

- شرح الموطأ؛ لأبي عبد الله محمد عبد الباقي الزرقاني» الناشر : شرکة مکتبة مصطفی 
البابي الحلبي وآولادی الطبعة الاولی ۲۱ مه ۱۹۲۱م. 

- شرح المعلقات السبع : لابي عبد الله الحسيني بن أحمد الزوزني» الناشر: شركة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة 179/8ه- 1989م. 

- شرح الورقات : للجلال المحلي» مطبوع مع إرشاد الفحول. 

- شرح الورقات في آصول الفقه : لعبد الله بن صالح الفوزان الناشر: دار المسلم للنشر 
الریاض» المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية ۱۱۶ه. 

- شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر : لابن حجر العسقلاني» الناشر : دار التراث» 
القاهرة» طبعة ۱۳۵۲ه-- 6 ۱۹۳م. 


- الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق : أحمد محمد شاكر» الناشر: دار المعارف؛ الطبعة 


الثانية. 
۹ م 
١‏ (ص)" 


- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار » الناشر: دار العلم للملایین» ببروت » الطبعة الثانية 8ه - 
۹ 


- صحیح البخاري بشرح الکرمانی : الناشر : دار احیاء التراث العربی » بیروت » طبعة 
۱ اس ۱م. 


- صحيح سكن المصطفى : لسليمان سن الأشعث (أبي داود) الناشر : دار الکتاب العربي ‏ 
ببرواتا, 


- صحیح مسلم : الناشر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وآولاده القاهرة. 
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۳ 
اي  ..‏ ,7 
- ضحی الاسلام: لاحمد آمین» الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت؛ الطبعة العاشرة. 
- ضوابط المعرفة وآصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنکة الميداني 
الناشر: دار القلمء دمشق »2 الطبعة الثالثة ۸ ۱۹۸۸. 


سح 
- طبقات الشافعية الکبری: لابن السبکي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» الناشر : دار 
المعرفت بیروت. الطبعة الثانية. 
- طبقات الشافعية : لأبى بكر هداية الله الحستي الناشر : دار القلم - بیروت. 
- طبقات الشعراء: لابن المعتز» تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» الناشر» دار المعارف 
بمصر» الطبعة الثالثة. 
- طبقات الفقهاء : لابي إسحاق الشيرازي» تصحيح الشيخ خليل الميس» الناشر: دار 
القلم ببرولت. 
الطبقات الکبری : لابن سعد» الناشر : دار صادر» ودار بيروت» طبعة ۶۰ هه ۱۹۱۰م. 
- طبقات المعتزلة: لأحمد یحیی بن المرتضی تحقیق : سوستة دیفلد فلزء الناشر : دار 
مکتبة الحيات بیروت. 
طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي الداودي. راجعه لجنة من العلماء» 
الناشر: دار الكتب العلمية. سروت. 
- طبقات المفسرین : لجلال الدین السیوطی. الناشر : دار الکتب العلميت بيروت. 
- طبقات النحویین واللغويين : لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحفيق : أبي الفضل 
ابراهیم» الناشر : دار المعارف بمصر . 
۱ ...7 
(ظ) 
ظهر الاسلام : لأحمد آمین؛ الناشر : دار الکتاب العربی» بیروت» الطبعة الخامسة. 
۳ 


< 
)£( 
العالم الإسلامي الحديث والمعاصر: للدكتور جلا ل یبحیی » الناشر : المكتب الجامعي 
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الحديث؛» إسكندرية ‏ مصرء طبعة ۱۹۸۹م. 

العالم الإسلامي: لعمر رضا كحالة, الناشر : المطبعة الهاشمية بدمشق» الطبعة الثانية 
۷ -- ۱۹۵۸م. 

- العبر في خبر من غبر : للحافظ شمس الدین الذهبي» تحقیق: آبي هاجر محمد سعید 
التاشر : دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الاولی 6ه ۱۹۸۵م. 

- العرب تاریخ موجز : للدکتور فلیب حتی. الناشر : دار العلم للملایین» بیروت؛ الطبعة ‏ 
الاولی ۲ ۱۹۶م. 

- العقد الغريد: لأبي عمر أحمد بن عبد ربه الاندلسي شرح وتصحیح: آحمد مین آحمد 
الزين» إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة 1786ه 
06ام. 

- علوم الحدیث (مقدمة ابن الصلاح): لابي عمرو عثمان بن عبد الرحمنء الناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت» طبعة ۱۳۹۸ه-- ۰۸۱۹۷۸ وانظر نفس الکتاب بتحقیق : 
نور الدين عترء الناشر : دار الفکر دمشق» طعة 1 مه ۸۱۹۸۲. 


- علوم الحديث ومصطلحه : لصبحي الصالح» الناشر : دار العلم للملایین» ببر وت » الطبعة 
السابعة عشر ۱۹۸۸ م. 


- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقلة : لأبي على الحسن بن رشیق القیروانی تحميق : 
محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر : دار الجیل» بيروت » الطبعة الخامسة اهم 
- ۵۱۹۸۱. 


۳ 
ع 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري, 
مطبوع بهامش تفسیر ابن جریر الطبري الناشر: دار المعرفة» بيروت» طبعة ۹١٤٠ه‏ _ 
۹ م. 


۷ 
(ف) 
فاطمة الزهراء والفاطمیون: لعباس محمود العقاد» الناشر : المكتبة العصرية» صدا » 


لمر وساء. 
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- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) الناشر: دار 
الديان للتراث» الطبعة الثانية ۱6۰۹ه-- ۱۹۸۸م. 

- الفتح العثماني للاٌقطار العربية ۱۵۱۲ ۱۵۷ . لنيقولاي إيفانوف» نقله إلى العربية : 
يوسف عطا الله الناشر: دار الفارابي» بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۸۸م. 

- الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر : لجلال الدین السيوطي» ترتيب: الشيخ 
یوسف النبهانی » الناشر : دار الكتب العربية الکبری» طبعة ۱۳۵۰ه. 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الناشر : 
دار الكتب العلمية» سروت »6 طبعة ۱۹۸۳. 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» الناشر: عبد 
الحمید آحمد حنفی » الطبعة الأولى. 

الفرق بين الفرق : لعبد الظاهر بن ظاهر بن محمد البغدادي تحقيق : محمد محيي الدین 
عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» بیر وت » طبعة ۱ سه- ۰ م. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لآبی القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبارء والحاكم 
الجشمی تحقیق : فوّاد سید الناشر : الدار التونسية للنشر› تونس » الطبعة الثانية 
۲ مه ۱۹۸۲م. 

فقه لمام الحرمین : للدکتور عبد العظیم الدیب» الناشر : دار الوفاء المنصورة» مصر. 

الفقيه والمتفقه : لابي بکر آحمد بن علي (الخطیب البغدادي) تصحیح : الشیخ إسماعيل 
الأنصاري؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ٠٠5١ه‏ ٠148م.‏ 

الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : لمحمد بن حسن الحجوي المعالبي الناشر: 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الاولی ۱۳۹۲ه-. 

-الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي» الناشر : مطبعة السعادة. 

- فواتح الرحموت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» وهو شرح لمسلم الثبوت 
في آصول الفقه لابن عبد الشكورء مطبوع بذيل المستصفی. الناشر : دار الفکر» الطبعة 
الاولی بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر ۱۳۲۲« 


- فوات الوفیات : لمحمد شاکر الکتبي» تحميق : إحسان بن عباس › الناشر : دار صادر 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول قهرس المراجع وائمصادر 


۔ الفهرست : للنديم ء تحفيق : رضا ریجلد ۰ وانظر نفس الكتاب بتتحميق : مصطفی الشویمی » 
الناشر: الدار التونسية طبعة ۱6۰۵ه - ۱۹۸۵م. 


- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : لمحمد المناوي» الناشر : دار المعرفة ) بیروت » 


الطبعة الثانية ۱۳۹۱ه-. 6 ۱۹۷م. 
2 


- القاموس الفقهي لغةّ واصطلاحاً : لسعدي آبي جیب الناشر: دار الفکر» الطبعة الثانية 
۸ هه - ۱۹۸۸ع. 


القاموس المحیط : لفیروز آبادي الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت » الطبعه الجديدة 


الأولى ۲ مه -۱۹۸۲م. 
كد م 


- الکامل في التاریخ : لابن الاثیر» الناشر : دار الصادرت بيروت» طبعة 1159ه-1904م. 

- الکتات : لسیبویه » تحميق : عبد السلام محمد هارون» الناشر : عالم الکتب؛ سروت. 

- الکشاف عن حقائق غرامض التنزیل وعیون الا قاویل في وجوه التأویل : للامام محمود عمر 
الزمخشري» الناشر : دار الکتاب العربی » در وات » الطعه لاله ۱۰۷ هب ۸۱۹۸۷. 

- كشف الأسرار: لعبد العزيز البخاري على أصول الإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن 
محمد البزدوی. الناشر : مطبعة سنده شركة صحافية عثمانية » طبعة 4ه 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل بن 
محمد العجلوني» تصحيح : أحمد الفلاش › الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الرابعة ۱6۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

- کشف الظنون علی آسامي الکتب والفنون : لمصطفی بن عبد الله المعروف بحاجي خليفت 
الناشر : مکتبة المثنی» سر وت 

الكفاية في علم الرواية : لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطیب البغداديی» تحقیق : 
د/ أحمد عمر هاشم» الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه_‏ 
۵ عم 

- الکنی والالقاب: للشیخ عباس القمي؛ الناشر : موسسة الوفای بیروت. الطبعة الثانية 
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- الکواکب الدرية: للشیخ محمد بن آحمد بن عبد الباري الاهدل» الناشر: دار الکتب 
العلمية› ببرولت. 

م الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي» تحقيق: د. جبريل 
سليمان جبورء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية. 


7 < 


(ل) 
- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعلاء الدين على بن محمد البغدادي» 
التاشر : دار المعرفة بیروت. 
اللباب في تهذیب الانساب: لعز الدین ابن الاثیر الجزري: الناشر : دار صادر» بیروت» 
طبعة ۱۰۰ه ‏ ۱۹۸۰م. 
- لسان العرت : للعلامة أبن منظورء الناشر: موسسة التاریخ العربي دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. الطبعة الثانية ۱8۱۲ه-- ۱۹۹۲م. 


38 ۹ 


(^) 

المعروف بابن الاثیر الموصلي» تحقیق: محمد محبي الدین عبد الحمید الناشر : 
المکتبة العصرية صیدا - لبنان» طبعة ۵۱۱۱ه- ۱۹۹۰. 

- المجموع شرح المهذب للشيرازي: لابي زکریا محبي الدین النواوي» وعلیه (فتح العزیز 
شرح الوجیز) الناشر : شرکة من کبار علماء الآزهر. 

المحصول في علم أصول الفقه : للامام فخر الدین الرازي» تحقیق: د/ طه جابر فیاض 
العلوي» الناشر : جامعة الإمام محمد بن مسعود الا سلامیشف المملكة العربية السعودية 
الطبعة الاولی ۵۱6۰۰ ۱۹۸۰م. 

- المحلی : لابي محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم؛ الناشر : دار الفکر؛ طبعة مصححة. 

- مختار الصحاح : للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» الناشر : مكتبة لبنان» 
لسر ولت » طبعة مدققة» ۱۹۸۷م. 

- مختصر ابن الحاجب بشرح عضد الملة والدين: وعليه (حاشية السعد على العضدء 
وحاشية السيد الشريف الجرجاني علیه وحاشية الشيخ حسن الهروي على السيد 
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الجرجانى). الناشر: جامعة السيد محمد بن علی السنوسي الاسلامية البیضای 
المملكة اللييية ۱۳۸۸ه 19548م. ٠‏ 

- المختصر في أخبار البشر : لعماد الدين إسماعيل أبى القداء» الناشر : مكتبة المتنبى » القاهرة. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : لابن بدران» صححه وعلق عليه : د. عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی» الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية . 

- المدونة الكبرى : للومام مالك» الناشر : دار صادر» بيروت» الطبعة الجديدة. 

- مراتب النحويين : لأبي الطیب اللغوی» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
الفكر العربى» الطبعة الثانية. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي» تحقيق : على ین محمد الببجاوي, الناشر: دار المعرفة» بیروت » الطبعة 
الاولی ۱۳۷۳ه-- 6 ۱۹۵م. 


مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


تحفيق . : محمد محيي الدين عبد الحمید؛ الناشر : المكتبة العصرية. صيدأ» سروت» 
طبعة /01 1ه /19417م. 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي» شرحه محمد أحمد جاد 
المولى. وعلي محمد البجاوي» ومحمد آبو الفضل ابراهيی الناشر: دار الجيل » 


سر وت » دار الفكر. 
- المستدرك على الصحيحين : للؤمام الیحافظ آبي عبد الله الحا کم النيسابوري» الناشر : دار 
المعرفت بير واسا. 


- المستصفی من علم الاصول: للامام الغزالي الناشر : المطبعة الاميرية ببولاق الطبعة 
الأولی ۱۳۲۲ه. 

- مسلم الثبوت في أصول الفقه : لمحب الدین بن عبد الشکور» مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت بذيل المستصفى للغزالي. 


- مسئد الإمام أحمد ابن حنبل : الناشر : موسسة التاریخ العربي دار احیاء التراث العربي» 
بير وات » الطبعة الثانية 6 مه ۱۹۹۳ طبعة مصححة مرقمة. 


-مسند الامام الشافعي : الناشر : دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۰ هھ ۱۹۸۰م. 
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- المصباح المنير : لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» الناشر : المطبعة الاميرية 
بمصر؛ الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م. 
تحفيق : خالد عبد الرحمن المكت ومروان سوار الناشر : دار المعرفت رولت »› الطبعة 
الثانية ۱6۰۷هب- ۱۹۸۷م. 

- المعتمد في آصول الفقه : للشیخ آبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري ‏ الناشر : 
دار الکتب العلمیة بیروت. الطبعة الاأولی ۸۱8۰۳-- ۱۹۸۳م. 

- معجم الادباء: لابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» الطبعة الثانية. 

- معجم البلدان: لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر : دار صادر بیروت » 
طبعة /1191ه ‏ //191م. 

معجم الفرق الاسلامية : لشریف یحیی الآمین» الثاشر : دار الأضواء»؛ یروت 4 الطبعة 
الأولى 405١1ه-1985م.‏ 

- معسجم الفرق والمذاهب الإسلامية: للدكتور إسماعيل العربىء الناشر : دار الآفاق 
الجديدة» المغرب الطبعة الأولى 517١ه‏ . ۱۹۹۳م. 
مصطفى السقاء الناشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثالثة ۱6۰۳ ۱۹۸۳م. 

معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: جمعه ورتبه: يوسف إلياس سركيسء الناشر : مكتبة 
الثقافة الدينية› القاهرة» مصر . ۱ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: لمحمد فؤاد عبد الباقي» الناشر دار إحياء التراث 
العربي » ببرونت. 
التراث العربي» بیروت. 
عيد الحميد» الناشر دار الشام للتراث بیروت » وانظر نفس الکتاب بتحفیق : د. مازن 
الميارك» ومحمد علي أحمد» الناشر: دار الفكر» الطبعة الثانية ۹ م. 
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مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن 
منهاج الطالبین : للشیخ النواوي الناشر : دار الفکر. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لاحمد بن مصطفی طاش كبري 
زاده. الناشر : دار الکتب العلميت بیروت؛ الطبعة الاولی ۰۵ مه ۱۹۸۵م. 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
التلمساني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة ۱8۰۳ ها ۱۹۸۳م. 

- المقتضب: لأبي عباس المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق» الناشر : عالم الكتب» بيروت. 

- مقدمة ابن الصلاح - علوم الحديث. _ 

- الملل والتحل: لابي الفتح بن عبد الکریم الشهرستاني تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
الناشر : مطبعة مصطفی البابي الحليي وأولاده بمصر طبعة ۱۳۸۷ - ۱۹۲۷م. 

- مناهج العقول : للامام محمد بن الحسن البدخشي وهو شرح منهاج الأصول للبيضاوي» 
طبع مع نهاية السول للإسنوي في مطبعة محمد علي صبیح وآولاده بالازهر بمصر. 

- منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية» مع 
شرحه نيل الاوطار للشوكاني» الناشر: مطبعة مصطفی البايي الحلبي وآولاده بمص 
الطبعة الأخيرة. 

- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد الفتوحي ابن 
النجار تحقیق : عبد الغني عبد الخالق» الناشر: عالم الكتب. 

- منتهی الوصول والامل في علمي الأصول والجدل: لأبي عمرو عشمان بن عمرو ابن 
الحاجب؛ الناشر : دار الکتب العلمية بیروت طبعة ۱6۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

- المنخول من تعلیقات الاصول : لحجة الاسلام الامام الغزالي» تحقیق : محمد حسن 
۵ هيتو» الناشر: دار الفکر بدمشق, الطبعة الثنية ۱8۰۰ه- ۱۹۸۰م. 

- منهج النقد في علوم الحدیث : للدکتور نور الدین عتر؛ الناشر : دار الفک دمشق. الطبعة 
الثالثة ۸۱6۰۱--۱۹۸۱ع. 

- المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي : ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقیق : محمد 
محمد أمين» الناشر : الهيكة المصرية العامة. 
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- الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي الناشر: دار الفكر. 

المواقف في علم الکلام: لعضد الدین القاضي عبد الرحمن الايجي. الناشر: عالم 
الکتب ‏ بیروت. 

- موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية: لندکتور آحمد شلبي. الناشر : مکتبة 
النهضه المصریة القاهرةء الطبعة السابعة 2 


- المهذب في فقه الامام الشافعي : لابي (سحاق الشيرازي» الناشر : دار المعرفت بیروت 
الطبعة الثانية ۵۱۳۷۹-- ۱۹۵۹م. 


- میزان الا صول في نتائج العقول في أصول الفقه: للشیخ علاء الدین شمس النظر أبي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي» تحقیق: د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» الناشر: 
مطبعة الخلود بغداد» الطبعة الاولی ۵۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م. 
میزان الاعتدال في نقد الرجال: لابي عبد الله محمد بن آحمد الذهبی تحقیق: علی 
محمد البجاوي الناشر : دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ۲ اه ۱۹۲۳م. 
۹ 7 
(ن) 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» الناشر : وزارة 
الثقافة والارشاد القومی الموّسسة المصرية العامت الطبعة الاولی (مصورة عن طبعة 
دار الکتب المصریة). 


نرهه الخاطر العاطر: للشيخ عبد القادر بن أحمد الدوميء مطبوع مع روضة الناظرء 

) الثاشر : مکتبة الکلیات الازهریقف حسین محمد آمبایی وأولاده القاهرةء الطبعة الثالثة 
۲۱ هه ۱۹۹۱م. 

- نشر البنود على مراقی السعود: لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» الناشر : 
مطبعة فضالة المحمدیقت المغرت. 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول: لجمال الدین الاسنوي» الناشر : عالم الکتب. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: شركة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادىف الطيعة الأخيرة. 
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< 





ر 

(ه) 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» الناشر: 
مکتبة المثنی » بغداد » طبعة ١م‏ إستانبول - تركيا. 
سالم مکرم› الناشر: دار البحوث العلمية» الكريت» طبعة ۷ مه ۱۹۷۷. 


3 ۷ 


(و) 


- الوافي بالوفیات: لصلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي, الناشر: فرانز شتاینر بفیسبادان 
طبعة ۱۳۹6 ه ‏ 6 ۱۹۷م. 


- الوجیز في فقه مذهب الامام الشافعی: لحجة الاسلام الامام الغزالی» الناشر : دار 
جير في 0 2 ۴ قعي ٤‏ مم 0 ۴ و سر 
المعرفت ببروت » طبعة 4ه-_1904م. 


- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» 
تحقیق : إحسان عباس » الناشر : دار الثفافت ببروت. 


® ® @ 


ع 


| - داح بحت نح ججم یه یه یبیط 
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ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


(_سورة الفاتحة ) 
تعد 4 ۰ ۷ 


نا شور ین نی ۲۳ ۱:۳ 
«خَلق لكُم ما فى الْأَرضٍ جیا ۹ ۳۰ 

وَعَلَّمَ َه الأشاء هاي ۳۱ غ١‏ 
«أعْلم عَيْبَ الشَوابٍ وَالارضٍ »* ۳۳ ۱۹ 
ولذ ملا لیگ أَسْجُدُوا لدم ۳٤‏ ۱9 
أَقِيمُوا الصكرة »4 o1۲ ٤۳‏ ۲۳۱*۱۰۵۵ 
وکوا من عيبت ما رفک 0۷ ٤۳‏ 
ونوا رده یت 4 10 ١‏ 
له مرک آن توا رکه 11 ۱۹۵ 
ن انوا بیئل ما منت يو ۱۳۷ ۱۱۸ 
« وک جعلتکم امه سما ۱:۳ o۷‏ 
فول وجهلک شطر المسجد الْحَرَارٌ # ١‏ ۳۳۹ 
قیقحت که ۱2۸ ۱۳۷ 
و کیب یکم إا حص أَحذَكه الْمَوْتُ إن ترك رکه ۱۸۰ ۲۳۰ 
«وعَقَ الذبت یمه ید که ۱۸ ۲۳۷ 
ئن ہد نکم اهر كن ۱۸۵ ۳۳۷ 
یام 2 یار که ۱۹ ۲۰۵ 


رس مم سر جم و الى امرجم ألم معو ومظ 
وما تعلو من حبر يمه ا ۱۹ ۱5۸ 
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ر 


الآية رقمها الصفحة 








ولا تما المشرکت عَي يد ۳۳۱ ۱۸۳ 
ودا طهر كأنوشرح »4 ۳۳ ۱:۲ 


« ولتت ريص پانشسهن مله وه ۳۳۸ 7 ۱۹۵ 
وان ب تون منک وَيَدَرونَ روا رکه ۲۳ ۳ ۲۲۰ 
ار يعوا ۳ درو عفد لاح ۳۳۷ ۱۹1 
لواب ورت منم ودرو اروا ويد ۲۰ 0 
ولا نیو لح مه تنود ۲۹۷ ۱۱ 
ہنا یکن ین ر4 ۸۲ 2۲ 


سورة آل عمران ) 
جرب که بخ مراک ۸ ۱۱ 
روا ی ٩‏ ۰ ۸ 40 
«#رَمحكروا ومَحكرٌ 2 1 ۱۳۰ 
موقل فانوا اسرد تاتلوما إن كحم صدوت» ۲ ۲ 


ور علَ الاب جح سیب من استاع یو میلاکه  ٩۷‏ ۲ ۲۰۱ 


اتک ما طا لک ی لاه من که ۳ ١‏ 
او ما مدت انکر ۳ ۳٤‏ 
بوْصِيكد أله يه ركد ص 4 ۱ ۱۸۳ 


لوآن تجمعوا برت این ۲۳ ۳۳ 


فدص ان ارت دة ین ۲۵ ۱۸۷ 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 


الآية 


رقمها الصفحة 





حرمت تك تک 


وران کم تی 


وم دوه 
يل کم الب 
لاست م اين أووا الككب ين كن 
رتخا رکه 
اران کم تبیه 
ج کا 
۳ 

مه هک دزم دنز > 


لا سلوا عن اشيا إن مد لَك و ٩‏ 


۱۹۷ ۳۳ 
AY A3 
۲۰۳ ۹ 
۳۲", ۵ ۰ ۲ ۷۷ 
۳1 ۱۱۵ 
۳۹۱ ۱۱۵ 
۱۷۵ ۱۷ 
۱۸۳ ۱۷۹ 


۱۹۷ ۱ 
YY ۷۹ ۲ 
۳۷۰ ۵ 
A ۵ 
۱۹۷ 1 
AY 1 
۳۰۵ ۸۹ 
١6 ۹۳ 
۳۳۳ 45 
١١ ٠١١ 


سورة الانعام ۱ 


فوشو أللَّهُ في السَموْتٍ وفي الرض » 


51 ۳ 





غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول فهرس الآيات الشرآنية 


الاية رقمها الصفحة 
انظروا إل موه |14 مر که ۹۹ ۱۶:۳ 


کلوا یا رفک له که 








۱:۳ ۱ 


۶:۲ 
۱ سورة الأعراف | 
۳۲ ۳۱۰ 


چات با ری فا باه ۸4 
# موه ۳9 م مس جر تون ۵۸ ۱ ۲۰ ۵ ۳۳ 


ونوا زد ینک ۱5 ۱:۳ 


۱ سو زه الادفال ۱ 


1 
«وذا تلبت علییم اسر رادم زیمااکه ۲ ۱۱۹ 
رن یکن ینک جنرون سیرک o‏ ۳۳۸ 


ما کات نی آن کردم ری که 1۷ ۳۰ 


۱ سورة التوبة )) 
0 
لل ی f‏ 


ین المنرکی اسْتَجَارَة #4 1 11۲ 


ی وب و 


#إفافئلوا المتركين» 
لوزن احد : 
لا سوه ۹ ۱۲ 


عقا أنَهُ دک لم أت لر ۳ ۳۶ 


17 


۷ 


چ 


وولا قر من کل َة مهم طبَ4 ۱۳۲ ۳۲۷۷ 


مر 


يڪم دنه مره ایک که ۱۳ ۱۷ 


«تأجعوا امک وشک € ۷۱ ۷:۳ 


ثم ملقو که ۸۰ ١‏ 





وون لسم ر ردن4 
«سَجَدَ المليكة کلهم ون که 
اترما سکم که 


في أَلسَّموتٍِ وَمَا ی الارض4 
وین آصوانها وازبارماکه 


_سورة #سرء _) 


نا معذیان حول بعٹ رسوا 





۱۱۸ 


۱۹۲ 


۱:۲ 


۱۸ 


۱:۳ 


۱۸۷ 


۳1١ 


۱۹۱ 


غاية المأمول ق شرح ورقات الأصول 





الآية ' رقمها الصفحة 





ولا روا رن ۳۲ NEANIN‏ 
«انظر کف سا لك الاما ۸ ۱ ۱:۳ 


رل فلا لمکیکد آمجنوا دمک ۱9 


۱۹ 


۱۹ 


وران يأمر أَمْلمٌ يالصَلرويك هه ۱1 


م لنرک ن کل شيع ايم اشد عل لخن 4+ ۱9۷ 


تفس ما نت ای ۷ 4۳ 

1۳ دوا 5 ۱۹۹ 0٤‏ 
«متلرا ام الم ن کر لا تون که ۷ ۱۰:۵ ۳۳۱ 
فا سکمن که ۷۹ ۳:۹ 


ره ورن تمد کل ویر باه ۲ ۸۹ 
ار ال لر هروا ع مورب له ۳۱ ۱9۱ 
م فکییوهم ان تم فهم 3۳ ۳۳ ۹ ۱۶ 
«ألرّ تی أن للَه ضيح لم من في التموْتٍ »4 ٤١‏ ۱۵۹ 


۷ 


فون شی عل بطند )چ 3 ۱۵ 


فهرس الایات القرآنية 











5 رتمها ام 
«أقيثوا الصكرئ» 03 ۲ ۳۲-۰ 
۱ سورة الفرفان | 
وین کا نشت ت و اکر 1۸ 0 "ا 
۱ سوره الشعر اء 
ِنَم عدو ل إلا رب اتیب الى ٥‏ 
۱ سوره الرو ی 
شرا اه TI‏ ۲۳۱۰۱6۱۰۱۲۵۰۱۰9۰۱۰۲ 

رو سورة السجدة 


۷۱ ۳۳ 
ا 

ا بتكنا ين مرا 4 3 ° 

ڪن 5 وه AY‏ :۱ 


۰-9 
و صف ۳ نموت که 415 ۷1 


اظ ما ر4 ۲ نا 


ت المتيكة رورم ل 5 4 ۷۳ ۸ 


فهرس الآيات القرآنية 





۱۹۲ 


۲ 
١65 ۳۱‏ 
وول نکی 6 ابید لا يُووْنَ لكر » ۷ ۹ 
الوا ما یتمه 


لن ألَدنَ يلْحِدُونَ في یاک 


۱:۲ 


۳:۵ 


ا عل جحل مين لي سي صصق عسل 
ی 1 al YF‏ 
هومن عيل طلحا کل فلنفسه 


۱۰۵۲ ۰ ۰۱۵ 


۶۰ 

4 

٤“ 
Ca 


5 له 
تن کے مت وب 


۱۷ 


۱ 


سورة الر خرف ۱ 


2 سے سے متسر 0 00 را ےر 
إا ودنا ءاماءنا قلح اَن ونا علج ءاترهم که ۳۲ ۳۳۹ 


[ سورة الدخان 


دق زنلک آت لمیر الكرء»4 1۹ ۱۳ 


۱ سورة الجاثية | 
۱۵ ۵ ۲" ۱ 

۱ سورة الأحقاف ۱ 
ومن َل ممن يعوا من دون الَو ن لا جيب لر ۵ ۱ 


«ندیر ‏ می4 ۲۵ ۱۹۲ 





۳۳۹ 


| سورة محمد [ 
۱۹ 
) م ا 2 | 


سورة الحجرات 


ون جاک ات ۳ ی 


VY 1‏ 
سورة الذاريات | 

«و والتماء بها بابر # 3 ۳۰۷ 
) سورة الطور | 

#اصلوها فاصبرا آز لا سرا سوا یک که ۱1 13 


13 
3 


1 


وما بطق عن افو © إن هو إلا وی بو ٤۳‏ ۳۱ 


ص 


8 
5 


۱ سورة الواقعه ۱ 


# سمعون فها لوا ولا تمه ۹۵ ۲ ۱۷۵ 


( سورة المجادلة 


1 


وعم يه بتكا ۲۹ 


٤ 
١ 


ارو از الجصر > ۳۳۹۳۲ 


: 


۰ 


«إذا نوف بلصَلرو ین تور الَجمعَءة تاسعواکه 


فد یب اسر تن زرا نی العرضکه 


حال 


۳۳۳ 


r 


۲¥ 
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مه لي ور 
© واولت التمالٍ أ 


#وإن كن أَوْلتٍ حمل 


لا نیع > 


۱۸۳ 


۱۷ 


١6: 


۱۳۲ 


۳ فخ 
چن اي هی 
سکس دجن (لزوعسی 


AFT ATE. COT‏ اع وس روا 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول فهرس الأحاديث النبوية 





ثالثاًء فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: 


الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 








۹ 8 -أمررسول الله بل الأعرابي الذي 


جامع زوجته في نهار رمضان . . 
- إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب ۰ ۳۰ 


۱ أمسك أربعاً وفارق ساثرهن . . . , 
فله آجران . ربعا وفارق ساثرهن ۳۸ 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. .. 45" انا معشر الانبیاء لا ئورث . . . ۱۸ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ۱۹۱ إن دمائكم واموالکم واعراضکم ۳۰ 
الخيث ... عليكم حرام. 
ذا جلس پین شعبها الأربع . . . |ٍن الله آجارکم من ثلاث خلال: .۰۰ ۲۵ 
' أن لا يدعو عليكم نبيكم. . 
|ذا دخل احدکم المسجد فلا ۷۸ 
۱ ۱ ان الله لا یجمع آم ضلالة 
یجلس حتی يصلي رکعتین . . . 5 ۱ عمج متي على ۳0 
ایدا . . . 
- إذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت. 0 ۱:۳ 


- إن أمتى لا تجتمع على ضلالة. ۰.۰ ۲۵۸ 
- أربع لأ يجوز في الأضاحي . . . ۳1۵ متي لا تجتمع علی 
م إنما الأعمال بالنيات. . . 


- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ۳۷ - آنه وگ صلى داخل الكعبة . . 


اهتديتم . . . - إني إنما أقضي بينكما . . . ۳۶ 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح. . . ۷ | -آیماامرأة آنکحت نفسهابغیر  ۲۰٩‏ 
- أعطى رسول الله كله الجدة إذن وليها فتكاحها باطل. . 


السدس. . . 


آعلم آمتی بالفرائض زید بن ثابت ۳۳۵ 0 
عام امن -البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. . . ۱۸۷ 
- ألا أخبركم بخير الشهود الذي ۱۳۳ 


۲ 5 8 
يأني بشهادته قبل أن يسألها . . . (ت) 
- إلا مثلاً بمثل يدأ بيد. . . توضاً رسول الله یاه وفسل ۳۳۵ 


رجلیه . . . 





- توضاً رسول الله يَكهِ ورش الماء 
على قدميه وهما فى النعلين. . . 
2 
- حبك للشيء يعمي ويصم. . . 
| ۵ 


- خير الشهود الذي شهد قبل . . . 


۹ 7 
(ر) 
-رفع عن آمتي الخطاً والنسیان . . . 


2۳ 
(س) | 

-سئل رسول الله 5 عما یحل للر جل 
شا 

- شر الشهود الذي يشهد قبل أن 
”7 
(ص)| 

-صلى رسول الله داخل الكعبة. . . 
7 
(ض) 


- ضرب الجزية على المجوس. . . 


۳۷ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۱۹۸ 


۳۳۳ 


7 
)ع( 

- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. . . 0٦‏ 

العلماء ورثة الأنبياء. . . ١‏ 


2 

- فانکم إذا قلتم ذلك سلمتم على ۱۰۳ 
كل عبد الله صالح. . . 

- فيما سقت السماء العشر... ‏ ۲۳۸۱۱۸۷ 


7 
(ق) 


- قضی بالشاهد ويمين» وقضى ۱1۹ 


بالجوار. . . 
7 


- كان فیما آنزل الله عشر رضعات ۳۳۹ 
معلومات . . 

- کان 9 يجمع بين الصلاتين في ١‏ ۱۳ 
السفر. . . 

- كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 1٤‏ 
الله فهو أقطع. . . 

- کل آمر ذي بال لا یبدا فیه 1 
بالحمد لله فهو أقطع. . . 

- كل خطبة لیس فیها تشهد فهي 518 
کالید الجنماء. . 


فهرس الأحاديث النبوية 





فهو أجذم. . . 
-كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح 
بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. . . 
- كل مما يليك . . . 
- كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها... 
2 


(ل) 
-لو سمعت ذلك قبل أن أقتله ما 
قتلته . . 


5 


56 


۱:۲ 
۳۳۹ 


لیس فیما دون خمسهة أآوسق ۲۳۸۰۱۸۸ 


صدقة . . 


ی الواجدبحل عرضه وعقوبته . . . 


ما أبين من حي فهو میت . . 


۱۹۰ 


AY 


الماء لا ینجسه شيء الا ما غلب ۲۳۸۰۱۹۱ 


علی ریحه وطعمه ولوئه. . . 
من اجتهد وأصاب فله أجران. . . 
من بدل دینه فاقتلوه . . . 
من شهد له خزیمة فحسبه . . . 


من لم یبیت الصیام من اللیل فلا 
صیام له . . . 


من نسي صلاة أو نام عنها فکفارتها 
أن يصليها إذا ذکرها . . . 


۳1 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
۳۱۰ 


۳۳۹ 


¢ 


- نهى وكيد عن قتل النساء . . . 
7 
[ ۲۵ 
- والله لاغزون قریشاً. . . 
۰.۳۱ 7 
[a1‏ 
لا أحل المسجدلجنب ولا 
حائض . . . 
- لا تجمتم آمتي علی ضلالة. . . 
- لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین 


على الحق. . . 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. . 

لا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل... 

- لا ضرر ولا ضرار... 

- لا نکاح الا بولي. ۰ . 

- لا تورث ما ترکنا صدقة. . . 

لا وصية لوارث. . . 

- لا يحل لامرئ من مال أخيه الا 
ما أعطاه عن طيب نفس. . . 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم. . . 

لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً. . . 

لا یمنع أحدكم جاره أن يضع 


خشية فى جدأره.. . 


۳:۰ 


۱۹۸ 


00 YoY 


۳۲۵۵ 


۱۹ 


۱۹۸ 
EY 


۳۱۰ 
۱۹۷ 
A 
۳۳۰ 
۱۹1 


۱۸ 


۱۸۹ 


۱۹۹ 
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رابعا: فهرس تراجم الأعلام 





الصفحة 
2 
)( 
- ابراهیم بن آحمد ‏ آبو 4سحاق ۰ ۲۳۱ 
المروزي 
ابراهیم بن بشیر - آبو (سحاق ۰ ۲۹ 
الحربي 
- إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ۳۳۰ 
الهمداني ‏ ابن أبي الدم 
إبراهيم بن علي بن یوسف-  ٠١٠4‏ 
آبو 4سحاق الشيرازي 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم - ۲۳ 
الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ۱۷ 
- آبو العباس القرافي 
أحمد بن بشر بن عامر العامري- ١‏ ۱۲۲ 
أبو حامد المروزي 
- أحمد بن الحسين بن علي بن ۱۸۵ 
عبد الله - آبو بکر الييهقي 
أحمد بن شعيب بن علي A‏ 
النسائي 
أحمد بن عبد الله ابن إسحاق ‏ ۲۵۳ 


الأصفهاني - أبو نعيم 





() لم آعتبر لفظة: آبو و: ابن؛ و: 


(۳ 








الصفحة 

آحمد ين علي بن محمد الوکیل - ۲٤٠١‏ 
این برهان 

- أحمد بن عمر بن سریج البغدادي ۰ ۲۱۶ 

- أحمد بن محمد بن حنبل - الإمام )3 
أبو عبد الله 

- أحمد بن محمد بن إبراهيم ‏ 1۰ 
أبو سليمان الخطابي 

أحمد بن محمد پن آأحمد. این ۲۱۷ 
القطان 

- أحمدبن محمدبن سلامة- ۲۹۲ 
أبو جعفر الطحاوي 

أحمد بن محمد ین علي الانصاري  ١45‏ 
-أبو القاسم ابن الرفعة 

أحمد بن محمد بن محمد بن ١6‏ 
عبد الرحمن ‏ الهروي 

- أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار - ۲۹۱ 
أبو العباس - تعلب 

ل 7 
le)‏ 
-جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام o0‏ 


غاية المأمول في شرح ورفات الأصول فهرس تراجم الأعلام 











الصفحة الصفحة 
- جعفر بن آحمد بن فارس - ۳۹۲ الحسين بن مسعود بن محمد . ۸۵ 
۰ 8 | 0 
آبو الفضل پن فارس لبخوي 
۳" ۱( 6 
lo‏ ك 
_ خالد بن الوليد بن المغيرة ۳۸ 
الم: - حزيمة بن ثابت بن القاكه- ۲۹٦‏ 
ي أبو عمارة 
- الحسن بن احمد ین یزید - ١‏ | _ الخطیب الشربيني ۳۰ 
أ سعیل الا صطخر ۰ 1 0 
و ۶ ي الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم + 
- الحسن بن الحسین القاضي ۰ ۲۱| الفراهيدي 
أبو على ابن أبي هريرة الخوافي - عبد الله بن سعيد ۲ 
, ۱ 7 
الحسن بن على بن أبي طالب YA‏ 
کرم الله وجهه زكريا الأنصاري ۲۹ 
۱ م 
بصري (س) | 
- الحسین بن صالح - آبو علي ابن ۶ | -سعيد بن جبير الأسدي ۱۷۳ 
خيران 


- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 


الحسين بن شعيب السنجي - أم” وهب 


- الحسين بن على بن أبى طالب ,ب | - سفيان ين عبينة بن ميمون الهلالي ١‏ ۲۹۰ 
کرم الله وجهه - أبو سلمة بن عبد الرحمن A“‏ 
- سلیم بن آیوب - سلیم الرازی ۱۳۵ 
الحسين بن محمد ين جمد 9 سليم سليم الرازي 
۳ ۱ - سليم بن أبي يزيد بن محمد ۳ 
- الحسین بن محمد بن الفضل - 0١‏ | _سليمان بن الأشعث بن إسحاق - 


أبو القاسم الراغب أبو داود 1 





- سلیمان بن سلیم بن بایزید - 
سليمان الأول 
سمرة بن جندب بن هلال 


- سهل بن محمد الصعلوکی 


3 1 
س 
- شهاب الدين الرملي 
- شمس الدين الرملي 
۷۱ 7 
- الضحاك بن مسلم الشيباني ‏ 
أبو عاصم النبيل 
2 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري 
27 
© | 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عارم بن حارث جران العون 
- عبد الجباربن آحمد بن 
عبد الجبار الهمذاني» القاضي 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
أحمد ‏ الروياني 
- عبد الرحمن بن شيعب النسائي 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي - 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد - 
الأوزاعي 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 








الم مد 
۵ | - عبد الرحمن بن عوف ین ۲۷۹ 
عبد الحارث 
۳۹۲ - عبد الرحیم بن الحسن بن علي ۱9۸ 
| بن عمر ‏ الاسنوي 
دعيد الرحيم بن الحمسيين بسن YAY‏ 
۷۹۷ عبد الر حمن-زین الدین العراقي 
.وس | - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن ۰ ٠١4‏ 
هوازن ‏ القشيري 
- عبد السلام بن محمدبن ۱۳۲ 
۰۲ | عبد الوهاب ‏ أبو هاشم الجبائى 
عبد الواحد ‏ ابن الصباغ 
۱۲۳ - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي ۱۳۹ 
القاسم ‏ ابن عبد السلام 
-عبد الغفار بن إسماعيل بن 
۳۳۹ عبد الغفار_أبي الحسن القشيري 
۰ - عبد القاهر بن ابن محمد بن ۳۳۱ 
۳۷ عبد الله أبو منصور البغدادي 
عبد القاهر بن عبد الرحمن - 
الجرجانی 
-عبدالكريمبن محمدين ‏ ۲۱ 
- عبد الكريم بن هوازن بن ۳۳۷ 
عبد الملك ‏ الإمام القشيري 
۹ | - عبد الله بن آبی قحافة علمان بن ۳۷ 


عامر - آبو بکر الصدیق وه 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 








الصفحة 

- عبد الله بن أحمد بن محمد ۹1 
الكعبي البلخي 

- عبد الله بن الحسن الحصین - ۳۳۹ 
العنبري 

- عبد الله بن الحسن بن دلال - ۱۲۱ 
الكرخي 

- عبد الله بن عمر بن الخطاب ۲۵ 

- عبد الله بن عمر بن محمد بن كد 
علي القاضي البيضاوي 
یب 

- عبد الله بن وهب بن مسلم ‏ ابن ۳۹ 
وهب 

- عبد الله بن عبد الله بن یوسف - ۱۹ 
إمام الحرمين 

- عبد الملك بن عبد العزيز بن ۳۸۹ 
جریج - آبن جریج 

- عبد الملك بن قریب بن علی ۳۳۹ 
الأصمعى 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد ۳۳۱ 
الكافي ‏ ابن السبكي 

- عبد الوهاب بن علي بن نصر  ٤‏ 
القاضى 


فهرس تراجم 


الأعلام 








الصفحة 
- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 1٤‏ 
- ابن الصلاح 
-علمان بن عفان بن آبي العاص نله ۳۳ 
- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن ۷٦‏ 
يونس - أبن الحاجب 
- العشيري - أبو الحسن 1 
- عطاء بن آبي رباح المکي ۱۷۳ 
- علي بن أبي بكر القفال 
المروزي 
علي بنأبي طالب بن 114 
عبد المطلب كرم الله وجهه 
- علي بن إسماعيل بن إسحاق ‏ 11 
أبو الحسن الأشعري 
- علي بن جعفر بن علي السعدي 22 ۷۲ 
ابن القطاع 
- علي بن محمد بن سالم ‏ الامدي ۰ ۱۲۳ 
- علي بن عبد الكافي بن علي بن ۱۳۳ 
تمام ‏ السبكي 
- علي بن عمر ‏ الدارقطني ۱۸۵ 
- علي بن محمد بن حبیب - ۰ ١٠00‏ 
الماوردي 
علي بن محمد بن علي -الکیا .۰ ۲۱۰ 
الهراسي ۱ 
عمار بن ياسر بن عامر ۳۹۰ 
عمر بن أبي سلمة بن عبد اللأسد ۱:۲ 
- عمر پن الخطاب بن نفیل طق ۳۷۵ 
- عمرو بن عثمأن بن قنبر - سيبويه 6 
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الصفحة 
-عمر بن علي بن مرشد-ابن الفارض ۰ 
-عمرو بن بحر بن محبوب-الجا حظ ۳۷۰ 
-عیاض بن موسی القاضي عیاض ۳۹۱ 
- عيسى بن أبان بن صدقة ۲۸ 
۳1 
(E)‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي ۲۰۸ 
ل ۳ 
(ف) 
فاطمة بنت رسول الله وا ۲۳۹۸ 
7 
(ق) 
- قتيلة بن نضر 
القفال المروذي ‏ أبو بكر ۲ 
2 
-الکمیت بن زید بن خنيس الأسدي ۱۷ 
7 
[۲ 
- أبو مالك الأشعري Yo‏ 
- مالك بن آنس بن مالك - الامام ۷ 
مالك 
- مجاهد بن جبر ۱۷۳ 
- محمد بن إبراهيم بن المنذر ابن ۲۳۹ 
المنذر 
محمد بن أحمد أبو الحسن ‏ ابن >١‏ 


كيسان 


فهرس تراجم الأعلام 





الصفحة 

- محمد بن أحمد بن محمد _ ۸ 
آبو عاصم العبادي 

- محمد بن إدريس بن العباس - 04 
الإمام الشافعي 

- محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم - 
الإمام البخاري 

- محمد بن بهادر بن عبد الله ۳۳۹ 
الزركشي 

- محمد بن جرير بن يزيد ابن ۳۹۱ 
"ثزیر 

- محمد بن حبان بن معاذ ابن ۱۳۰ 
حبان 

- محمد بن الحسن بن فرقد ۳۶ 
الشيباني 

- محمد بن الطيب بن محمد بن ١‏ 
جعفر ‏ القاضي الباقلاني 

- محمد بن عبد الرحمن العلقمي ۰ 

- محمد بن عبد الرحيم بن محمد 7 ٠١4‏ 
الصفي الهندي 

- محمد بن عبد الله بن حمدويه - ۱۳۰ 
الحاكم 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن ۳۳۸ 
صالح - الابهري 

- محمد بن عبد الله الصيرفي ۷۱ 

- محمد بن علي بن إسماعيل 10 


الشاشي - القفال الکبیر 











محمد بن علي بن الطيب 

- محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
- ابن دقيق العيد 

- محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين ‏ الامام الرازي 

- محمد بن عیسی بن سورة بن 
موسی - الامام الترمذي 

معجمل ين محمد بن محمد 
الإمام الغزالي 

- محمد بن مسلمة الأنصاري 

- محمد بن مسلم بن عبد الله 
شهاب الزهري 


مسعود بن عمر بن عبد الله 


- مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري ‏ الامام مسلم 


معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس 
الأنصاري 


المعتمر بن سليمان بن طرخان 
- المغيرة بن شعبة 
منصوربن آحمد_ موید 


الخوارزمي 
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فهرس تراجم الأعلام 





۳ منصور بن محمد بن عبد الجبار - 
السمعانى 
۳۰۹ الموفق بن أحمد اين سعيد 
اد 7 
(ن) 
النعمان بن ثابت الکوفی - الرمام 
۹ آبو حنيفة 
نور الدین - علي البحيري 
۳۷۹ و / 
(ي) 
TAY‏ 


يحيى بن حبش بن أميرك 
السهروردي 


۲ 


- يحيى بن شرف بن مري - الإمام 
النواوي 


۱۸۵ 


بايزيد الثاني 
- يزيد بن هارون بن زادي 
۰ | -يعقوب بن إيراهيم الأنصاري - 
أبو يوسف القاضي 
۵ | -يوسف بن أبي بكر بن محمد بن 
4 | علي -السكاكي 
A0‏ 


ابن عبد البر 


٤ 


۳۹۱ 


AY 


۶۰ 


۷ 


۳ 


۳۹۱ 


٤ 


۳۹۷ 


عق 
حت دخ مووي 





غاية المأمول في شرح ورقات الأصول فهرس الأشعار + فهرس الفرق والطوائف 


خامسا: فهرس الأشعار 
۱ ... / 
0( 
آلا آیهااللیسل السطویل لا انجلي ۱:۳ 


9 ۹ 


)م( 

ماكان ضرك لو منئتنث وربما من الفتى وهو المفيظ المحنق ۳٤١‏ 
۹ 7 
[ ۲۵ 

وبلدةليس بهاأنيسٌ إلا اليعافير ولا العيسٌ ‏ ۱۷۵ 


ومالى إلا آل أحمد شي عة ۱۷۵ 


© 45 ۶ 


سادسا: فهرس الفرق والطوائف 


الجهمية موم موم موم موی وم و وم موم و 4٩‏ 
۱ 2 
(ظ) 
الظاهرية یووم وی و و PN‏ 
7 
(ف) 
الضلاسطة nen‏ ۹ 
7 
)م( 
المچسمة anes‏ موم و و وم و ۹ 


فهرس الأماكن والبلدان 





۰۱ ۰ ۳۵ 
(ب) 
البصرة ع ع ا ل 
7 
جوین مو میم و موم مهم موم وم مه و ۰۰۰ ۱۹ 
7 
0 
خراسان مومیوم مومم وو ا ا ل 
2" 
رك 
الکوفة موم میم وم موم موم 844 
7 
| (م) 
المدينة المنورة eens‏ ۲6 
مکة المکرمة یمهم وم دمم وم 6 806 84 
المنوفية Veena‏ 
۹ 7 
(ن) 
نیسابور ام و و وه مه موه مهم ما و هه مهو و و همم و و وم و و وه وی و موه مامكا مه مرو فر مه و ما ده ۱۹ 


غاية المأمول قي شرح ورقات ١‏ 





صفحه بیضاء ۳۲۹۶ 


رقع 
جل يري (اخری 
کی دجن ارو ئی 


۲1 2/۲1 كرا جك بج ۲۲ نيا كي 





فهرس الموضوعات 





إهداء ب ع ع ع ع ع ا ع همم موم ع ا ع وم عن 
شكر وتقدير see sn aesansas e e e e snn n s‏ 00 
مقدمه یووم موم ی ی و وم ۷ 
خطة البحث: و و وم ۸6 
أولاً: القسم الدراسي: قل ا مم مجم مم ممم ةم ة ةا ةمل م۰۰ ۱۳ 
تمهيد يشمل نشأة علم الأصول وتطوره و NF.‏ 
طرق التأليف في علم أصول الفقه : ees‏ مع ۱۵ 
الأولى : طريقة المتكلمين 0 e.s‏ 

الثانية : طريقة الفقهاء» أو طريقة الحنفية ملل ةن ةم م م Nessa‏ 


أ أهم المصنفات على طريقة المتكلمين موم ل 
ب - أهم المصنفات على طريقة الفقهاء Nissen‏ 


جآهم الکتب التي جمعت بين الطريقتين : موی ۰۰۰۰۰۰ ۱۷ 

الفصل الأول: التعريف بإمام الحرمين (مؤلف كتاب الورقات) ل 
المبحث الأول: نسبه ومولده ملم ةلم ممم مم ملم ممم ممم م ممم رم 000006066006066 1١4‏ 
المبحث الثاني : نشأته ومكانته العلمية Yess‏ 
المبحث الثالث: طلبه للعلم وشيوخه قتي ممم ممم مثلم ةن ةة ةا نلق ل ةمل ا ءارم ا ۳۱ 
المبحث الرابع : تلامذته ووفاته ی وم موم موم یو ۰ ۲۳ 
المبحث الخامس : آثاره العلمية ا 
الفصل الثاني: التعريف بالشيخ شهاب الدين الرملي (شارح الورقات) Ves‏ 
المبحث الأول: نسبه ومولده قل وم /39» 
المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم و مهم 0 
المبحث الثالث: شيوخه وتلامذته م ع ع ع ا ل م ا ع YASS‏ 
التعریف بالقاضي زکریا الأنصاري موم ۰۰۰ ۳۹ 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثتاء العلماء عليه Wess‏ 
المبحث الخامس : وفاته وآثاره العلمية ی م۳۱ 
الفصل الثالث: عصر المولف TPs‏ 


المبحث الأول: الحالة السياسية ملع Wesen‏ 


غاية المأمول في شرح ورقات الأصول 





الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية ل Pees‏ 
المبحث الثالث: الحالة العلمية والفكرية فمبم ةن ممم ةة ممم ة ةنم من ةرمن ة ةا ا 
ثانياً: قسم التحقيق Nees‏ 
تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف Nees‏ 
زمن نسخ الكتاب EN. nes‏ 
مصادره ا ا ا ع ا ا 210 
وصفه نسخ المخطوط وملاحظات عليها EYe‏ 
طريقة المؤلف في الشرح وما فيها من محاسن وما عليها من ماخذ Vee‏ 
منهجية التحقيق (خطوات التحقيق والتعليق) Veen‏ 
مقدمة الشارح Oa‏ 
مقدمة كتاب الورقات aes‏ 10 
تعریف آصول الفقه باعتبار مفردیه وم مهم و ۷۱ 
ثعریف الحکم موم و وم و موی وم موم و ۷۵ 
باب الأحکام الشرعية و ۷۷/۰۰۰۰ 
آقسام متعلق الحکم الشرعی موی موم و ۸۱ 
۱-الواجب موم موم میم ی م۰ ۸۱ 
۲-المندوت و و و و موم 6 
۳ المباح AV‏ 
5 المحظور AV Sassen‏ 
۵ _ المکروه موم موم و و و و و وم ۸۹ 
1 - الصحیح میم و وم و موم موم و من و و ۸٩‏ 
۷-الباطل ومموموم مم مم مم ممم و 0 
الفرق بین الفقه والعلم موم موم موم و موم موم موم ٩۵‏ 
تعریف العلم موم موم موم و ٩۵‏ 
تعریف الجهل تنم م و موم و موم و و ۰۰۰ ٩۳‏ 
أقسام العلم بمي ين ممت م ميو متم مق موم ۹٩ ene‏ 
معنی الاستدلال ففبي یووم ۱۰۱۰ 
معنی الدلیل موم موم و موم موم سم موم ۲۰۲۰۰۰۰ ۱۰ 
تعریف الظن موم وم موم میم ل 
تعریف الشك بو و موم موم وم ۳۰۰ ۱۰ 
تعریف آصول الفقه وأبوابه وم موم و موم ۱۰۵ 
تعریف آصول الفقه موم وم ۵ 1 
آپواب آصول الفقه و موسوم وم وم ۱٩ ٩۰۰۰۰۰‏ 
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الموضوع الصفحة 
باب أقسام الكلام ام مم ممم مم ةنر ةم ةن ا لا ا نل ۱۰۷ 
أقسام الكلام باعتبار مدلوله 0 و میم ۰۰ ۰ ۱۱۱ 
أقسام الكلام باعتبار استعماله IF‏ 
أنواع المجاز لني و جة ممم ة مم ةن ممم ممم ممم ام رن من ةم ة تل ة مزل ل 6000006 0.0.0066 /ا١طا‏ 
باب الأمر والنهي 0 لله ۱۳۱۰۰۰۰۰ 
أولاً: الأمر ل 
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل للع ع من VTA.‏ 

هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ رن 

هل النهي عن شيء آمر بضده؟ مل م م م مم ل م ا م م م م ا م ا ا ك١‏ 

انا : النهي م ووم م ممم وم م مم م مم مج م م م مف ف م لاا 

هل النهي المطلق يدل على فساد المنهي عنه؟ ل و ع TASS‏ 

باب العام والخاص eens‏ ۱8۵ 
أولاً: العام VEO‏ 

ثانياً : الخاص فلم مجنم ممم بوم ةم ممعم ة مهم و موم 15600660000 
التتخصيص بالمتصل: وهو خمسة أقسام ممم ريم ةم ممم ةم یو و و ۱۳۲۲۰ 
الاستثناء وقلم نمم ج مي ة من ةم ةمق ةررم ونث م وم ۱۳,۰ ۱ 

الشرط لمم وموم ممه ةمجن سم موم ١7‏ 

التقیید بالصفة ق موم مهم ۱۸۰۰۰۰۰۰ 

الغاية ل ل ةج جم ةم ةنم ماق ةف مره ةم ةا م م ١‏ 

بدل البعض من الكل متم ةيم ةم مو مم ة ةم ة موم ۰ ۱۹۹۰ 

التخصيص بالمنفصل موم م1817 

تخصيص الكتاب بالكتاب و 0 

تخصیص الکتاب السنة قم میم موم م۰۰ ۱۸۹۳:۶۰۰۰ 

تخصیص السنة بالکتاب وم Ase‏ 

تخصیص النطق بالقیاس وم ۰۰۰۰ :۱/۸۰ 

التخصيص بمفهوم الموافقة ل ‏ ه ة ة هم ا ا 0 ۱۹۰ 
التخصیص بمفهوم المخالفة ل 
التخصیص بالحس موم مومس ۱۹۲۰۶:۶۰۰۰ 
التخصيص بالعقل فلم لمم م ممم ممم مم نم مم ما ۳ 

الفرق بین العام المخصوص. والعام الذي أريد به الخصوص ل 

باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول ل 
أولاً: المجمل ل 

انیا : المیین یووم ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ 





جواز نسخ الرسم وبقاء الحکم موم 


جواز نسخ الحكم وبقاء الرسم ess‏ 
جواز نسخ الرسم والحكم معا لبعض القرآن 0 
جواز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل e‏ 
جواز النسخ إلى ما هو أغلظء وإلى ماهو أحق مه 
جواز نسخ الکتاب بالکتاب eee‏ 
جواز نسخ السنة بالکتاب سس 
جواز نسخ السنة بالسنة eens‏ 
جواز نسخ المتواتر بالمتواتر» والاحاد بالاحاد مل ممه 
اختلاف العلماء في مسألة نسخ المتواتر بالآحاد (ه) ا 
فصل في التعارض والترجيح م 0 


تعارض نصّين عامّين » وکیفیه ترجیحهما موم میم 
تعارض نصّين خاصّين» وكيفية ترجيحهما وم مه 


إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصضًا 


هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟ 


حجية الإجماع المنقول بالآحاد 


اتفاق المجتهدين على أحد القولين قبل استقرار الخلاف بينهم 
(جماع آمة محمد ی حجة 


تعارض الفعل والقول n‏ 


هل ينعقد الإجماع في حياة البي 25؟ eens‏ 


ها و و و و و ع اس هاه مامه امام اه 4ع هماع هس 


حجية الإجماع قطعية أو ظنية ees‏ 


هل الإجماع حجة على أهل العصر الثاني؟ ens‏ 
هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟ ع ع ع ع ام 


له ج + ي اط و وا د و د ن ع ي + ي ي ي ساك مادا ها هاه 


و چا و و کچ و و و وچ و اب و و و و و و و و عد ها ماه هاه 


و 4 اه و و و با ها و ها و و و و و و و و وا هد اه م 


4 ي وج + ج لف ج شاع و ام و و 4 و و و و و 


nF E‏ و ما و وا و و هاس چا و و و و و همان 


PIMA ¢4 ¥‏ هاه ها هام 


a aH +H # FH #4 4‏ هاه »اومهاس ناس سا م هج وه وو 


چا و نا و وا لا وا وا هاس واي هاس نه هاه هاه م 


© ما ها و و و و و و و و و اج و و و و چا وچ و ومس مه 


Sah‏ اه و + 2 و و و و وا و چا و هاس سد وا و و 


RHA E‏ و HHHH‏ با و و و وا وا و و 


+ ي ف س ج ج د 2 يچ + و و و هاه واه و و و هعد م 


ل و اج و و ةي ية ف د اط ل ي د م وع ي ساو an‏ 


و و و و و و و # ا HHHH‏ و اب چا و و مد ماه 


* و ان و اب اوه ساس سه مهاه اه ع هاس شاع هاما ع و 


OH ¢ Y4‏ و و و و و و و و هس اه او هع ونس ها ماه 


ها # اه هع لحاس و و و ساس ساس و و و و چا ع اماه ما ومو 


FR ¥‏ ها چا کچ و و و و و و و و شاه هس هده هسه 


FF‏ و و ساس هاج شاه ماه هع شاع # باس و وه هاه هاج و و و 


له ل اس شاط هاف هع شاه اه هاه اه واس هاي هاعم معد م 


و و و و و و و وا و و و و ف« ساس اس هاس هه جا واج سام 


© و ي ماس # هاه ي + يج # وا و و هشاع و اج و و و 


وه هه ساس 4-8 4 و اج هنع هاس و و و عراس هد جع ها و هام 


هل الاجماع السكوتي حجة؟ ما موم موی و میم ۷۳۶۲۲۲۰۰۰۲ 


باب الأخبار 





FA sees 
FAs معنى الخبر‎ 
۲۹/۳: أقسام الخبر موم و‎ 
Ves معنى خبر الاحاد؛ وهل يوجب العمل به أم لا؟‎ 
۲۸۱۰۰۰۰۰ هل یشترط في الراوي کونه فقیها أو عرييّاء أو عالماً بالعربية؟ (هم)‎ 
۲۸۰ ۰ أقسام خبر الآحاد میم یووم یووم موم موم‎ 
۴۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ens تعریف المسند : لغة واصطلاحا‎ 
۲۸۲۰۰۰۰۰ eases | تعريف المرسل‎ 
۲۸۳۰۰۰ ۰۰ أقوال العلماء في مراسیل الصحابة رضي الله عنهم» وغيرهم ملل مي ة ی‎ 
۲۸۵۰ ۰:۰ قبول الامام الشافعي مراسیل سعید بن المسیب تمل موم‎ 
ا‎ n حكم الحديث المعنعن‎ 
۲۸۵ ۰۰ طرق تحمل الحديث موی موم و موم یم م۰‎ 
۲۹۵ یاب القیاس ی میم میم موم مه موم ی‎ 
FAs أركان القياس‎ 
١. أقسام القياس موم موم ممم يمن ميمت ةنق ة ةمي مم ة ةا لمث مقا ةن ان نم‎ 
۲۹۰۲:۰۰۰۰ تعریف قياس العلة و وم موم‎ 
۳۸: renee تعريف قياس الدلالة‎ 
TAA. nn تعريف قباس الشبه‎ 
۳ ۱ شبروط الفرع وم مه موم و وم موم موم وم و‎ 
شروط الأصل اسآ‎ 
Pes شروط العلة‎ 
هل النقض قادح أم لا؟ هسوسو و وم مس وم وم 4 فس‎ 
100 شروط الحکم عم موم موی موم موسوم موم‎ 
تعریف العلة والحکم عم موم وم لاوس‎ 
۳۰4 باب استصحاب الجصال موم موم میم موم ی‎ 
۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰ حكم الأشياء بعد البعثةء وتفصيل القول فيه میم‎ 
حكم الأشياء قبل البعثة ان‎ 
۳۱۱ ۰ تعریف استصحابت الحال موم و‎ 
۳۱۵ باب ترجيح الأدلة و و میم موم موی وم و‎ 


غاية المأمول قي شرح ورقات الأصول 








الموضوع الصفحة 
أوجة ترجيح بعض الأدلةٍ على بعض میم موم موم م۰ :۳۱۵ 
(۱) الترجیح بحسب مدلولٍ الدليل ees‏ ۱۳۱۹ 
(۲) الترجیح بحسب المتن وفلف موم ی موی موی وم مومع ۳۷۰۰۰۰ 
(۳) الترجيح بحسب الرّاوي PNA‏ 
(5) الترجيح بحسب آمور خارجية esen‏ تک ۳۴۰ 
() الترجیح بحسب الا جماعات موی موی ةرو مم مه ةم را ا م ا ا و ا ا 51" 
(1) الترجیح بحسب الا قية مم و و و قن 
باب الإفتاء و یرومم ی وم و ۳۲۵ 
شروط المفتی (المجتهد المطلق) یی ری ۳۲۵ 
مسألة تقليدٍ الميت (هم) موم یووم لمم 
مراتب المجتهدین eee ens‏ میم و و ۳۳۰ 
شروط المستفتى موی سم ممق ممم ممم مه ممم یوم مم لوو ل و لص 
حکم تقليد العام لغيره بو میم و لاسي 
من یجوز استفتاژه؟ وهل یجبٍ الاأخذ بقول المفتي |ذا انفرد بالفتوی آو تعلد المفتون؟ ۳۳۳۰ 
حكم التقليد في أصول الدين وأقوال أهل العلم في ذلك مم وم كرون 
تعريف التقليد یمرو یو انر زر ا ا ا ا ا ا 
صحة جواز ووقوع الاجتهاد من النبي ی (ه) FFAs‏ 
تعريف الاجتهاد لغدّ واصطلاحاً مممم PEY‏ 
المجتهد مأجورٌ بكل حال وم دی وم 0 PEs.‏ 
هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ 0 
ليس كل مجتهز في الأصول الكلامية مُصيباً PEO‏ 
دلیل من قال : لیس کل مجتهد في الفروع مصبباً میرم مریم ۵۰۰ ۳6 
الفهارس العامة م میم موم موی میم وم وی و و ۳6۹ 
أولاً: فهرس المراجع والمصادر PEs‏ 
ثانياً : فهرس الآيات القرآنية بو مم ووم ةم اممف و ةا مهرم من مم ةم ا ل لاس 
الثا: فهرس الأحاديث النبوية فم م ممم تم تومت متا نمام ممم ةمون ل ةا ا ل ا لاا 
رابعا : فهرس تراجم الأعلام ویو موم ۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰ 
خامساً : فهرس الأشعار دم یووم سم وم ۳۲۲۰۰۰۰۰ 
سادساً : فهرس الفرق والطوائف فتلي ة ةما وه فلن ةفر ةا م ةو ةا ل ا الم 
سابعاً : فهرس الأماكن والبلدان FAs‏ 
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